(تبعت (لزون 


التعويف بالمؤلف” 


أولا: نسيه 


فق زيف 
هو محمد بن محمد بن محمد النسفي ؛ الحنفي ٠‏ أبو الفضل"" ؛ برهان الدين. 


ثانيا: مولده 
(:) 
ولد الفقيه الأصولي النسفي سنة (٠٠1ه)‏ تقريبا » ومنهم من جزم بمولده 


سنة (700ه)” ء وقد ذكر على غلاف إحدى النسخ الخطية أنه ولد سنة (105ه). 


)١(‏ موارد ترجمة المؤلف رحمه الله: دول الإسلام للذهبي »)١57/7(‏ العبر في خير من غبر(2)7*457/65 
الوافي بالوفيات :7877/1١(‏ 787)» الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية »)730١/75(‏ الفوائد البهية في 
تراجم الحنفية »)١19 :١45(‏ تاج التراجم ٠”557(‏ 747)؛ مفتاح السعادة »)758١/١(‏ تاريخ العراق 
بين احتلالين :755/1١(‏ 755): هدية العارفين (؟/176١):‏ طبقات المفسرين للداودي (؟5/:٠56؟),‏ 
شذرات الذهب (780/0): الأعلام للزركلي (71/1)» معجم المؤلفين لكحالة (191//11). 

() في شذرات الذهب (78060/60): (امحمود». 

(") في الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية (701/7): «أبو الفضائل». 

(5) انظر: الوافي بالوفيات »)7587/١(‏ الجواهر المضيئة (7861/7)» الفوائد البهية في تراجم الحنفية (95١)غ2‏ 
تاج التراجم (757)؛ طبقات المفسرين للداودي 2»)50٠/7(‏ تاريخ العراق بين احتلالين .)7414/١(‏ 

(0) انظر: العبر في خبر من غبر(717/0): شذرات الذهب (786/6): الأعلام للزركلي (731/1). 


١ 


٠‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 
ثالغا وفاته 
توفي في بغداد في "” من ذي الحجة» واختلفوا في سنة وفاته, والذي عليه أكثر 


المؤرخين والمترجمين أنه توفي سنة (141ه) '» ويؤكد ذلك ما ورد على غلاف إحدى 
النسخ الخطية لبذا الكتاب أنه توفي سنة (/741ه) ودفن إلى جانب أبي حنيفة رحمه الله. 


رابعا: صفاته 

فقن ذكن الؤرعون عدوازتات متنا 

جاء في دول الإسلام بأنه : شيخ الفلسفة 0 وفي العبر بأنه: 'المتكلم 
صاحب التصانيف في الخلاف" ". 

وفي الوافي بالوفيات: "الحنفي المنطقي؛ صاحب التصانيف» قال ابن 
الفوطي” : هو شيخناء المحقق» المدقق؛ العلامة» الحكيم؛ له التصانيف المشهورة: 
كان في الخلاف والفلسفة؛ متع يحواسه» وكان زاهدًا"”". 

وفي الجواهر المضيئة: "صاحب التصانيف الكلامية والخلافية """. 


)١(‏ انظر: دول الإسلام :)١417/7(‏ الوافي بالوقيات (١/387)ء‏ الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية 
(201/7)). تاج التراجم (7147): تاريخ العراق بين احتلالين (717/1؟): معجم المؤلفين 
(9/11) الأعلام للزركلي »)7١/1(‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية .)١514(‏ 

(") انظر: دول الإسلام (؟/477١).‏ 

() انظر: العبر في خبر من غبر (57/8؟). 

(5) ابن الفوطي هو: عيد الرزاق بن أحمد بن محمد الصابوني» المعروف بابن الفوطي» أبو الفضل» كمال 
الدين؛ مؤرخ يعد من الفلاسفة» ولد ببغداد سنة (1557ه).؛ له مصنفات عديدة»؛ توفي سنة (7؟/اه). 
انظر: فوات الوقيات :)71/7/١(‏ الأعلام للزركلي (149/75”). 

(6) انظر : الوافي بالوفيات :)587/1١(‏ تاريخ العراق بين احتلالين .)717/1١(‏ 

)١(‏ الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية (01/75؟). 


التعريف بالمؤلف ِ 
ونجاء.ق الفواقد الهية: كان إماماء غالما» فافتلا «مكسراءعتدكاء اونا 
اهنا 
وفي طبقات المفسرين: 'صاحب التصانيف الكلامية والخلافية"”". 
وذكر في الأعلام : أنه "عالم بالتفسيرء والأصولء» والكلام» من الأحناف 
وفي معجم المؤلفين: “مفسرء فقيه؛ أصولي؛ متكلم؛ حكيم منطقي"". 


#رفرفق 


خامسا: رحلاته العلمية 
-١‏ قدم يغداد حاجا سئة (ملاكم) واشتغل عليه ا ابن الفناكن: ٠‏ 
7 انعا للحافظ أبي تحمد القاسم البوزالي عه (4كه) قْ بغداد» وكتب 


بخطه "الملقب بالبرهان النسفي””. 


.)١155( الفوائد البهية في تراجم الحنفية‎ )١( 

() طبقات المفسرين للداودي (؟501/7). 

(؟) الأعلام للزركلي (71/1). 

(8) معجم المؤلفين .)591//1١(‏ 

(0) ابن الصاحب هو: هارون (شرف الدين) بن محمد (الصاحب شمس الدين) بن محمد (الصاحب بهاء 
الدين) الجوينيء صاحب ديوان الممالك في بغدادء قرأ على برهان الدين النسفي» وصفي الدين 
البغداديء تصدر للتدريس ف المدرسة النظامية سنة (51/1ه)» وتوفي سنة (1460ه). 
انظر: تاريخ العراق بين احتلالين (75019/1)., الأعلام للزركلي (77/4). 

(1) انظر: الوافي بالوفيات :)587/١(‏ تاريخ العراق بين احتلالين .)787/1١(‏ 

(0) البرزالي هو: القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد البرزالي الأشبيلي» محدث مؤرخ» ولد سنة 
(1716ه) رحل في طلب العلم؛ له مصنفات عدةء: كان رجلا فاضلا في علمه وأخلاقه: توفي سنة 
(9/اه). 
انظر: فوات الوفيات (؟170/5١),‏ الأعلام للزركلي (185/65). 

(4) انظر: الجواهر المضيئة (4)701/7 تاج التراجم (2»)747 طبقات المفسرين للداودي (؟501/5). 


1 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


-'٠‏ جاء في العبر: "أنه تخرج به خلق» وطالت حياته؛ وبقي إلى هذا العام - أي 


)00 
سئة (105ه) 2 . 


2 
5 - سكن بغداد وتوفي بها 1 


سادساً: مصنفاته 

صنف النسفي في مختلف العلوم والفنون كما ذكر المورخون؛ فقد صنف في علم 
الكلام؛ والمنطق» والفلسفة» والأصولء والخلاف؛ والجدل» والتفسيرء والحديث؛ 
والفقه » وفيما يلي بيان لمصنفاته التي ذكرت في كتب التاريخ والتراجم : 
-١‏ الواضح 

هو تلخيص لتفسير القرآن للفخر الرازي» نسبه إليه الزركلي في الأعلام '» 
وعمر رضا كحالة في معجم المؤلفين” ؛ وحبي الدين ابن أبي الوفا في الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية"' » وأبو الحسنات اللكنوي البندي في الفوائد البهية في 
تراجم الحنفية”' » والصفدي في الوافي بالوفيات ”» وحاجي خليفة في كشف 


.)780/0( انظر: العبر في خبر من غبر (7”57/6): وشذرات الذهب‎ )١( 

.)71/1( انظر: الأعلام للزركلي‎ )١( 

(©) انظر: الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية »)70١17/7(‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية (96١)؛‏ تاج 
التراجم (757)» الوافي بالوفيات (١587/1؟)»:‏ هدية العارفين (؟/77١),‏ كشف الظنون (2)1767/5 
طبقات المفسرين للداودي (؟701/7). 

.)7١/10( (غ)انظر:‎ 

(0) انظر: (١1//ا59).‏ 

() انظر: (3617/75). 

.)١58( انظر:‎ )0( 

(8) انظر: (587/51). 


التعريف بالمؤلف 15 


اللنون”" ؛ والداوودي في طبقات المفسرين”'' » ومولف تاريخ العراق بين 
احتلالين " » وأيضاً في هدية العارفين ". 

؟ - "الفصوا ل في علم الجدل” أو "المقدمة البرهانية في الخلاف' أو "الفصول في 
علم الجدل" أو "الفصول البرهانية في الجدل' أو "المقدمة النسفية" : 

جاءت نسبتها إليه في الكتب التالية: الأعلام "' معجم المؤلفين '» الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية "» إيضاح المكنون 7 : وتاريخ الأدب العربي لز وكلمان ”؛ 


للق نلف 2022-0 
مفتاح السعادة ''ء كشف الظنون » وطبقات المفسرين "" , الفوائد البهية في تراجم 


002 دق )23 افحلق 
الحنفية 0 تاج التراجم 5 هدية العارفين » كشف الظنون : 


.)١1785/5؟( انظر:‎ )١( 

.)581١/5( ()انظر:‎ 

.)51817/١1( انظر:‎ )©( 

(5) انظر: (175/5). 

(65) انظر: الأعلام للزركلي (71/1). 
() انظر: (١1١1//ا591).‏ 

(0) انظر: (61/7*). 

(8) انظر: (155/5). 

(9) انظر: )5١6/١(‏ النسخة الألمانية. 
)٠١(‏ انظر: .)581/1١(‏ 
)١١(‏ انظر: (177/7/7). 
(0)انظر: طبقات المفسرين للداوودي (؟1901/5). 
)١8(‏ انظر: .)١155(‏ 

.)515( :رظنا)١4(‎ 

)١5(‏ انظر: (؟175/9). 

.) 18١17 انظر: (؟548/5/اك,‎ )١5( 


5 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


7- منشأ النظر: تم تحقيق هذا الكتاب بفضل الله ومنه '". 
زفق 


5 - التراجيح : هذا الكتاب محقق ومنشور . 
ضرف دق 
- دفع النصوص والنقوض: نسبها إليه بروكلمان » والزركلي : 


0 2) 


1- شرح الأسماء الحسنى : الكتب التي نسبته إليه: الأعلام » هدية 
4 49 )م 
العارفين , كشف الظئون » تاريخ الأدب العربي . 


1 4 
/1 ب شرح الإشارات لابن سينا : نسب إليه في : معجم المؤلفين ؛ هدية 
العارفين” ''» كشف الظنون”''. 
- شرح الرسالة القدسية بأدلتها البرهانية للغزالي: نسبه إليه حاجي خليفه 
(فحق ردق 
في كشف الظنون ٠‏ وعمر رضا كحالة في معجم المؤلفين » والبغدادي في 


4 
هدية العارفين 


)١(‏ انظر: مجلة الحكمة العدد (715): تحقيق د. شريفة الحوشاني. 

(1) انظر: مجلة جامعة الملك سعود م5١‏ العلوم والدراسات الإسلامية (7) 577١هاء‏ تحقيق د. شريفة 
الحوشاني. 

(*) انظر: تاريخ الأدب العربي النسخة الألمانية .)118/١(‏ 

() انظر: الأعلام (/71/1). 

(6) انظر: الأعلام للزركلي .)7١/19(‏ 

(5) انظر: (1786/5). 

(0) انظر: (؟9/؟*١1).‏ 

(4) انظر: النسخة الألمانية لكارل بروكلمان .)5١16/١(‏ 

(9) انظر: (591//11). 

(١٠)انظر:‏ (؟175/5). 

.)40/1١( انظر:‎ )١١( 

.)885/1( )انظر:‎ ١١١ 

)١1(‏ انظر: (51//11؟). 

.)175/5( :رظنا)١5(‎ 


التعريف بالمؤولف 5 


4- مطلع السعادة: جاءت نسبة هذا الكتاب للنسفي في: كشف الظنون '» 
وهدية العارفين '"» ومعجم المؤلفين ". 

- رسالة في الدور والتسلسل: نسبت إليه في : هدية العارفين '“» وكشف 
الظنون”". 

. التعارضات: نسبها إليه بروكلمان في تاريخ الأدب العربي‎ -١ 
تنويه‎ 

نسب بروكلمان كتاب "القوادح الجدلية" للنسفي خطأ لأنه وجده ضمن ثنايا 
مخطوطات للنسفي في ألمانيا فظنها لهء وهذا الكتاب في الحقيقة لأثير الدين الأبهري, 
وهو كتاب محقق جزء من رسالة الدكتواره» وبعد التحقيق ثيت بما لا يدع مجالاً للشك 
أنه للأبهري وليس للنسفي» وفي أثناء تحقيقي ل (شرح الفصول في علم الجدل) 
للنسفي ظهر لي دليل آخر لم أذكره في تحقيقي للقوادح الجدلية؛ للأمانة أذكره هنا 
وهذا الدئيل هو: أن المنوارزمي أحد شراح مقدمة النسفي نسب في ثنايا شرحه نصاً 
من "القوادح الجدلية' للأبهري؛ حيث قال "هذا نما ذكره أثير الدين الأبهري في هدم 


الملازمة فيما إذا كان اللازم منتفيا في نفس الأمر 0 


.)١17٠١/5؟( انظر:‎ )١( 

()انظر: (؟175/5). 

(؟) انظر: (5919//11). 

(:) انظر: (176/5). 

(6) انظر: (856/1). 

.)516/1١( انظر: النسخة الألمانية‎ )١( 

(0) انظر: شرح المقدمة للخوارزمي مخطوط (77/أ). 


لمعت (ثثام 


كتاب "شرح الفصول في علم الجدل" 


في هذا المبحث أقدم - إن شاء الله - عرضاً لبذا الكتاب؛ من حيث عنوان 
الكتاب؛ ونسبته إلى النسفي؛ ووصف النسخ الخطية التي اعتمدت عليهاء ومنهج 
المصنف في التأليف. 

هذا الكتاب شرح لكتابه "المقدمة النسفية' أو "الفصول في علم الجدل"» وقد 
أشار إليه المصنف في كتابه "منشأ النظر””””. 

وهذا الكتاب من الكتب المشهورة والمهمة في علم الجدل» ولقد أشاد العلماء 
بأهميته » وما قيل فيه: "مقدمة في الخلاف مشهورة"" 

ونقل حاجي خليفة عن أحد شراح المقدمة في أول شرحه يصف هذا الكتاب 
بقوله: "إن العلم بالأحكام الشرعية والاطلاع على دقائقهاء لا يمكن إلا بعلم النظرء 
والمبرزون في هذا الفن قد صنفوا الكتبء» وبحثوا وبينوا القواعدء إلا أن كتاب البرهان 
النسفي أعجبها تصنيفا" ". 


.)75( انظر: منشأ النظر (4720)؛ منشور في مجلة الحكمة العدد‎ )١( 
.)517( تاج التراجم‎ »)١55( انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية‎ )1( 
.)١171/7/7( انظر: كشف الظنون‎ )( 


37 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


وذكر الخوارزمي في أول شرحه لفصول النسفي» قال فيها: "كان المختصر 
المعروف بالفصول؛ للإمام العلامة برهان الملة والدين» قدس الله روحه» ونور ضريحه ؛ 
مختصر صغير الحجم» كبير للعلم؛ عديم النظير في فن النظرء مفقود المثل فيما تقدم من 
الزمان وما تأخرء أشرف الكتب المصنفة في العلوم الجدلية» والمياحث النظرية» لاشتماله 
على زيادات شريفة» ونكت لطيفة» من قبله التي قد خلت عنها الكتب المصنفة في هذا 
الفن» وكان مع ما هو عليه في غاية الإيجاز البالغ؛ في أكبر المواضع" . 

ولبذا الإيجاز البالغ» شرع المصنف في شرح فصوله - الكتاب الذي بين أيدينا - 
وإن لم يذكر ذلك في شرحه. 


أولة: عنوان الكتاب 

عندما أردت أن أتحقق من عنوان الكتاب» وأن يكون التحقيق مبنيا على حقائق 
وبراهين» لا تقبل الشك؛ ثما بين يدي من مادة علمية » احترت كثيرا: لأمور: 

-١‏ لم أعثر على تسمية للمصنفف» سمى بها كتابه هذا الذي بين أيدينا. 

-١‏ التسمية الموجودة على النسخ الخطية» التي اعتمدت عليها في التحقيق ؛ 
يحتمل أن تكون من وضع النساخ أو غيرهم» نظرأ لاختلاف المخطوط. 

؟- شراح كناب النسفي "المقدمة أو الفصول في علم الجدل": لم يذكروا اسما 
لشرح النسفي: واكتفوا بذكر اسم المتن» وإن النسفي شرحه. 

- اختلاف المصنفين والشراح والنساخ فيما بينهم في تسمية المقن المشروح, 
فتارة يسمونه "المقدمة النسفية" وتارة "المقدمة البرهانية في الخلاف” أو "الفصول في علم 
الجدل" أو "الفصول البرهانية في الجدل' أو "فصول النسفي في علم الجدل" »؛ فاستعنت 


)١(‏ انظر: شرح فصول النسفي للخوارزمي (7/ب) مخطوط. 


كتاب "شرح الفصول في علم الجدل" ١١‏ 


بالله وشرعت في دراسة الموضوع » وسبرت وقسمتء لعلي أصل إلى الاسم الحقية 
لهذا الكتاب» وبعد الدراسة والنظر تبين الآتي : 

أ) أنه لا خلاف بين العلماء الذين نقلوا عن المصنف» أو شرحوا متنه» وكذا نساخ 
الكتاب» على أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو للنسفي وهو شرح لمتن المصنف. 

ب) الخلاف يكمن في اسم (شرح المتن)؛ الذي تعددت مسمياته كما ذكر 
سابقاء والحقيقة أن الأمر محسوم في هذا الخلاف» فقد حسمه المصنف حيث سمى متنه 
ب"الفصول"؛ وهذا عن بينة لا تدع جالا للشك؛ عندما ذكر اسم هذا المآن في أول كتابه 
"منشأ النظر' عندما قال: 'وأما العقلية كالقياس» والتلازم؛ وغيرها مماعرف في 
"الفضول" حقائق هذه الأقنساع» وطريق التمسك بها" . 

فأمامي الآن حقيقتان علميتان وهما: الأولى: إن هذا الكتاب شرح للنسفي؛ 
والثانية: اسم المقن المشروح : 'الفصول. 

فهل أسمي هذا الكتاب كما جاء مخطوطا في آخر نسخة برلين "" ضمن الإجازة 
التي كتبت سنة (/591ه)؛ باسم "شرح كتاب المقدمة . 

أو أسميه كما جاء في غلاف نسخة برنستون "ب" باسم 'كتاب شرح المقدمة في 
الخلاف”؛ التي نُسخت في رمضان سنة (175ه) كما جاء في آخرهاء مع العلم بأن 
غلاف هذه النسخة كتب بخطين مختلفين عن خط المخطوط؛ وذكر فيه تاريخ وفاة 
النسفي سنة (141ه)» بمعنى أن الغلاف كتب بعد نسخ المخطوط بعشرين عاما تقريبا. 

أو أسميه ب'شرح الفصول" للحقائق الموجودة لدي وهي : 

-١‏ اتفاق الجميع على أنه 'شرح". 

-١‏ المصنف النسفي سمى متنه المشروح ب الفصول". 


.)470( انظر: منشأ النظر حققاً في مجلة الحكمة العدد (5*) ص‎ )١( 


5 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


'- موضوع الكتاب في علم الجدل. 

4 - شراح المتن غير النسفي سموا المتن ب الفصول” »؛ منهم: الخنوارزمي سمى 
شرحه ب "وصول النعماني في شرح فصول البرهاني' والبلغاري سمى شرحه ب" معارك 
الفحول في شرح الفصول". 

فالاسم الحقيقي للمتن "الفصول”"»؛ وأما تسميتها ب"المقدمة" فهناك احتمالان: 
إما أنها تسمية وصفية؛ غلبت على التسمية الحقيقية؛ وإما أن المصنف سماها باسم 
آخر وهو "المقدمة". لم أعثر عليهاء فالعلم بحره واسع» والمكتبات زاخرة؛ والكتب 
منها ما هو موجودء ومنها ما هو مفقودء والجهد جهد المقل. 

فإذا وازنت بين التسميتين؛ أعني : "شرح كتاب المقدمة" كما جاء في الإجازة 
وهي قريبة جداً من حياة المؤلف» وبين "شرح الفصول في علم الجدل" الذي اشترك في 
تسميته المصنف وشراح الكتاب ومن نقل منه. 

أجد أن التسمية الثانية» تترجح لدي لقوتهاء ولأنها أقرب لمراد المصنف», 
ولاشتهارها بين الشراح والمؤلفين ومن نقل وسمى» وعليه يكون عنوان الكتاب (شرح 
الفصول في علم الجدل). 

وأما العنوان الذي جاء على غلاف نسخة "ب" وهو 'كتاب شرح المقدمة في 
الخلاف' ؛ فهو من وضع شخص آخر غير الناسخ», لاختلاف الخط» ولوضعه بعد 
نسخ المخطوط بعشرين عاما تقريباء لهذا أهملت هذه التسمية» والله تعالى أعلم. 


ثانيً: نسبة الكتاب إلى الدسفي 
لم أجد صعوبة وله الحمدء في إثبات الكتاب إلى النسفي» نظراً لإجماع 
المؤلفين والمترجمين على أن هذا الكتاب للنسفيء فقد ورد ذكر متن الكتاب منسوبا إلى 
النسفي ضمن ترجمة من ترجم لهء مع اختلافهم في تسمية الكتاب» ونسبه إليه 


كتاب 'شرح الفصول في علم الجدل" 0 


الخوارزمي في شرحه المسمى ب 'وصول النعماني في شرح فصول البرهاني » الذي نسخ 
سنة (144ه) بعد وفاة النسفي بستتين تقريباء قال: "كذا ذكره المصنف في شرح ثم 
أورد عبارة نقلها من الشرح الذي بين أيدينا وهي : 'إذا كان المحكوم عليه ويه في 
السالة من الام المكهور و : وجاءت هذه العبارة مطابقة تمامالما ورد في شرح 
النسفي» كما نقل الخوارزمي عبارات أخرى من هذا الشرح» ويعتمد كثيرا في شرحه 
على شرح النسفي» حتى إنه ينقل الأمثلة ويذكرها كما ذكرها النسفي. 

وكذلك البلغاري في شرحه للفصول المسمى ب "معارك الفحول في شرح 
الفصول"؛ نسب هذا الكتاب إلى النسفي»؛ وكان كثيرا ما يذكر عبارة "قال المصنف”", 


ويعتمد في شرحه على ما شرحه النسفي؛ ويعارض النسفي أحياناء عندما ينتهي من 


شرح المسألة. 
وكذا وردت نسبة الكتاب إلى النسفي في إجازة علي بن هارون بن محمد 
السمرقندي الذي سمعها من المصنف. 


وبمقارنة هذا الكتاب مع كتب النسفي الأخرى, مثل : 

١‏ - بالمقارنة مع كتابه "منشأ النظر" في فصل التلازم تبين: إن أوجه الاستدلال 
التي وردت في هذا الكتاب» هي وردت بعينها في كتابه المنشأء وكذا اعتراضات السائل 
وأوجه الدفع » كذلك وردت عبارات وأدلة في كتابه المنشأء مطابقة تماما لما جاء في هذا 
الشرح مثل : "فإن العدم لا يخلو من أن يكون شاملا لبما أو لا يكون» فإن كان شاملا 
فظاهرء وإن لم يكن فكذلك". 

؟- كتابه "التراجيح" ورد فيه عبارات مطابقة لما ورد في هذا الكتاب في ترجيح 
القياس على النص. 


)١(‏ انظر: المخطوط (5 /ب). 


01 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


ثالنا: الشروح الأخرى لمان المصنف "الفصول" 

يعتبر كتاب "الفصول" للنسفي من أهم الكتب الجدلية» وهو كتاب مختصر في 
علم الجدل» ولأهمية هذا الكتاب» وحاجة طلاب العلم له شرع المصنف بشرحه وهو 
الكتاب الذي بين أيديناء وعكف عليه علماء آخرون بالشرح والإيضاح والتعليق» 
ومن شروح كتاب "الفصول" ما يلي : 

-١‏ "وصول النعماني في شرح فصول البرهاني "للخوارزمي» جاء في أوله: "لما 
كان المختصر المعروف بالفصول للإمام العلامة برهان الملة والدين النسفي قدس الله 
روحه...'؛ وهو كتاب مخطوط نسخ سنة (784ه)» وهو أحد الشروح التي رجعت 
إليها أثناء التحقيق. 

؟- "مفتاح النظر" لشمس الدين محمد السمرقندي» قيل أنه من أحسن 
الشروح» مخطوط نسخ سنة (5"ه)"". 

؟- “معارك الفصول في شرح الفصول" للبلغاري»؛ مخطوط نسخ سنة 
(0'/اه)ء وهو من الشروح التي رجعت إليها أثناء التحقيق”". 

- "شرح المقدمة" محمد بن أبي القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن محمد أبي 
بكر الأصبهاني الشافعي”"" 


رابعا: وصف النسخ الخطية 
النسخ الخطية التي اعتمدت عليها في تحقيق هذا الكتاب وإخراجه؛» مكونة من 
نسختين وشرحين» وهي نسخة برلين بألمانياء ورمزت لها بالرمز (أ)» ونسخة برنستون 


.)1788 ,171/7/7( كشف الظنون‎ :)7581/١( انظر: مفتاح السعادة‎ )١( 
.)١91869 2, انظر: كشف الظنون (95/5/ا؟1‎ )2( 
.)١14/75( انظر: ذيل طبقات الفقهاء للعيادي‎ )2©( 


كتاب 'شرح الفصول في علم الجدل" ١‏ 


بالولايات المتحدة الأمريكية؛ ورمزت لها بالرمز (ب)؛ وجعلت الشروح نسخا 
أخرى ؛ وهي : شرح الخوارزمي»؛ وشرح البلغاري » أرجع إليها إذا أشكل علي أمر؛ 
لأن الشراح ينقلون كثيرا من شرح المصنف » وأشير إلى ذلك في الحاشية في موضعه. 
نسخة برلين () 

نسخة مخطوطة في مكتبة برلين بألمانيا ورقمها (0174): ورمزت لبا بالرمز (أ): 
كتبت بنط جميل : ومقروء؛ وواضحء ورتبت ترتيباً سليما ضمن مجموع؛ بدأ 
ترقيمها من (47/ب) وحتى (0١٠١/ب)»‏ في أولبا سقط يقدر بلوح كامل؛ وفي 
وسطها أيضا سقط لوح كامل» بداية النسخة من قول المصنف : "وكذلك في الجزء 
والكلء والمكان والزمانء: والإضافة والقوة والفعل... ؛ عليها حواش وبعض 
الشروحات في الهبامش » النسخة مقابلة» وفي البامش تصويبات لعدد من الكلمات»؛ 
لا يوجد عليها تملكات» وقع الفراغ من نسخها سنة (/791ه)» ناسخها محمد بن 
عبدالرحمن الطوسي: نسخت بعد وفاة المصنف بعشر سنوات تقريباء في المدرسة 
المستنصرية ببغداد » في آخرها إجازة قراءة وحفظ وفهم وإتقانء المجيز: علي بن 
هارون بن محمد السمرقندي؛ سنة (549ه) وقد سمعها من المصنف» ذكر ذلك في 
آخر النسخة. 

مجموع لوحات المخطوط (1) لوحاء ما يعادل (170) صفحةء مقاس اللوح 
١‏ *< 77) سمء يحتوي الوجه الواحد منها على (117) سطراء في الوجه الأول من 
الورقة الأولى نهاية كتاب "التراجيح" بنفس خط النسخة. 
نسخة برنستون بأمريكا (ب) 

نسخة مصورة في مكتبة الملك فهد عن نسخة برنستون» رقم الفيلم (1557؟57), 
ورمزت لما بالرمز(ب)؛ كتبت بالسواك؛ خط مقروء؛ رتبت ترتيبا سليماء كتبت 

يقة التعقيبة» بدأ ترقيمها من -١(‏ /01): كاملة النص» فيها سقط في بعض الجمل 


١‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


والعبارات؛ التي لا تخلو منها المخطوطات» عليها تملكات» النسخة غير مقابلة» عليها 
جوافن قليلة جداء وقع الفراغ من نسخها سنة (1595ه)» نسخت في حياة النسفي» 
ناسخها عبد العزيز بن محمد بن محمود الخنتي. 

مجموع لوحات المخطوط (517) لوحاًء ما يعادل )١١14(‏ صفحة:ء مقاسها 
)7١ * 1‏ سمء يحتوي الوجه الواحد منها على (1) سطراً؛ غلاف المخطوط كتب 
بخطين مختلفين عن خط النسخة فصل بينهما بخط أفقي» ذكر فيها سنة مولد النسفي» 
ووفاته» والمكان الذي دفن فيه» وهذا الغلاف كتب بعد نسخ المخطوط بعشرين سنة 
تقزييا #روق تحضف القللاقه اوقبي الخط التلتق كين يه القطوط وهو مو خظ 
الناسخ » ذكر اسم الناسخ» وسئة النسخ» وأن هذه النسخة منقولة عن أصل المؤلف» 
وراجعها كاتبها مع ابن الأقران. 


خامسا: منهجه في التأليف 

ما أن موضوع الكتاب الأساسي يبين كيفية البناء والبدم في الأدلة العقلية: 
كالقياس بنوعيه الأصولي والجدلي» والتلازم؛ والدوران» والتنافي» والاستصحاب»؛ 
والاستدلال بانتفاء الأثر على انتفاء المؤثرء وغيرها من الأدلة العقلية. 

فقد سلك المصنف في هذا الكتاب مسلك علماء الأصول والجدل» وتأثر كثيرا 
بمنهج ركن الدين العميدى في كتابه "الإرشاد” وقد استفاد منه كثيراء كما استفاد من 
معاصريه الأسلوب الجدلي حتى جاء الكتاب بطابع ثميز. 

جمع فيه النسفي بين علوم الأوائل والأواخر وقوانين الجدل ومصطلحات أهل 
الفكر والنظر. 

وهذا الكتاب شرح لكتابه "الفصول' أو ما يسمى "بالمقدمة النسفية" ولتميز هذا 
الكتاب اشتغل به الفقهاء تدريساً وشرحاًء وثما تجدر الإشارة إليه أن النسفي لم يذكر 


كتاب 'شرح الفصول في علم الجدل" ١‏ 


منهجه في بداية كتابه ولا في نهايته» ولا سبب تأليفه لبذا الكتاب» كما جرت به عادة 
العلماء المصنفين. 

ابتدأ كتابه هذا بالحمد والصلاة والسلام على النبي؛ ثم شرع بالموضوع 
مباشرة » وف نهاية المخطوط ختمه بالحمد والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم» وبمقارنة هذا المنهج مع بقية كتبه نما بين يدي وجدت أن هذا هو منهجه في 
كتابيه "التراجيح" و"منشأ النظر" ويبدو أن هذا هو منهجه في التأليف بصفة عامة» وأما 
منهجه في عرض موضوعات الكتاب فهو كالآتي : 
منهجه في التعريفات 

عند ذكره للألفاظ الأصولية أو الجدلية لأول مرة فإنه غالبا يهتم بالتعريف به من 

حيث اللغة ويختار من المعان ما يناسب المعنى الاصطلاحي له؛ وقد اهتم كثيرا في تعريف 
اللفظ عند أهل الاصطلاح ويذكر من التعريفات ما يكون راجحاً عنده ولا ينسبه لقائله؛ 
مع عدم ذكره لبقية التعريفات» كما أنه اهتم بشرح التعريف من خلال الأمثلة المنطقية» أو 
الفروع الفقهية » ويذكر أحياناً الاعتراضات التي ترد على التعريف ويرد عليها. 
منهجه في مسائل الكتاب 

عند تحريره محل النزاع في المسائل الأصولية والجدلية؛ فإنه غالباً يتطرق لالآراء 
الأخرى دون ذكر لأصحابها إلا في النادر» كما في مسألة "'غصب المنصب" حيث قال: 
نحو العلماء الماضين من أئمة الدين - رحمهم الله - ثم قال بعد ذلك: وقديكون 
مسموعاً عند البعض من الجدليين المأخرين؛ ويذكر ما يراه راجحا ثم يبدأ بعملية 
البناء والهدم » مستخدما أسلوب الفتقلة » فالسائل غالباً عنده شافعي المذهبء والمعلل 
حنفي المذهبء ويستخدم في المسألة الواحدة عددا من الأساليب الجدلية» حتى إننا 
نرى المستدل انقلب سائلاء والسائل معللا وهكذاء حتى يصل إلى إثبات ما ترجح 
لديه؛ وقد أسهب في ذلك كثيرا. 


والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن سبب إسهابه هذاء يرجع إلى الإيجاز 
الشديد لكتابه "الفصول” الذي أشكل وغمض على الطلبة وصعب فهمه» فشرحه 
بتلك الطريقة ليسهل على الجميع فهمهء فمن لم يفهمه بطريقة يمكن أن يفهمه 
بالطريقة الأخرى. 

وأما الأدلة التي استدل بها فمنها ما هو نقلي ومنها ما هو عقلي وهو كثيرء 
وذلك لأن موضوع الكتاب يوضح كيفية البناء والهدم في الأدلة العقلية» وأحيانا يذكر 
سبب الخلاف في المسألة. 

وأما المسائل الفقهية فبمجملها ليست كثيرة»: ولكن لا تخلو مسألة أصولية أو 
جدلية من فرع فقهي» وذلك لأن الفرع الفقهي الواحد هو محور البناء والبدم في 
الفصل الواحد. 
وأما مصادر الكتاب فلم يشر المصنف إلى العلماء الذين استفاد منهم» ولكن من خلال 
التحقيق تبين أنه استفاد كثيرا من كتاب “الإرشاد" للعميدي. 


اللوح الأول من المخغطوطة من نسخعة برنستون (ب). 
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غم عع ةا تيغما مع للساصر .الى صر زإفاظة بدلا رعولادة / 

لوي ملعا ل لسلر2! لجن موق وتنا لكر رقا د ددر اين د: سود مهه [ك ا لنواعرالعرد دم ليت 

دعر :حمر لدو ر/إماتع رام جيل وريز إلر احا ل كلها وله للد سانا قر ل ع لهو ل اول ىار 


عرفب ١‏ نه سظلها لإماتو لط عد مؤيز ولرلر لماص عدم إن روطس د دور للك رن إشازريقه 
ر دنورقالى لق لاط رقل: ما 0 7 


قا لمجي خرصا حا برا اها لصراام عار ؛ زراك ظ 
تر ١‏ 


2-0 ويه 


كتاب “شرح الفصول في علم الجدل" 


اللوح الأخير من المخطوطة من نسخة برنسعون (ب). 


ر نحا قوم انز/ معت لل إلا راذا م رتجساعفر 
ماهلا سر سهدس حزم احماج مشو إاما ولول وعاوطور 
ل نع ميلا بكر ن/اكه اكت بداب عر و2 
ناحلا م ز/شهدر وس / لوم نت 

دض الراع رطا بم 

لجز ز بجر ل 0 

- عاط له 

7 0 

اسعدنا 

يا 171/0 
00 
رع مز للفشه اد سلجا لحصى 00 ؟ 
زعم :نحبرال دن ك1 اليازها راغتبد ينتار 
امود را شعو برل له املسم إراه وذ أرلا عون 
ذا لست عفر را حم زرا ما رالضع نس 2 
انر ياو !|( خ ررد دارلل دوبع يترم لصبيك وار رل نوري 
ا خرد رح راذا ررح اجا رء ا فؤيتجديا 2 
دار كا س_بام كف معي لمر رن مز روسل لكوولكد 


لامو" 


١ 


صر رم ادزا لدلزم عدتىر درام عبر رع مأ 
رصصد دي سكام و ركتزكهها دمر[ ما للرالدا طارم 
دعي صح. .ازا احد جا للصورسلاحدما مم ! 
م تك ر_بزاع رارم رالعى براضم لص الرادمء 
ارا جه / ( ر<دا وعريا درك رما رن /عرس زلظيا مم 
دارك ربق يردا زعدم! لصهرتهرا مار /إعنقير 
دحزدا مغر ! راركار تار( لق الصو إحدو ا إصريت 
ممما مدان الإحرا لخي رطخ ردس حال 1 
انصا را لثما لصرومل ثرا /اجر حل اا دعه 
| د هدم ديرا ذا كيزا د/] حد | ف ردير كواحدما 

: ( لورر دما ور با ذدثر/ا 
ا لود رمعزد رز مكبر اجرهما عرركيرالقرم 70 
مرا ري معنا تراج بسر ستير وروي 
عا د ل رء دعدم لازي وئرلل عرد ع 
تحر اجده انرك)/إ زد روناز ]صما لالهو 
زحجد ول لصردس رلا كر سم لعوم ( يرا زم رأ /حيد 0 
لا للرا و وجز د( و ععيا بزادماعه [لوضرايف. زك رازه 
سم لت !| عيبا عو لنرزر إلرجو ده دل كتين 
كس رد را 
مف راسي ( عرهيا درك بر ! لمع دما ر سيرك( زبلزر 


شرح القصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسقي المنقي 


١ 0: 1‏ ضع 
امارد يلاس ام زادواماء اماي وروائز رويس ٠.‏ وخدكك ةلله وال [وائكانوالزيان والدضافة و 
ددم ةعول رارع ازا واالاعسل سج القن واتش ايان فإعامزا لحي كبس لطا اناقل 

قو وان ار ليان ,اخ انها 4 الإعزيه .أن لايكو رحا لاله دارع كق الاي و.. 

يلزه الهولازما وآ ؤلازم غم ل__للضلعر لزوزانات لها لكاب والمر: لمهم النا قز ممتي 

دعاق الانم ل عولت وجي نأخوللاجاالرتصيبه لوستم اسل وسن ا النتين. دواسيده ا حاب واد 

:مهاده لان سا الواطرءاببابز.الإزرم  ٠‏ 2. زم وم اإلسله الرالمعاكيضه السية مزاج ومعليه 

1 0 وه ع اصو اعرري الريك اا 
1 مزصورجة لها العلم عراز الاقدام لصت الواارر علر.. او رالطلان الوام! ويا مكان الدام 'ورا لؤمكات 
مار الرجا 00 الفا ضمي الصرورير اله العامة الاة كنا د 


وناضرها 4 سورعل 


لد ايه المطلوة” الام ةكرع للوجود يه اللا صرع ربالاب 
ا والصرورية والوجودن اللادايه احر ل إلرا قمر للمكنه 


نازاراسام زاغ انفارضا ور بوا_أعدد] البورالص وما لفامتة احد اضرو ررترز خا هاعر ون فصننيايد للمجاد 
عاماجياء الها ضاءا ل ]ماذلظل_ عاب 4 ركنكسا الب ما رأ رين. ماملإ نكم ر لاتوت 

متك[ وك موصو رالتعارج هف وص رأك ناز ابريو و بالتاء ل نين /! سو ليوج فلن والفريتس خومصدقا نكقرننا 

وأكزبر العللبر يسا ادغ دعي لطعي حم موود مانم لوتيد اسان واغتلفن 


كتاب "شرح الفصول في علم الجدل" 


سا اليه م زاعريه ٠‏ ا لكليه/اتمريَان له ولألبان _ 
كلد خا مواركل مردوعة) بهم لدوم ري فالمن فضا . 


اللوح الأخبير من المخمطوطة من نسخعة برلين (أ). 


عت انز الفزى لا 
لاع لغلبروانبتران نا 


تن ضوعن 
7 0 


ب رسا 
عدا .م الما شرا حر لرسرابعرريه 
١‏ رس “ناب الممرى, بباءام / وام 
للدم مراا ترا ا 
1 الرمرا رك | سار اغاويزرها م امار 


هه و_ 
وسم | لم 


شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين ححمد بن محمد بن محمد النسفي اللننفي 


(بعت (ثالمك 


منهج التحقبق والتعلبق والدراسة 


أولاً:. خطوات التحقيق 

-١‏ بعد حصولي على النسختين شرعت بقراءتهما وبحشت عن تاريخ نسخهماء 
فوجدت أن نسخهما قريب من عصر المؤلف» حيث إن نسخة برلين (1)» كتبت بعد 
عشر سنوات ته بحامن وفاة الصف ونسخة برنستون (ب)»: كتبت في حياة 
المصنف» فجعلت نسخة (أ) هي الأصل لأنها مقابلة وفيها إجازة للسمرقندي الذي 
سمعها من المصنفف» وبدأت بالمقابلة مع نسخة (ب)» واستخدمت طريقة التلفيق وهي 
من أفضل الطرق لإخراج الكتاب بصورة أقرب ما تكون إلى الصواب. 

” - استكمل ما سقط من متن النص من النسخة الأخرى سواء كان السقط من 
نسخة (أ) أو (ب) حتى وإن كان السقط يسيرًا لا يتعدى بعض الكلمات؛ وأضع هذا 
السقط بين معقوفتين[ ]»؛ وأشير إليه في البامش على أنه سقط من نسخة كذا. 

- في حالة اختلاف النسخ بزيادة لفظ فله أربع حالات: 

أ) إذا كان حذف هذا اللفظ أو إضافته لا يؤثر بالنص فإني أضيفه إلى المتن بين 
معقوفتين1 ]ء وأشير إليه في البامش على أنه زيادة من نسخة كذا. 

ب) إذا كان حذف هذا اللفظ يخل بالمعنى فإني أضيفه إلى المتن بين 
معقوفتين [ ]؛ وأشيرإليه في البامش على أنه سقط من نسخة كذا. 


وف 


؟ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


ج) إذا كان هناك زيادة إذا أضيفت أخلت بالمعنى فإني ويشير إلى موضعهاء 
وأثبت تلك الزيادة في البامش مع تحديد النسخة. 

د) تختلف بعض الكلمات في اللفظ من نسخة لأخرى» مع اتحاد المعنى» أو 
بزيادة حرف» فما رأيته أقوم لسياق النصء أثبته في المتن» وأشرت إليه في البامش» أنه 
ورد في نسخة كذاء أو جاء في نسخة كذا بكذا. 

- أشرت في المبامش إلى نهاية كل ورقة (لوح) من النسختين بعلامة (*) 
وذكرت رقم الورقة. 

1- وضعت الآيات القرآنية بين قوسين ( ©»؛ ونقلتها من المصحف بالرسم 
العثماني » وذكرت اسم السورة» ورقم الآية في البامش. 

/ا- وضعت الأحاديث النبوية داخل أقواس: ١‏ ). 

- الجمل الاعتراضية» وضعتها بين شرطتين - 2 - وذلك لربط النص 
مع بعضه. 


4- فصلت كل فصل على حدة , بعنوان واضح في وسط الصفحة. 


ثانياً: خطوات التعليق والدراسة 

-١‏ قمت بدراسة موجزة؛ لأهم المسائل الأصولية الواردة في الكتاب» وأحلتها 
إلى المصادر الأصولية؛ مع الإسهاب ما أمكن في ذلك» مع محاولة أن تشمل هذه 
المصادر جميع المذاهب الأصولية. 

؟'- أثناء الإحالة على المصادرء راعيت الترتيب الزمني؛ من حيث وفاة المؤلف 
ما أمكن. 

“'- أحلت المسائل الأصولية التي ذكرها المؤلف إلى مصادرهاء فإن كان في هذه 
المصادر زيادة فائدة» أو إقرار لكلامه؛ أو شرح ما ذكره»؛ أضفته في البامش. 


5 - إن كان هناك تعليقات على المخطوطات أو تهميشات » ذكرته في البامش. 

ه- عند تمثيل المؤلف بالفروع الفقهية قمت بدراسة موجزة» لأقوال الفقهاء في 
المسألة؛ مع الإحالة إلى الكتب الفقهية؛ وإن كانت المسألة تندرج تحت قاعدة أصولية: 
فإني أشير إلى ذلك مع ذكر مصادرها من كتب الأصول. 

1- رد الأقوال التي ينقلها المصنف عن بعض العلماء إلى مصادرهاء والدلالة 


على مواضعها. 
/ا- إذا خالف المصنف المذهب الحنفي ؛ فإني أشير إلى ذلك في موضعه؛ وأذكر 
رأي الأحناف في المسألة. 


8- حاولت جاهدة توضيح المصطلحات التي ذكرها المؤلف من خلال 
التعريفات اللغوية؛ أو الاصطلاحية» مع بيان وجهات نظر العلماء إن وجدت؛: 
والإشارة إلى مصادرها. 

4- قمت بترقيم الآيات مع ذكر اسم السورة. 

- خرجت الأحاديث من الكتب الستة ومن مظان الحديث مع ذكر المصادر. 

-١‏ خرجت الآثار التي وردت في الكتاب. 

- ترجمت للأعلام ترجمة موجزة؛ مع ذكر المصادر. 

١١‏ - في نهاية الكتاب وضعت فهارس عامة. 

وبعد هذه الدراسة انتقل بمشيئة الله تعالى إلى القسم التحقيقي للكتاب» سائلة 
المولى عز وجل التوفيق والسداد. 


شوم اللنصول في علم الجدل” 


فق 
[لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسمي الحنفي رتل/لاامكم)] 


)١(‏ ورد اسمها في آخر نسخة برلين "ب (شرح كتاب المقدمة)» وفي نسخة برنستون "ب" كتب بخط مخالف 
لخط النسخة: "كتاب شرح المقدمة في علم الخلاف» تصنيف الإمام العالم الأوحد سلطان أهل 
النظرء مبدع المعاني» مقرر المباني» كاشف الحقائق» مظهر الدقائق» برهان الدين محمد أبو المفضائل 
ابن محمد بن محمد النسفي الحنفي - رحمه الله - مولده سنة ستمائة» وتوفي سنة سبع وثمانون 
وستماثة» ودفن إلى جانب الإمام أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ٠٠٠‏ الإمامء العالم» العلامة؛ 
الأوحدء العارف؛ نور الدين علي بن الحسن بن علي الصوفي الأرموي الشافعي .ثم وضع خط 
فاصل» كتب تحته بنفس الخط الذي كتب به المخطوط وهو من خط الناسخ : “صورة ما كتبه الإمام 
العلامة الأوحد برهان الملة الحنفي؛ على الأصل المنقول منه. بحث معي هذا الكتاب مع متنه؛ 
الإمام؛ الفاضل» الكامل ابن الأقران» فجزى الله محمد جمال الإسلام والمسلمين» إذا وافق فصلح» 
واستكنف عن حقائقه» واطلع على ما جاء فيه» والتمس هو أن أكتب له خطا يكون له تذكرة» 
يدعو لي في أوقات بحثه» وأنا عبد العزيز بن محمد بن محمود الخنتي » أصلح الله شأنهء في الرابع من 
شهر الله المعظم رجب سنئة تسع وستين وستمائةء ٠٠١‏ حماها الله عن ٠٠٠‏ حامذا ومصليا على 
رسوله" وف هوامش الصفحة عدة تملكات. 

() زيادة من المحقق. 


يفن 


4م54 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


[بسم الله الرحمن ن لوحيو" 
الحمد لله رب العالمين» والعاقية للمتقين» والصلاة والسلام على رسوله محمدء وآله 
أجمعين » وبعذد: 
فق 0 س 
والمناظر هو : الذي يناظر غيره” 0 من النظر» بأن صار له 


() 


نظيراً في الكلام : أو من النظر . 


)١(‏ في هذا الموضع من نسخة (ب): "ربي يسر وتمم". 

() المراد باللازم هنا: اللزوم العقلي لا الشرعي الذي يأثم تاركه. 
انظر: هامش شرح الخوارزمي (1/5): شرح البلغاري (؟//). ٍ 0 

(؟) يقول الخوارزمي في توجيه قول المصنف : 'يجب على المناظر أولا تعيين مدعاه وجوبا عقليا ؛ لأن الكلام 
من الجانبين يتوجه إلى ما يبحث فيهء فمهما لم يكن ذلك معينا ومشخصا كان البحث فيه اشتغالا بما لا 
يعنيه » وبديهة العقل نما يعينه » وكل مالا يحصل التعيين إلا به فهو واجب كوجوبه كذلك؛ وهو ظاهر 
وذلك أمران : أولهما : تحرير المباحث» أي : تعيين حل البحثء كما يقال الزكاة الشرعية واجبة في 
حلي النساء وجوباً شرعياً مثلاً» وثانيهما : تقديم الإشارة إليهاء أي : تقديم الإشارة إلى المباحث» بأن 
مذهب أبي حنيفة كذاء ومذهب الشافعي كذا فيها على إقامة الدليل على المدعي »ولا شك أن هذين 
الأمرين ما لا يتعين المدعى إلا بهما". شرح الخوارزمي (1/5). 

(5) انظر شرح الخوارزمي (1/0). 

(6) النظر في اللغة: يطلق على عدة معان: النظر بمعنى التأمل بالعين» والتفكر والتدبر بالقلب» يقال: نظر 
فيه: أي بقلبه وفكره» ونظر إليه: أي بعينه» ويطلق أيضاً على التقابل» يقال داري تنظر إلى دار فلان» 
والنظر بمعنى الانتظارء ويطلق أيضاً على الإمهال: يقال: انظرني: أي أمهلني. 
انظر مادة (نظر) في: الصحاح للجوهري (870/7): لسان العرب لابن منظور (10/5١5؟).‏ 
وأما النظر في الاصطلاح : فقد اختلف العلماء في حده: فعند الباقلاني هو: الفكر الذي يطلب من قام 
َه علما أو طز* التقريب والإرشاد :»)7١١/١(‏ وعئد الياجي هو: "تفكر الناظر في حال المنظور فيه طلبا 
للعلم بما هو ناظر فيه» أو لغلبة الظن إن كان تمن طريقه غلبة الظن" المنهاج (١١)؛‏ وعند ابن النجار 
هو: ' فكر يطلب به علم أو ظن " شرح الكوكب المنير(١//0).‏ 
انظر أيضاً: الحدود لابن فورك (74): شرح اللمع للشيرازي »)١101(‏ الكافية في الجدل للجويني 
0»). الكاشف للرازي (١5)غ:‏ معالم أصول الدين للرازي (5): الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
(2327). شرح تنقيح الفصول للقرافي (579). 


شرح الفصول في علم الجدل ”> 


كما يقال ينظرفيه” إذاكان بالبضيرة: 
2000000 : : 00 
إذ المناظرة في العلوم هي فيهاء وفي اصطلاح أهل التحقيق من العلماء أنها 
ا فد ” 5( )6( 
هي : "النظر من الجانبين في النسبة بين الشيئين ٠‏ إظهارا للصواب . 
[التناقض] ”9 
ولا يستراب في أن العلم بتلك النسبة يتوقف على العلم بالطرفين, نحو العالم 


في قولنا: العالم حادث», وهو المحكوم عليه؛ والحادث هو المحكوم به" فقولنا: 
العالم حادث؛» لا يناقض قولنا: العالم ليس يحادث: إلا وأن يعتبر فيه ما فيه من 


)١(‏ في هامش (ب): "نظر فيه ونظر إليهء نظر إليه : أي بالعينء ونظر فيه: أي بالقلب والفكر". 

(؟) المناظرة في الاصطلاح اختلف العلماء في حدها: فعند الجويني : "مأخوذة من النظر وكل مناظرة نظر من 
حيث أن المناظرة مفاعلة من النظرء وهو نظر بين اثنين" الكافية »)١15(‏ وعند الرازي المناظرة: "من 
النظر وهو مذاكرة الاستدلال في وجه الدلالة» أو الأمارة المؤدية إلى العلم أو الظن» ولا يدخل في معنى 
المناظرة المنازعة» فإن المتناظرين قد يقصدان بمذاكرتيهما ظهور الحق على طريق الموافقة" الكاشف 
(4). وعند ابن الجوزي هي : 'إظهار مأخد الحكم' الإيضاح لقوانين الاصطلاح :)١1١(‏ وعند 
البخاري من الأحناف: "المناظرة النظر من الجانبين في النسبة بين الشيئين لإظهار الصواب” كشف 
الأسرار للبخاري (73716/5). وقيل هي : “علم باحث عن أحوال المتخاصمين ليكون ترتيب البحث 
بينهما على وجه الصواب حتى يظهر الحق بينهما" مفتاح السعادة (١0519/1)؛‏ وعند الخوارزمي: 
'المناظرة هي النظر من جانبي المعلل والسائل في النسبة بين احكوم عليه وبه» إظهاراً للصواب” شرح 
الخوارزمي (1/0). 

(”) أي: من جانب المعلل والسائل. 

(4) أي : بين المحكوم عليه؛ وبين الحكوم به. 

(5) انظر: كشف الأسرار للبخاري (5/ 776)» شرح الخوارزمي (0/أ). 

(1) زيادة من المحقق. 

(1) المحكوم عليه؛ والمحكوم بهء هما أجزاء القضية الحملية. فالحكوم عليه يسمى موضوعاًء والنحكوم به 
يتيب عئولا ::والشدة الجاميلة بينهما تسق واشطة: 
انظر: عنوان الحق ويرهان الصدق للأبهري (7/أ) مخطوط,ء اللمبين للآمدي (08). 


7 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فق 0( 2 مزضف 
الشرائط» فإن التناقض" بين النقيضين هو: المنافاة الذاتية وجودا وعدما' ؛ على 


معنى له لا يمكن الاجتماع بينهما البتة» ولا لارتفاع كذلك”* 
وذلك لا يتحقق إلا باتحادهما في المحكوم عليه » فإن الحكم على غيرما يتعين في 
الأولء لا يناقض الحكم عليه» وإن كان متحداً في اللفظ » مختلفاً في السلب والإيجاب. 
وكذلك في الحكوم به؛ فإن الحكم بغير ما يتعين في الأول؛ لا يناقض الحكم 
ف 


بذلك 
وكذلك في الشرط”" ؛ إذ الحكم على هذا المعنى مطلقاًء لا يناقض الحكم عليه 


)١(‏ التناقض في الاصطلاح : عند الآمدي هو:"اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب» على وجه يلزم من 
صدق إحداهما لذاته كذب الأخرى» كقولنا: زيد إنسانء وزيد ليس بإنسان» ولابد في ذلك من اتحاد 
جهة الإيجاب والسلبء بأن يكون السلب من جهة مالا يكون الإيجاب وبالعكس " المبين للآمدي 
(237»). وقيل النقيضان: "هما أمران لا يجتمعان ولا يرتفعان” الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة لأبي 
زكريا الأنصاري (9/7). 
انظ ريسا : عنوان الحق وبرهان الصدق للأبهري (9/ب) مخطوط»ء التعريفات للجرجاني (2)57 
معجم لغة الفقهاء .)١141(‏ 

() المنافاة أعم من التناقض. 
انظر الفرق بينهما في : القوادح الجدلية للأبهري +)١09(‏ شرح الخوارزمي (1/75): منشأ النظر للنسفي 
منشور في مجلة الحكمة (4 57//7). 

(*) في هامش (ب): "قوله وجودا وعدماء احتراز عن المنافاة الذاتية بين الإنسان والفرسء ... لا وجوداً ولا 
عدماًء واحترازا من التناقض بواسطة كقولنا: الإنسان كائن» الإنسان ليس بمتحرك". 

(؟) انظر: الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة لأبي زكريا الأنصاري (77). 

(6) يقول الأبهري: "لا يتحقق التناقض بين الحمليتين إلا بعد اتحادهما في معنى الموضوع والمحمول” عنوان 
الحق وبرهان الصدق (4/ب) مخطوط. 

(1) الشرط في الاصطلاح: قيل هو: "ما وقف حصول مشروطه على وجوده» ولا يشترط أن يكون 
بحصوله وجود مشروطه ؛ وقيل هو: ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 
لذاته”» وقيل هو: "ميتم به الشيء وهو خارج عنه . 
انظر تعريف الشرط في: الحدود لابن فورك (66١)؛‏ الحدود للتفتازاني (6)» التعريفات للجرجاني 
(7>©؛ الحدود الأنيقة للأنصاري :)/١(‏ معجم لغة الفقهاء (579). 


شرح الفصول في علم الجدل ا« 


“2 فيه ( 2( ( 

| 0 وكذلك في الجزء”" والكل ” 3 والمكات”* ٠‏ والزمان 2 والإضافة”" ١‏ 
00 4 : 

والقوة ' ؛ والفعل” * فإن الحكم على هذا المعين يكون صالحاً لذلك» لا يناقض 

الحكم عليه ؛ بأن لا يكون حاصلاً له ذلك. 


.)( مابين المعقوفتين من أول المخطوط إلى هذا الموضع سقط من نسخة‎ )١( 

(*) من هنا بداية نسخة (أ) الوجه الثاني من الورقة (57). 

()) الجزء : قيل هو : "ما يتركب الشيء منه ومن غيره '» وقيل هو: 'الجوهر الفرد الذي لا يتجزأ". 
انظر تعريف الجزء في: المبين للآمدي (07)» التعريفات للجرجاني :)٠١7(‏ الحدود الأنيقة للأنصاري 
() معجم لغة الفقهاء .)١557(‏ 

(") الكل : قيل هو "اسم لجملة مركبة من أجزاء'". 
انظر تعريفه في : المبين للآمدي (07)؛ التعريفات للجرجاني (778): الحدود الأنيقة (71). 

(4) المكان عند الحكماء: "عيارة عن السطح الباطن من الجرم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجرم 
الحويء كالسطح الباطن من الكوز المماس للسطح الظاهر من الماء الموضوع فيه . وعند المتكلمين هو: 
"الفراغ المتوهم الذي يشخله الجسم وتنفل فيه أبعاده". 
انظر: المبين للآمدي (85)؛ التعريفات للجرجاني (5557). 

(0) الزمان عند الحكماء : "عبارة عن تقدير الحركات". وعند المتكلمين : 'عبارة عن متجدد معلوم يقدر به 
متتجدد آخر موهوم . 
انظر: معجم لغة الفقهاء (77)» المبين »)١١7(‏ التعريفات للجرجاني (50). 

(1) الإضافة: قيل هي : "نسبة بين شيئين يقتضي وجود أحدهما وجود الآخر". وقيل هي : “عبارة عن 
صفتين لا تعقل إحداهما إلا مع تعقل الأخرى, كالأبوة والبنوة". وقيل هي : "النسبة العارضة للشيء 
بالقياس إلى نسبة أخرى'. 
انظر: المبين »)١١7(‏ التعريفات للجرجاني (10 )؛ معجم لغة الفقهاء (؟7). 

(1) المراد بالقوة هنا: القوة العقلية» أو القوة النظرية» وذلك باعتبار إدراكها للكليات» والحكم بينها بالنسبة 
الإيجابية والسلبية. 
انظر: المبين (؟7١١)»‏ التعريفات (771): معجم لغة الفقهاء (7175). 

(8) الفعل: قيل هو: "الهيئة العارضة للمؤثر في غيره بسب التأثير» أو كالبيئة الحاصلة للقاطع بسبب 
كونه قاطعا . 
انظر: المبين للآمدي »)١٠١17(‏ التعريفات للجرجاني .)5١6(‏ 


١‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


وكذلك باختلافها في الكيفية”'» كالإيجاب والسلب؛ لعدم التناقض بين 
الموجبتين بواسطة السلب» وبين السالبتين بواسطة الإيجاب. 

وكذلك في الجهة "> وهي : اللفظة الدالة على كيفية النسبة بين ا محكوم 
عليه وبه. 


كقولنا: هوهوبالضرورة» و الخبا ورور أودائماء أولا دائماء أو 
بالإطلاق العام" » أو بالإمكان العام" ؛ أو بالإمكان الخاص" » فنقيض الضرورية 


)١(‏ يقول الأبهري: “ولابد لدسبة المحمولات إلى الموضوعات من كيفية» سواء كانت النسبة إيجابية أو 
سلبية» مثل الضرورة والإمكانء: وتسمى تلك الكيفية : مادة القضية". 
انظر: عنوان الحق وبرهان الصدق (/ا/ب). 

(؟) الجهة عند الحكماء : "كل شيء مآله إلى الغاية المحددة لهء ومنها جهات القرابة كالأبوة والبنوة". انظر: 
المبين للآمدي (85)» معجم لغة الفقهاء .)١14(‏ والمراد بالجهة هنا: حكم العقل على نسبة المحمولات 
إلى الموضوعات من حيث الكيفية. 
انظر: عنوان الحق وبرهان الصدق (/ا/ب). 

(”) هذا مثال للقضية الضرورية وهي: "التي يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوعء أو سلبه عنه 
لذات الموضوع»؛ لا لسيب زائد عليه . 
انظر: عئوان الحق ويرهان الصدق (/ا/ب). 

(4) القضية المطلقة: منها عامة ومنها عرفية» أما المطلقة العامة فهي : "التي يحكم فيها بثبوت المحمول 
للموضوع أو سلبه عنه بالفعل»؛ من غير زيادة قيد آخر» كقولنا: كل إنسان متنفس بالفعل» ولا شيء 
من الإنسان متنفس بالفعل". وأما المطلقة العرفية : فهي "التي يحكم فيها بثبوت المحمول للموضوعء أو 
سليه عنه, يحسب دوام ووصف الموضوع, أي : الوصف العنواني وتسمى "عرفية عامة' كقولنا: كل 
كاتب متحرك مادام كاتباء ولاشيء من الكاتب بساكن الأصابع مادام كاتبا". 
انظر عنوان الحق وبرهان الصدق للأبهري (/1/ب).؛ المبين للآمدي .)71١(‏ 

(6) الممكنة العامة هي : "القضية التي يحكم فيها بارتفاع الضرورة عن الجانب المخالف» كقولنا بالإمكان 
العام : كل إنسان حيوان» وبالإمكان العام لا شيء من الإنسان بكاتب". 
انظر: عنوان الحق ويرهان الصدق (8/أ). 

)١(‏ الممكنة الخاصة هي : "القضية التي يحكم فيها بارتفاع الضرورة عن جانب الوجود والعدم» كقولنا 
بالإمكان الخاص : كل إنسان كاتب» وبالإمكان الخاص لا شيء من الإنسان بكاتب". 
انظر: عنوان الحق وبرهان الصدق (/ا/ب). 


شرح الفصول ف علم الجدل بام 


المكنة العامة الخالفة كما وكنفا» وللنائفة”” : الطلقة العامة كذلك" »“وللوتجودية 
الالاطروزية» الناكنة أو الصرورية دولل وجووية" اللادائمة > اندو الراكيفق ‏ واللستكنة 
الخاصة: إحدى الضرورتين '» على ما عرفت قضيتها في الإعانة» وكذلك في 
الكمية؛ فإن الكليتين " قد تكنبان؛ كفولنا: كل موجود ممكن: لا شيء من الموجود 
ممكن؛ والجزئيتين '' قد تصدقان؛ كقولنا: بعض الموجود ممكن؛ بعض الموجود 


2-0 
والمختلفتين في الكمية كما في الجزئية والكلية» لا تصدقان البتة» ولا تكذبان 


0 
كذلك” » كما يقال: كل موجود نمكن» بعض الموجود ليس بممكن. 


)١(‏ القضية الدائمة هي : 'التي يحكم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوعء أو سلبه عنه بحسب دوام ذات 
الموضوعء كقولنا: كل إنسان حيوان دائم» ولا شيء من الإنسان بحجر دائما . 
انظر: عنوان الحق وبرهان الصدق (48/أ). 

() أي : ونقيض القضية الدائمة القضية المطلقة العامة. 
انظر: عنوان الحق ويرهان الصدق (9/ب). 

20 في نسخة (ب): 'وللوجود . 

(4) قال الأبهري : 'وأما الممكنة الخاصة فهي مركية من موجبة بالإمكان العام وسالبة بالإمكان العام 
فنقيضها إما ضرورة الإيجاب أو ضرورة السلب". 
انظر: عنوان الحق ويرهان الصدق (١٠١/ب).‏ 

(0) في نسخة (ب): "الكلية"» والقضية الكلية هي : "التي يحكم فيها على كل أفراد الشيء". 
انظر: عنوان الحق (9/ب).» المبين للآمدي (05). 

." القضية الجزئية هي : ” التي يحكم فيها على بعض أفرادها‎ )١( 
.)09( انظر: عنوان الحق وبرهان الصدق (9/ب).ء المبين‎ 

(7) قال الأبهري: "فإن الكليتين قد تكذبان» والجزئيتين قد تصدقانء فنقيض الموجبة الكلية: السالبة 
الجزئية » ونقيض السالبة الكلية : الموجبة الجزئية". 
انظر: عنوان الحق ويرهان الصدق (؟9/ب). 


عم شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فالمتناقضان”” هما: لا يجتمعان ولا يرتفعان قطعاًء بخلاف الضدين '" فإنهما: 
لا يجتمعان ولكن يرتفعان في مادة الإمكان» كالسواد مع البياض مثلاً. 

فالحاصل أن المناظرة قد تكون على الوجه الأحسن» وقد لا تكونء والتفرقة بينهما 
امفتقرة ' ] إلى القواعد العقلية» فيكون الاطلاع عليها من اللوازم: على ما عرف أن من 
اللوازم على المناظر: تحرير المباحث "' » وتقديم الإشارة ' إليهاء وذلك لأن الكلام من 
الجانيين يتوجه' ' إلى ما يبحث فيه» فلما لم يكن ذلك معيناًء ولا مشارً إليه إشارة 
عقلية؛ لكان الاشتغال بالبحث فيه» اشتغالاً بما لا يعنيه» وفيه من الفساد ما فيه. 


(*) آخر الورقة (؟57) من نسخة (أ)؛ وفي نسخة (ب): "والمتناقضان". 

)١(‏ الضدان: قيل هما: "أمران وجوديان يستحيل اجتماعهما في محل واحد". وقيل هما: "ما يتنافيان في 
لمحل الواحد في الزمن الواحد من جهة الحدوث» وقد يكونان مثلين» أو مختلفين . 
انظر: الحدود لابن فورك (47)؛ التعريفات للجرجاني (175): الحدود الأنيقة للأنصاري (77) 2 
معجم لغة الفقهاء (7817). 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(5) جاء في شرح الخوارزمي (1/5): تحرير المباحث أي تعيين محل البحث » كما يقال: الزكاة الشرعية 
واجبة في حلي النساء وجوباً شرعيً" . وبعد شرح التعريف علق الخوارزمي على ذلك في شرحه (1/0) 
بقوله : "والتحرير هو الإفراد في اللغة» ولا يخفى أن كلامه هذا لا يخلو عن نظر وتطويل» فلو قال في 
الابتداء : فاللازم على المناظر تعيين مدعاه» لكان أولى وأصوبء ويعلم مما ذكرناه أنه أراد بالمناظر في 
هذا الموضع المعللء إذ السائل لا يجب عليه شيء من ذلك من حيث أنه سائل» وإن كان يطلق عليه 
لفظة" المناظر"بطريق الاشتراك". 
انظر أيضاً شرح البلغاري (؟/1). 

(5) وتقديم الإشارة إليها أي : تقديم الإشارة إلى المباحث بأن مذنهب أبي حنيفة كناء ومذهب الشافعي كذا. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/5). وفي شرح البلغاري (1/7): 'والمراد بتقديم الإشارة: تصور محل البحث 
أولاً حيث يتمكن المناظر من تبيين العلة عليها إن احتاج إلى التعليل"؛ ونقل البلغاري تعليق الجيلي على 
قول المصنف: "ولي فيه نظر لآن تحرير المبحث هو تصور محل البحث» وتقديم الإشارة إليه هو ذلك 
التصور مع التقديم » فحينئذ يكون تقديم الإشارة خاصاً» وتحرير المباحث عامً". 

(*) آخر الورقة (؟) من نسخة (ب). 


شرح الفصول في علم الجدل 5 


ثم التحرير" في الكلام هو: الإفراد» يقال: حرره لأمر” كذاء أي : أفرده 
له والإفراد على الحقيقة لا يتحقق إلا بما ذكرنا من الشرائط » فاعتبر كما عرفت. 
واعلم بأن تحرير الماحيق " غلن سيل لكا والحكاية نمالا دخل 


2.6) 


عليها 


كما إذا قال المعلل: أولاً: النية ليست بشرط في الوضوء” عند أبي حنيفة'"" 


)١(‏ ما ذكره المصنف أحد معان التحرير في اللغة وهو التحرير في الكلام وللتحرير في اللغة معان عدة منها: 
فتحرير الكتابة: إقامة حروفهاء و[صلاح السقطء وتحرير الرقبة عتقهاء وتحرير الولد: أن تفرده 
لطاعة الله وخدمة المسجد. 
انظر مادة حرر في : لسان العرب (84/1١)؛‏ الصحاح للجوهري (575)» المصباح المنير (8؟١)+‏ مختار 
الصحاح للرازي .)١119(‏ 

(0) في نسخة (ب): "من كذا". 

(؟) في نسخة (ب): "المبحث". 

(5) الحكاية : قيل هي : “عبارة عن نقل كلمة من موضع إلى موضع آخر بلا تغيير حركة ولا تبديل صيغة'» 
وقيل هي : 'إتيان اللفظ على ما كان عليه من قبل"» وقيل هي : "استعمال الكلمة بنقلها من المكان 
الأول إلى المكان الآخرء مع استبعاد حالها الأولى وصورتها". 
انظر : التعريفات للجرجاني :)١77(‏ معجم لغة الفقهاء .)١87(‏ 

(5) أي: لا دخل عليها من المنع والمعارضة:» لأن قائدة الدخل : إبطال دعوى المعلل أو إبطال دليله؛ 
وحيث لا دعوى ولا دليل في الحكاية» يكون الدخل عليها عبثا. 
انظر: شرح البلغاري (7/ب). 

)١(‏ اختلف العلماء في مسألة النية هل هي شرط في الوضوء أم لا؟ ذهب الجمهور من المالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أنها شرط لصحة الوضوءء وخالف الأحناف في ذلك فقالوا: ليست بشرط. 
انظر: بدائع الصنائع للكاساني 2)١5/١(‏ بداية المجتهد ١(‏ /2)8 مغني المحتاج 2)51//١(‏ كشاف القناع 
(1/مم). 

)0١(‏ أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت التيمي الكوفي» إمام الحنفية» نشأ بالكوفة وطلب العلم في صباه» ثم 
انقطع للتدريس والإفتاء: كان فقيها محتهدا محققاء قوي الحجة (ت١6١ه‏ ). 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ٠05/6(‏ 5): سير أعلام النبلاء (0745/5. 
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وأصحابه - رحمهم الله -. وشرط عند الشافعي”'' - رحمه الله. 

فلا يقال عليه : لم قلتم " بأنها ليست بشرط؟. 

أو: لا نسلم بأنها شرطء أو هي شرط من جهة كذاء وليست” بشرط من 
ني ا 

فإنه ما أخبر عن كونها شرطأء أو ليست بشرط» بل يحكي عن أبي حنيفة - 
رحمه الله - بأنه قال كذاء أو عن" الشافعي - رحمه الله - بأنه قال كذاء فلم يوجد 
منه إلا النقل المجرد. 

فإذا لا يلزم عليه إلا تحرير ما نقل وتقريره ") كتحقيق النية بأنها ما هي؟ 
والشرطية في الوضوء كذلك؛ ولا حاجة إلى هذا القدر أيضاًء إذا كان المحكوم عليه وبه 
في المسألة من الأمور المشهورة التي لا مناقشة فيهاء"' 


)١(‏ الشافعي هو: محمد بن إدريس الشافعي »: أحد الأئمة الأربعة من أهل السنة والجماعة» ولد في غزة سنة 
(١16١ه)ء‏ وتوفي سنة (5١٠ه).‏ 
انظر: المنتظم »)١74/١1١(‏ وفيات الأعيان »)١177/5(‏ النجوم الزاهرة .)1١79/5/5(‏ 

(1) في نسخة (1): "م م" اختصارا. 

(*) في نسخة (1): "أو ليست". 

(5) في نسخة (ب): "وعن” بالواو. 

(5) جاء في شرح الخوارزمي (4 /ب): تقرير الأقوال قيل: الدلائل» وأراد به بيان المذاهب فيها بإقامة 
الدليل على المدعى» كما يقال: الزكاة واجبة في حلي النساء مثلاً عند أبي حنيفة رحمة الله» غير واجبة 
عند الشافعي رحمه الله. وجاء أيضاً: "ويمكن أن يقال: بأن ما لا يحصل التعيين إلا به أمور أربعة: تحرير 
المباحث؛ وتقديم الإشارة إليهاء وتحقيق المسائل» وتقرير الأقوال؛ غير أنه شبه لزوم الأولين منهما 
بلزوم الآخرين فعلى هذا يحمل قوله : وتقديم الإشارة إليها على : تقديم تحرير المباحث على البحث» 
أي يجب على المناظر: تقديم تعيين حل البحث على البحث". 
انظر أيضاً: شرح البلغاري (/1). 

- اعترض الخوارزمي على ذلك بقوله: 'وفي جعل هذا مثالا للأول؛ لا يخلوعن نظر من وجهين:‎ )١( 
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قدر انه ذا اسيك افاسةاللناتيدن غات أنه لبسف فرظ مفلا أو 
)1( 4 إفف مرشة )0) 
تعرض بالدلائل الدالة على ماادعاه نصاكان ٠‏ أوقياسا ع أوتلازما , 


فالخصم إما أن يساعده في إقامة ذلك الدليل» أو لم يساعده أصلاً. 
فإن ساعده فيها فظاهر» وإن لم يساعده أصلاً بل يلازم المنع” في كل مقدمة”" 


من مقدمات ذلك الدليل أو بعضها. 


أما الأول: فلأنه أراد بتحقيق المسائل بيان ماهية الزكاة الواجبة في الحلي شرعاً ولغة حين يقال: 
الزكاة الشرعية واجبة في حلي النساءء وهذا بمعزل من تحقيق المسائل بل هو تحقيق المحكوم عليه وبه» 
وهذا معنى آخر....» الثاني: أن تحقيق المسائل عنده واجب إلا إذا كان في الأمور المشهورة فهو غير 
واجب فيتحقق أن تحقيق المسائل تارة تكون واجبة وتارة غير واجبة. شرح الخوارزمي (+ /ب). 

)١(‏ في نسخة (ب): "وتعرض"” بالواو. 

0 انظر: شرح الخوارزمي (0 /ب). 

(*) القياس: قيل هو: حمل معلوم على معلوم في إثيات حكم لبماء أو نفيه عنهما يجامع بينهما. 
انظر تعريفه في : العدة :)17/5/١(‏ المنهاج (17)ء الكافية (59)» الإيضاح (275)»: المستصفى (2)1178/5 
التمهيد (70/8/7)؛ الإحكام للآمدي »)١74/77(‏ البحر حيط (1/0)» تيسير التحرير (715/7). 

(؟) التلازم: قيل هو: ما يتكون من مقدمتين» المقدمة الأولى تشتمل على قضيتين» والمقدمة الثانية تشتمل 
على ذكر واحد من تلك القضيتين أو نقيضها. وقيل هو: الدليل المؤلف من أقوال يلزم تسليمها لذاتها 
تسليم قول آخر. 
انظر: حك النظر للغزالي (59)» الإحكام للآمدي (777/1): مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
(2»؛» عنوان الحق للأبهري ١7(‏ /أ). 

(0) المنع يسمى بثلاثة مسميات "منع » وممانعة» ومطالبة"» والمنع قيل هو: "إظهار دعوى المخالفة" » وقيل 
هو “دفع مقصود الحتج"» وقيل هو: "امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلل من غير دليل. 
انظر : انظر: المنهاج للباجي (77١).؛‏ المعونة في الجدل (47)» المنخول :)5٠١(‏ الواضح لابن عقيل 
(/228). الجدل لابن عقيل (7٠5)؛‏ الكاشف للرازي (57)؛ الإيضاح لابن الجوزي (547؟) 2 
التعريفات للجرجاني .)١71(‏ 

(1) المقدمة: عند الآمدي: "عبارة عن قضية؛ وهي جزء قياس'". المبين (15). وعند الخوارزمي : "ما يتوقف 
عليه الدليل سواء كانت قضية جعلت جزء دليل أو غيره". شرح الخوارزمي (0 /ب). 
انظر أيضاً: شرح البلغاري (1/4). 


م شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 

كما إذا قال في النص : لم قلتم بأن اللفظ تناوله؟ 

ولئن تناوله”' ! ولكن لم قلتم بأنه مرادء أو داخل في الإرادة'"؟ 

وكيف هو والمانع متحقق”" في هذه الصورة» فإنه بطريق المناقضة".. 

إذ المناقضة"” فيما نحن فيه هي : إبطال أحد القولين بالآخر. 

وكلام الخصم عند المنع نمايحقق ذلك» وكذلك في التلازم إذا تمسك المعلل 
بالنص » والخخصه”” عنعهة. 


. في نسخة (ب): "وليس ماله‎ )١( 

(؟) المقصود بالإرادة: إرادة المعنى من اللفظ. قال الخوارزمي في شرحه: "وأعلم بأنه لا يراد من اللفظ معنى 
إلا وأن ذلك المعنى جائز الإرادة من ذلك اللفظ"؛ والمعني من جواز الإرادة: "كون اللفظ بحالة» لو 
ذكر وأريد به ما أريد من المعاني» وعرض على اللغوي لا يخطأ لغة". 
انظر: منشأ النظر للنسفي مجلة الحكمة (440/75)ء شرح البلغاري (47 /أ). 

(©) في نسخة (أ): "متحقق عنها". 

(5) يقول البلغاري في شرحه للمقدمة (5/أ): "ولو قال المصنف» وذلك المنع يسمى 'مناقضة " كان أولى 
من قوله: وذلك بطريق المناقضة؛ لأن الغرض بيان اصطلاحات أهل هذا الفن؛ واصطلاحاتهم إثما 
تعرف ببيان التسمية . 

(5) المناقضة في اللغة: أن يتكلم بما يناقض معناء. انظر مادة (نقض): الصحاح للجوهري :)١١١١(‏ لسان 
العرب لابن منظور (7577/1). وفي الاصطلاح : قيل هي : 'إبطال أحد القولين بالآخر"؛ وقيل هي: 
"منع مقدمة معينة من مقدمات الدليل» وشرط ف المناقضة ألا تكون المقدمة من الأوليات ولا من 
المسلمات ولم يجز منعهاء وأما إذا كانت من التجريبيات والحدسيات والمتواترات فيجوز منعهاء لأنه 
ليس بحجة على الغير" . وقيل هي : "منع بعض مقدمات الدليل؛ أو كلها مفصلاً". وقيل هي : 'تخلف 
الحكم عن الوصف المدعى عليه سواء كان لمانع أو لغير مانع . 
انظر: المغني للخبازي (7148): كشف الأسرار للبخاري (77/54)» التعريفات للجرجاني (518): 
الحدود الأنيقة للأنصاري (87). 

(7) في نسخة (أ): "فالخصم”" يالفاء. 


شرح الفصول في علم الجدل ؟ 


الو تعزقف نويد غلى اللققة إن قاء الله فاق 
[الغقصب في المناظرة] 7" 


00 

واعلم بأن منع المقلمة بإثبات الحكم المتنازع فيهء يسمى: 

ا كما إذا قال السائل مثلا : لو تحققت الإرادة لتحقق الحكم المتنازع فيه؛ ولا 
يتحقق بالدلائل الدالة عليه. 


)١(‏ اعترض الخوارزمي في شرحه (5 /ب) على قول المصنف بعدما أورد تعريف المناقضة فقال: 'وفيه نظرء 
لأن المعارضة والقلب يدخلان فيه» ولا يكون مانعاًء وإذا كان كذلك» فالأولى أن يقال المناقضة هي: 
منع مقدمة الدليل أو الدليل: وعلى هذا القياس في القياس والتلازم وغيرهما" ثم قال: 'وأعلم أن 
من اللوازم تقديم منع أعم المقدمات على منع الأخص منهاء ضرورة يكثر المنع فيه بخلاف تقديم 
انظر أيضا: شرح البلغاري (”/ب). 

(؟) سقطت من نسخة .)١(‏ 

(؟) زيادة من الحقق. 

(4) منع السائل المقدمة يكون: إما منعاً مجرداء أو على سبيل المعارضة فيها بإثيات الحكم المتنازع فيه. 
انظر: شرح الخوارزمي (5/أ)ء شرح البلغاري (5 /أ). 

(*) آخر الورقة (57) من نسخة (أ). 

(0) الغصب هو: 'منع مقدمة الدليل على نفيهاء قبل إقامة المعلل الدليل على ثبوتهاء سواء كان لزم من 
إثبات الحكم المتنازع فيه ضمناء أو لا". 
انظر التعريفات للجرجاني :)١١8(‏ معجم لغة الفقهاء (777). وصورة الغصب : أن يقول الشافعي في 
منع دليل الحنفي في زكاة الحلي : لا نسلم أن المال الحلي مراد من هذا النص» بل هو غير مراد لقوله 
صلى الله عليه وسلم : (لا زكاة في الحلي). 
انظر: شرح الخوارزمي (7/أ): شرح البلغاري (5/). 
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ويقال في إطلافٌ ل 'الغصب' عليه: إن السائل في منع المقدمة 
لاون عا هنا كتكون الشاوطة " مني التي و قو قفي ذلك هين 
فهذا نما لا ب إليه في اصطلاح أهل الفقه والنظر نحو العلماء المضي”" 
من أئمة الدين - رحمهم الله ' - فإن فيه انتقالا” من الكلام إلى الكلام قبل 


. في نسخة (ب): "لفظة‎ )١( 

(1) المعارضة: عند الباجي هي : 'مقابلة السائل المستدل بمثل دليلهء أو ماهو أقوى منه". وعند الجويني 
هي : "ممانعة الخصم بدعوى المساواة؛ أو مساواة الخصم في دعوى الدلالة". وعند الرازي المعارضة : 
'مقابلة الدلالة بما يساويهاء أو أرجح منها في نقيض مقصود المعلل". وعند البخاري هي : "تمانعة في 
الحكم مع بقاء دليل المستدل" إذ السائل يقول للمجيب: ماذكرت من الوصف وإن دل على الحكم» 
لكن عندي من الدليل ما يدل علي خلافه. 
انظر: المنهاج »)١15(‏ الكافية (14)ء الكاشف (587)» المغني للخبازي (7754): كشف الأسرار 
للبخاري (5 /85)» التعريفات للجرجاني (581).: الحدود الأنيقة للأنصاري (87). 

() يعلل الخوارزمي في شرحه (7/ب) سبب التسمية بالغصب بقوله : "وإنما يقال: إنه غصبء لأن السائل في 
منع المقدمة سواء كان بمنع مجردء أو بطريق المعارضة فيها لا يكون معارضاً في الحكمء بل يكون مناقضاًء 
فتكون المعارضة في الحكم منصب الغير في هذه الحالة؛ أي : حالة المنع » وبإثبات نقيض المدعى صار 
معارضا في الحكم» لأن المعارضة في الحكم هي المنع فيه مع إثيات نقيضه » فيكون غاصيا منصب الغير'. 
انظر أيضاً: شرح البلغاري (1/4). 

(4) في نسخة (ب): "مما يلتفت". 

(6) انظر: شرح الخوارزمي (”/ب). 

(1) منهم السرخسي » والبزدوي. 
انظر: كشف الأسرار للبخاري (771/1). 

0) في نسخة (ب): 'رضوان الله عليهم". 

(8) أوجه الانتقال عند الأحناف أربعة: الانتقال من علة إلى علة أخرى لإثبات الأولى: الثاني: الانتقال 
من حكم إلى حكم آخر بالعلة الأولى» والثالث: الانتقال إلى حكم آخر وعلة أخرى» والرابع: 
الانتقال من علة إلى علة أخرى لإثبات الحكم الأول لا لإثبات العلة الأولى: فالأوجه الثلاثة عندهم 
الانتقال فيها لا يعد انقطاعاء وأما الوجه الرابع فيعد انقطاعا. 
انظر المغني للخبازي (77751): كشف الأسرار لليخاري (771/4). وهذا الوجه الذي ذكره المصنف- 
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الإتمام''» وقد يكو مسموعا عبد الت هر القدلية المتأخرين على اعتبار أن المنع 
ين 


[دفع المنع بالعناية] 
وهو مدفوع بالعناية ”> كما إذا قال مثلاً: لو تحققت الإرادة لتحققت مع 
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يعد انقطاعاً عند الأحناف لظهور عجزه بالانتقال قبل الإتمام وهذا ما أشار إليه المصنف» ويعلل 
بعض العلماء بجعله انقطاعا بقولبم: وذلك لأن المناظرة شرعت لإبائة الحق» فإن تفسير المناظرة : النظر 
من الجانبين في النسبة بين الشيئين لإظهار الصواب؛ فإذا لم يكن أي النظر أو الدليل متناهياًء لم تقع 
إبانة الحق لوجود الانتقال» وإذا لم يجعل انقطاعاً لطال مجلس المناظرة من غير حصول المقصودء لأن 
المعلل كلما رد عليه دليل يتعلق يآخر فلا تتتهي المناظرة ولا يحصل المرام. 

انظر: الإحكام للآمدي (175/7): مختصر ابن الحاجب بشرح العضد .)2١17/7(‏ المغني للخبازي 
(7375), شرح مختصر الروضة للطوفي (717/7): كشف الأسرار للبخاري (7510/5)؛ المسودة 
20 اليحر المحيط (87/0)» تيسير التحرير (747/9)؛ شرح الكوكب (7//5؟). 

المراد بإتمام الدليل: أن تكون جميع مقدمات الدليل مسلمة على التفصيل. 
انظر: شرح البلغاري للمقدمة (7/ب): معجم لغة الفقهاء .)5١(‏ 

(؟) انظر: الإرشاد للعميدي (7/أ) مخطوطء المقترح في المصطلح للبروي (710): شرح النوارزمي 
(5/ب). 

(؟) زيادة من المحقق. 

(5) صورة العناية: أن يقول: عنيت به كذاء واختلف العلماء في جواب العناية على ثلاثة أقوال: منهم من 
رده مطلقاً وحجتهم في ذلك: لو فتح هذا الباب لواحد من النصمء لأدى إلى نشر الكلام وذهاب 
الوقت دون فائدة» وما من لفظ يعترض فيه إلا ويحتمل أن يقول: عنيت به كذاء فلا يتخلص معهء 
ومنهم من جوزه مطلقاً وحجته أنه قال: لوسد هنذا الباب لأدى إلى انسداد ياب المناظرة» 
وتضييق مجال الكلام بين المتناظرين ؛ وما كل احديتمكن بن [نصاح الكلام» ومنهم من فسر فقال: 
إن كان جواب العناية مما يحتمله اللفظ قبل » وإلا فلا يسوغ قبوله أصلا. 
انظر: الإحكام للآمدي (777/15)» المقترح في المصطلح للبروي (2»)777 شرح الخوارزمي (1/7). 
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)١(‏ ا 
اللوازم 3 نحوالحكم المتنازع فيه وغيرهء واللازم انتفاؤها مع اللوازم بالدلائل 


0( 
الدالة عليه. 
بما لا يتوقع إلا عن البعض. 


ثم إنه إذا كان باطلاً لا يلتفت إليهء فالجواب عنه اقبل المنع “لا يخلو 
من أن: يكون جوابا عن ذلك الباطل» وهذا باطلء؛ فإن الباطل لا يستحق 
الجواب” أصلاً. 

أو جواباً لما يقال”' بعد المنع» وهذا أيضاً باطل : فإن جواب الفير؛ غير جوابه 
قطعاء هذا إذا لم يساعده في الدليل. 
[الدفع بالمعارضة] 

فأما إذا ساعده في الدليل دون المدلول عليه؛ واستدل بالدليل على خلاف ما 


0ن 


)١‏ ذكر المصنف في كتابه 'منشأ النظر" منشور في مجلة الحكمة :)54٠/74(‏ "إن الحكم من لوازم الإرادة 
من النص منحصراً كان في الإرادة أو داخلاً فيهاء لكن الإرادة لا تكون من لوازم الحكم وأنها إذا كانت 
بطريق الحقيقة مراداً مثلاً ن فلا تكون بطريق المجازء ولا يتعدد المراد البتة» كما أن الكل إذا كان مراداء 
لا يكون البعض مراداء وإن كان البعض من اللوازم» فارتفاع إرادة الشيء من لوازم إرادة الغير» 
وارتفاع الإرادة مطلقا من لوازم ارتفاع الحكم المتنازع فيه » إذا كان الحكم من لوازم الإرادة". 
انظر أيضا: الإرشاد للعميدي (7/أ). 

(1) الدلائل الدالة عليه : النافي للمجموع. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/7). 

(5) في نسخة (ب): "لا يعرض". 

(5) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(*) آخر الورقة (؟) من نسخة (ب). 

(6) في نسخة (ب): "عن ما يقال . 

)١(‏ زيادة من المحقق. 


شرح الفصول في علم الجدل - 


قال به المعلل؛ كما إذا قال: ما ذكرتم من النص"' وإن دل على ذلك" » ولكن عندنا 
ما ينفيه من النصوص النافية للحكم المتنازع فيه" ء فإنه بطريق المعارضة ”. 

إذ المعارضة هي : المقابلة على سبيل الممانعة» ولا مقابلة بين الدليلين؛ إلا وأن 
يكن احتهناق قزة ضاعيه: أو قرنا متاق القة 1 


1 00( 1 00 
ثم الدليل هو: الذي يلزم من العلم به العلم بوجود المدلول 2 


)١(‏ في نسخة (ب): "الدليل". 

(؟) أي: دل على وجود المدلول. 

(؟) انظر: المغني للخبازي (777)» شرح الخوارزمي (/1/ب)؛ كشف الأسرار للبخاري (86/5)»: فواتح 
الرحموت (301/7)»: تيسير التحرير .)١١١/85(‏ 

(4) هذا أحد أنواع المعارضة عند الأحناف وهي: معارضة فيها مناقضة؛ أي: متضمنة لإبطال تعليل 
المعلل» وتسمى أيضاً "المعارضة في الفرع"» وعند بعض الأصوليين تسمى ب "القلب"» وللأصوليين 
أقوال في إطلاق المعارضة على القلب. 
انظر المسألة بالتفصيل في : المنهاج (176)» التبصرة (415): أصول السرخسي (3578/75) »المنخول 
»)5١5(‏ التمهيد (2307/5)؛ المحصول (7717//7): مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2)778/5 
المغني للخبازي (777): شرح مختصر الروضة (019/7): كشف الأسرار للبخاري (85/4) البحر 
الغمحجيط (7584/6)» المسودة 5١(‏ 5)» فوائح الرحموت (؟/17301): تيسير التحرير .)١111/4(‏ 

(6) انظر: كشف الأسرار للبخاري (891/5). 

)١(‏ مراد المصنف بالدليل هنا بمعنى "الاستدلال » وليس مراده بالدليل كما هو عند الأصوليين» الذي قيل 
في تعريفه هو: كل ما أمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى معرفة ما لا يعلم باضطرارء أو هوما 
يتوصل النظر فيه إلى علم أو ظن. قال الغزالي: "والغالب على الفقهاء استعماله - أي: الدليل - بمعنى 
الدلالة" المتتخل (07377). 
انظر: الحدود لابن فورك :)8١0(‏ أساس القياس »)7١(‏ العدة »)١17/1١(‏ التقريب والإرشاد 
(1) الكاشف (5١)ء‏ الكافية (51)ء المنهاج :)١١(‏ شرح اللمع (١/66١)ءالمبين‏ (7/5), 
الوحكام للآمدي »223١/1(‏ الويضاح لقوانين الاصطلاح (5١)؛‏ المسودة (617/7). 

(0) المدلول: قيل هو: أما يلزم من العلم بشيء آخرء العلم به . وقيل هو: "الحكم الذي نصب عليه الدليل . 
انظر: التلخيص للجويني (١/35017)؛‏ المنتخل (777): الحدود الأنيقة للأنصاري (80). 
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مزفيق 


)١1 0‏ شرف 
نقليا كان» أو عقليا » أو مركيا منهما. 


والعقلي لابد وأن يكون بحال يلزم من وجوده وجود المدلول”” لا 
محالة'”“» وذلك اللزوم لا يخلو من أن يكون حاصلاً من الطرفين؛ كالاستدلال بالعلة 
المطلقة على المعلول المعين» أو بالمعلول المعين على العلة المطلقة» [أو 
الفينة" ]4 أوتنن اعت الظرقين مهمادق القفر" ‏ #الاسعدلالبالغروط علئ 


)١(‏ هذا تقسيم لمطلق الدليل» لا الدليل المعرفء والمراد بالدليل العقلي هنا: القياس. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/8)» شرح البلغاري (0/أ). 

(؟) أراد بالدليل النقلي المركب من المقدمة العقلية والنقلية» فإن كان الدليل مركباً من مقدمتين قطعيتين» 
كان مستلزما للعلم بالمدلول» وحينئذ يسمى 'بالبرهان"» وإن كان الدليل مركباً من مقدمتين ظنيتين أو 
من مقدمة قطعية وأخرى ظنية» كان الظن يهماء أو العلم بأحدهماء والظن بالآخر مستلزماً للظن 
بالمدلول؛ لأن الموقوف على المقدمة الظنية ظني ؛ وحينئذ يسمى "الأمارة". 
انظر: شرح الخوارزمي (1/8). 

() يعلق الخوارزمي في شرحه (1/ب) على تعريف المصنف للدليل بقوله : "اعلم أن هذا التعريف تعريف 
لمطلق الدليل الذي هو أعم من أن يكون دليلاً قطعياً أو ظنياء وأن المراد من العلم: العلم الذي هو أعم 
من أن يكون علماً قطعياً أو ظنياء ومن اللزوم أيضاً كذلكء وإنما عدلنا عن الظاهر مرتكبين هذا 
التكلف تصحيحاً بقوله نقلياً كان أو عقلياء أو نقول التعريف للدليل القطعي ؛ والمراد من العلم: العلم 
القطعي » ومن اللزوم : اللزوم القطعي . 
انظر أيضاً شرح البلغاري (4 /ب). 

(4) هذا نوع من أنواع الملازمة وهو: ملازمة الدليل لمدلوله. 
انظر: الكاشف للرازي (77)» شرح الخوارزمي (1/ب). 

(0) في نسخة (ب): "البتة". 

(1) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(7) هذا النوع الذي ذكره المصنف من الاستدلال يسمى "البرهان" ؛ والبرهان عبارة عن: قياس مؤلف من 
يقينيات لنتائج يقينية» وينقسم إلى: برهان الإنء وبرهان اللّمّء ويقال على الاستدلال من العلة إلى 
المعلول "برهان لمي" » ومن المعلول إلى العلة "برهان إنّي". 
انظر: الإرشاد للعميدي (7/أ): الكافية (5)» المنتخل للغزالي (770)» ميزان الأصول للسمرقندي - 
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الشرط ' مثلاً. 

وأما النقلي”" الحض فمحالء فإن الأخبار الصادرة عن الغير لا تفيد إلا وأن 
يعلم صدقه» وذلك بالعقل ” فيكون ذلك مركبا ‏ » وهذا ظاهر”” 

وقد يقال : المعني من الدليل ما لو جرد النظر إليه؛ يغلب" على الظن ثبوت 
المدلوك "ا 

والمعني من التجريد”': أن ينظر إليه لا إلى غيره» كما إذا نظرنا إلى التجارة 


- 40770 المبين للآمدي (50): عنوان الحق وبرهان الصدق :)1/١5(‏ القوادح الجدلية للأبهري 
(27).» شرح الخوارزمي (1/8)» التعريفات للجرجاني (54). 

)١(‏ في هامش نسخة (1): “فإنه يلزم من وجود المشروط وجود الشرط من غير عكس لاحتمال المانع". 

(1) المراد يالدليل النقلي هنا المركب من المقدمة العقلية والنقلية» لأن كون النقلي المحض دليلا محال 
ضرورة» إذ الأخبار الصادرة من الغير لا تفيد العلم إلا وأن يعلم صدق المخبر» ؛ والعلم بصدقه متوقف 
على المقدمة العقلية: ٠‏ فيكون ذلك مركباً منهما بالضرورةء فيكون الدليل النقلي مركباً من مقدمتين 
ظنيتين» أو من مقدمة قطعية؛ وأخرى ظنية» كان الظن بهما أو العلم بأحدهماء والظن بالآخر 
مستلزماً للظن بالمدلول لأن الموقوف على المقدمة الظنية ظني » وحيتئذ يسمى الأمارة أيضاً. 
انظر شرح الخوارزمي (/1). 

() في نسخة (ب): "العقلي . 

ا ل د ا ا ل 0 
والعاص مستحق النارء ينتج : تارك المأمور مستحق النارء وأما بيان الصغرى فلقوله تعالى ( أَقْعَصَيِتَ 
أمرى )» وأما بيان الكبرى فلقوله تعالى ( وَمَن يح صٍ لَه وَرَسُولهُ هن لهم تار جَهَكَمَ » فالقياس نقلي 
وعقليء ودليلا مقدمتيه نقليان". شرح البلغاري (1/0). 

(0) انظر: شرح الخوارزمي (8/ب). 

(1) قال الخوارزمي في شرحه معلقا: "واعلم بأن قوله :” وقد يقال 'إلى آخرهء مشعر بأن التعريف المذكور 
من التعريف للدليل القطعي" شرح الخوارزمي (4//ب). 

(0) في نسخة (ب): "لغلب' باللام. 

(6) انظر: شرح الخوارزمي (8/ب): شرح البلغاري (1/0). 

(9) في نسخة (ب): "بالتجريد" بالباء. 
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مكلا ل إن قله البضارة ولا إلى غيرها" كذلك »يكلب على ظننا عون لوبي 
للتاجر”' » وعلى هذا في الغيرمن الصور. 

والاستدلال " : أن ينتقل الذهن"" من الأثر إلى المؤثر” » كالدخان مع النار, 
فإنا إذا شاهدنا الدخان دون النارء يحصل لنا العلم بوجود النارء لكون الدخان أثرا 
من آثار النار. 


)١(‏ المراد بغيرها: الأمور المنافية للربح مثل : كساد المتاع » وعدم أمن الطريق من القطاع. 
انظر: شرح البلغاري (0/أ). 

(*) آخر الورقة (55) من نسخة (أ). 

(1) فتكون التجارة دليلاً على الربح. 
انظر: شرح الخوارزمي (4/ب). 

(5) الاستدلال: قيل هو: عبارة عن دليل لا يكون نصاًء ولا إجماعاء ولا قياساء وقيل هو: طلب 
الدليل» وقيل هو: ما يلزم منه الحكم وليس نصاء ولا إجماعاًء ولا قياساًء وقيل هو: تقرير الدليل 
لإثيات المدلول. 
انظر تعريفه في : العدة »)١177/1(‏ المنهاج (١١)؛‏ شرح اللمع »)١97/1(‏ البرهان :)١117/7(‏ الكافية 
(0) المنتخل (73777)؛, الكاشف ,.)١11(‏ الإحكام للآمدي (7321/5): مختصر ابن الحاجب (؟5/٠2)7518‏ 
الإيضاح (77): شرح تنقيح الفصول »)50٠(‏ تيسيرالتحرير (177/15): شرح الكوكب المنير(7917//5). 

(5) الذهن : قيل هو: القوة المستودعة في النفس معدة لاكتساب المجهولات» وقيل هو: قوة للنفس معدة 
لاكتساب العلوم» وقيل هو: قوة للنفس تشمل الحواس الظاهرة والباطئة معدة لاكتساب العلوم. 
انظر: التعريفات للجرجاني :)١57(‏ شرح الخوارزمي (1/5): شرح البلغاري (0/أ): معجم لغة 
الفقهاء (60١5؟).‏ 

(5) الاستدلال يثبوت الأثر على ثبوت المؤثر أحد أنواع الاستدلال عند الأصوليين» ويسميه البعض : 
'الاستدلال الإني" » وإن كان الاستدلال بثبوت المؤثر على الأثر يسمى : "استدلالاً يا"؛ والإني 
واللمي أقسام البرهان. والمصنف هنا يطلق الاستدلال على : انتقال اللهن من الأثر إلى المؤثر» أما 
انتما الذهن من المؤثر إلى الأثر فيسميه تعليلاء وأجاز إطلاق لفظ الاستدلال على التعليل. 
انظر: شرح البلغاري (1/80): شرح الخوارزمي (8/ب).» مختصر ابن الحاجب (781/7)» شرح تنقيح 
الفصول (500): شرح مختصر الروضة (7/ 578)»؛ التقرير والتحبير (7417/75)»: تيسير التحرير 
(2377/5)». التعريفات للجرجاني (515؟). 


شرح الفصول في علم الجدل 7 


فق قف 
والتعليل : أن ينتقل الذهن من المؤثر إلى الأثر على عكس ذلك" » كما إذا 
إفيف 
رأينا النار دون الدخان؛ يحصل لنا العلم بوجود الدخان لكون النار مؤثرة فيه © وقد 
فق 
يطلق لفظ الأول على الثاني منهما . 
ثم الأثر وإن لم يكن علة للمؤثر في وجوده؛ لكنه علة لعلمنا بوجود 
ذلك المؤثر. 


)١(‏ التعليل : قيل هو: ثيوت المؤثر لإئبات الأ؛ » وقيل هو: إظهار علية الشيء سواء كانت تامة أو ناقصة. 
انظر: شرح البلغاري (0/أ): شرح الخوارزمي (1/4): التعريفات للجرجاني (85): معجم لغة 
الفقهاء (/171). 

)١(‏ أي عكس الاستدلال. 
انظر: شرح البلغاري (0/أ): شرح الخوارزمي (5//). 

(”) اعترض الخوارزمي في شرحه (1/5) على قول المصنف : "وفي تفسير الاستدلال والتعليل بانتقال الذهن 
لا يخلو عن نظر وجواب فيه نظرء ... واعلم أن الاستدلال بالشيء على الشيء» قد يكون بالمؤثر على 
الأثر ويسمى تعليلاً أيضاًء وقد يكون بالأثر على المؤئرء ويطلق عليه لفظة التعليل أيضأء باعتبار أن 
العلم بالأثر علية للعلم بالمؤثر» وإن لم يكن الأثر علة للمؤثر» وقد يكون بأحد الأمرين يمؤثر واحد 
على الآخرء وهذا القسم من الاستدلال إنما يتم بالقسمين الأولين؛ وقد يطلق عليه اسم التعليل أيضاء 
باعتبار أن العلم بأحد الأمرين علة للعلم بالآخرء وإن لم يكن هو علة له'. 
انظر أيضا: شرح البلغاري (1/0). وفي هامش شرح الخوارزمي (4//): "إن انتقال الذهن من الأثر إلى 
المؤئرء أو من المؤثر إلى الأثرء لازم من لوازم الاستدلال والتعليل» والجميع يعرف بلازمه» كما قيل في 
تعريف الإنسان: إنه حيوان ضاحك . 

(5) أي : يطلق لفظ الاستدلال على التعليل وهو انتقال الذهن من المؤثر إلى الأثر. 


قصل: في التلازم 
إل 5 ف 5 إفيه 
والتلازم : عبارة عن امتناع محقق الملزوم » إلا عند تحقق اللازم . 


)١(‏ وهو ما يسمى بقياس التلازم عند الأصوليين» والقياس الاستثنائي أو الشرطي المتصل عند المناطقة. قيل 
في تعريف التلازم : ما يتكون من مقدمتين: المقدمة الأولى تشتمل على قضيتين: والمقدمة الثانية تشتمل 
على ذكر واحد من تلك القضيتين أو نقيضهاء وقيل هو: الدليل المؤلف من أقوال يلزم تسليمها لذاتها 
تسليم قول آخرء وقيل هو: تلازم بين حكمين من غير تعيين علة» وإلا كان قياسا. وسماه الخوارزمي 
في شرحه (5//) بالتلازم الإيجابي: فقال هو: 'عبارة عن امتناع تحقق الملزوم إلا عند تحقق اللازم » 
يعني : إذا تحقق اللازم يرتفع امتناع تحقق الملزوم» كما أن تحقق الإنسان ممتنع إلا عند تحقق الحيوان» 
فإذا تحقق الحيوان يرتفع امتناع تحقق الإنسان» والتلازم السلبي عبارة: عن سلب التلازم الإيجابي» 
لكن إطلاق لفظ التلازم على الإيجابي حقيقة وعلى السلبي مجان". شرح الخوارزمي (1/5). 
انظر أيضا: محك النظر (54): المستصفى :)5٠/١(‏ الإحكام للآمدي (2557/5): نمائس الأصول 
للقرافي (737157/1), مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2581/75)؛ الرد على المنطقيين لابن تيمية 
(70, 5554), الحدود الأنيقة للأنصاري (87): شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني ,)50١1/7(‏ 
شرح المنهاج (؟1/41/5): جمع الجوامع حاشية العطار (7/87/5)» نهاية السول للأسنوي (159/17١)غ2‏ 
فواتح الرحموت (؟1/5١735)؛‏ تيسير التحرير :)١77/5(‏ شرح الكوكب امثير( /778: 794). 

0 الملزوم : ما يستلزم وجوده وجود الحكم. 
انظر: الإيضاح (؟177١):‏ شرح الخوارزمي :»)1/٠١(‏ التعريفات (744), شرح الكوكب المنير 
(6/5ة ١‏ ). 

(") اللازم : ما لا يثبت الحكم مع عدمه؛ فيكون أعم من الشرط» والعلة» والسبب»؛ وجزءه؛» ومحل - 


: 
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والمعني بالامتناع' هو: الامتناع على الإطلاقء وأنه أي: التلازم 
من حيث 0-6 لا يفتقر وجوده؛ء لا إلى وجود اللازم» ولا إلى وجود 
العلو ” 

فإن حصول المال مثلاً: مما يستلزم حصول الغنى جزماء وإن لم يكن المال 
حاصلا , ولا الغنى كذلك. 

ثم اللازم قد يكون: عاماً بالنسبة إلى الملزوم؛ نحو: الحيوان بالنسبة إلى 
الإنسان» فإنه من لوازم الإنسان» لكن الإنسان خاص بالنسبة إليه؛ إذ الخاص هو: 


المستلزم من غير عكس» والإنسان كذلك”* 
وقف يكو مياويا .#الناظى"'"بالنسية رق الذنييان لكان الانساة لتركوة 


- الحكم فيه. 
انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح :)١77(‏ شرح الخوارزمي »)1/٠١(‏ التعريفات للجرجاني 
(744): شرح الكوكب المنير (5 /785). وقد أورد شارحا المقدمة اعتراضات على تعريف المصنف 
للتلازم خلاصته : أن في تعريف التلازم نظرء لأنه أخذ في تعريف الملزوم واللازمء وهما لا يعرفان إلا 
بعد معرفة التلازم؛ فيكون تعريفاً فيه دور وتعريف للشيء بنفسه؛ وقيل أيضاً : أن هذا التعريف 
تعريفا للازم التلازم» وليس للتلازم» وبينهما فرق. 
انظر: شرح الخوارزمي (4/أ): شرح البلغاري (7//). 

(1) جاء في شرح النوارزمي (4/ب): “واعلم أن الامتناع المذكور إن كان الخارج » يسمى تلازماً خارجياً» 
وإن كان في الذهن يسمى تلازماً ذهنيا". 

() المراد بالتلازم هنا: التلازم الذهني. 
انظر: شرح الخوارزمي (١٠/ب)»‏ شرح البلغاري (1/7). 

(") انظر الاعتراضات الواردة على هذا القول في: شرح الخوارزمي (١٠/ب)»‏ شرح البلغاري (5//). 

(5) اللازم العام المطلق هو : اللازم من غير عكس. واللازم الخاص المطلق هو: المستلزم من غير عكس. 
انظر: شرح الخوارزمي :)1/١١(‏ شرح البلغاري (5//). 

(6) المراد بالناطق في هذا المثال: ما هو فصل الإنسان ومقوم به. قال البعض: إن تمثيل المصنف للمساواة 
بهذا المثال فيه نظر. 
انظر: شرح الخوارزمي (١١/ب).‏ 


خاصاً» يستلزم الناطق من غير عكسء ولا عاماً يستلزمه الناطق كذلك» بل يكون 
مساوياً مستلزماً لذلك ولازماً ل '") 

والمعني من النطق”" : ما يجري في الجنان, لا ما يجري على اللسان.”" 

وإذاكان الس ما ذكرت ”فتن المقنال كرزو و ارا “لذ بشسكل 
بالإظهار عليه؛ إذ الاشتغال بذلك لا يكون من دأب أهل النظر وعادتهم” * بل 
يتعرض لما هو الظاهر بالنسبة إليه» ثم الأظهر فالأظهر. 

ولا يمكن أن يكون اللازم خاصاً بالنسبة إلى الملزوم؛ وإلا يلزم تحقق الملزوم 
بدون اللازم» والعقل يأباه لا امتنع تحقق الملزوم بدون اللازم. "2 

وإذا كان كذلك» فلا يستراب في أن اللزوم إما : أن يكون من جانب واحدء 
كما إذا كان اللازم عاماًء وإما: أن يكون من الجانبين؛ كما إذا كان اللازم مساوياً. 


.)//5( انظر: شرح الخوارزمي (١١/ب)ء شرح البلغاري‎ )١( 

(*) آخر الورقة (4) من نسخة (ب). 

(؟) يقول البلغاري في شرحه (5/ب): المراد بالنطق: ما يكون جارياً على الجنان» لا ما يكون جارياً على 
اللسان فقطء وليس للملك والجن جنان» أو الببغاء وإن كان له جنان» لم يكن جارياً على جتانه. 

(*) في هامش نسخة (1): "يعني فيما قلنا من أن الناطق مساو للإنسان". 

(5) ذكر المنوارزمي في شرحه (11/ب) بعض هذا التردد والاضطراب ققال: "ذهب جمهور الحكماء إلى أن 
الأفلاك والكواكب ناطقة؛ وجمع من المتكلمين إلى أن الملائكة ناطقة فحينئذ لا يكون الناطق لازما 
مساويا لإنسان بل عاماء ثم يقول: لا نسلم ذلك وإنما يكون ذلك كذلك أن لو كان الناطق الذي هو 
فصل الإنسان موجوداً فيما ذكرتم وهو ممنوع". 

(6) لأن المواخذة في المثال» والانشغال بالجواب عنها لا يكون من دأب أهل النظر وعادتهم» بل يتعرض 
لمثال لا ترد عليه المؤاخذة؛ كوجود النهار بالنسبة إلى طلوع الشمس. 
انظر: شرح الخوارزمي (١١/ب)؛‏ شرح البلغاري (5 /ب). 

)١(‏ جاء في شرح البلغاري (5/ب) معلقاً على قول المصنف : "هذا إنما يصح في الملازمة الكلية؛ أما في 
الملازمة الجزئية فيجوز أن يكون اللازم خَاضا. وفي شرح الخوارزمي :)1/١7(‏ "فلأن اللازم إذا كان 
خاصاً بالنسبة إلى ملزومه فبالضرورة يكون الملزوم عاماً بالنسبة إلى لازمه؛ والعام موجود بدون 
الخاصء فيلزم تحقق الملزوم بدون اللازم . 
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ثم اللازم مع الملزوم فيهما إما أن يكونا وجوديين؛ أو عدميين» أو كان الملزوم 
وجودياًء واللازم عدميا ٠‏ أو على العكس”" » والحكم قطعي في الصور الأريع منها". 

إذا كان اللازم فساويا” للملزوم» فإنه يلزم من وجود الملزوم وهو الإنسان. 
وجود اللازم وهو الناطق» ومن وجود الناطق» وجود الإنسان؛» وكذلك من عدم 
اللازم وهو الناطق» عدم الإنسان؛ ومن عدم الإنسان» عدم الناطق. 

ففلذق نما إفا كان اللازع اما" «'فاته يرم من ونجوة الملروم وعتن الانسات: 
وجود اللازم وهوالحيوان؛ ومن عدم الخيوان: عدم الإنسان» ولكن لا يلزم من 


فق 6( 
وجود اللازم وهو الحيوان؛ وجود الإنسان ولا عدف * 2 إلا على سبيل الاحتمال” ' 


)١(‏ في هامش (1): "هذه ست صور. 

(؟) علق الخنوارزمي في شرحه (؟١‏ /ب) على قول المصنف فقال: ' أشار بقوله هذا إلى نتيجة القياس 
الاستثنائي» فقوله مشعر بأن اللازم في الملازمة الكلية إذا كان مساوياً لملزومه فصدق كل واحد من 
الملزوم واللازم يستلزم صدق الآخرء وكذب كل واحد منهما يستلزم كلب الآخر". وقال البلغاري في 
شرحه (7/ب): "أقول إذا كانت الملازمة مساوية تكون الأمور الأربعة قطعيةء أحدها: تحقق اللازم 
وهو الناطق عند تحقق الملزوم وهوالإنسان, وثانيها : تحقق الملزوم عند تحقق اللازم » وإلا لجاز تحفق 
وهوالإنسان» ورابعها: عدم الملزوم وهو الإنسان عند عدم اللازم وهو الناطق". 

(؟) ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الملازمة تثبت سلبا وإيجاباء إذا كان اللازم مساويا للملزوم. 
انظر: الإرشاد (0/أ), محك النظر(١0)غ2‏ ختصرابن الحاجب بشرح العضد (2)585/5 الوبهاج 
,)١75/9(‏ شرح المنهاج للأصفهاني (؟2)7158/5 نهاية السول :)١70/7(‏ مناهج العقول 
(21» فوائح الرحموت (751/7). 

(*) آخر الورقة (56) من نسخة (أ). 

(؟) انظر: شرح الخوارزمي (7١/ب)»‏ شرح البلغاري (7/). هذا مثال للاستدلال بانتفاء اللازم على 
انتماء الممزوم 0 واستدلال بانتقاء الأعم على انتفاء الأخص 0 فإنه يلزم من انتقاء الأعم انتقاء الأخص 0 
ولا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم. 
انظر: الريضاح لقوانين الاصطلاح (05), تيسير التحرير (5 /5/ا١)»؛‏ فواتح الرحموت رةه ” 

(0) المراد بالاحتمال هنا: احتمال الملازمة الكلية والجزئية» والملازمة الكلية هي : التي يكون فيها اللازم عاما؛ - 


: )0( 
وكذلك من عدم الملزوم وهو الإنسان عدم الحيوان » ولا وجوده إلا على 
فاعتبر بما عرفت في المناظرة» متى قلت: لو كان كذاء لكان كذا” ؛ واعلم 


بأنه هو الدعوى في نفس الم 


> والملازمة الجزئية هي : التي يجوز أن يكون اللازم فيها خاصاً. شرح البلغاري (7/ب). 
والاحتمال: قيل هو ما لا يكون تصور طرفيه كافياء بل يتردد الذهن في النسبة بينهما » ويراد به 
الإمكان الذهني. 
انظر: المحصل للرازي (54: 53)» الرد على المنطققيين (714): منطق ابن تيمية »)١784(‏ التعريفات 
للجرجاني (55). 

. ورد في هامش (أ): "وهو اللازم‎ )١( 

)١(‏ عقب الخوارزمي في شرحه (7١/أ)‏ على قول المصنف : لو كان كذا بقوله: "وكذا 'إن” وإذا'ء لكن 
'إن' أشد دلالة على اللزوم من "لو و 'إذا"ء والكل للاحتمال؛ لأنه يحتمل الكلية والجزئية» وأما 
"مهما" و"متى' و'كلما" فلم تدل إلا على مجرد الاتصال؛ فلم يترجح الملزوم على الاتفاق وبالعكس 
إلا بقرينة". ولما كانت المقدمة المنتجة في هذا المثال» نفي اللازم - أي نفي الحكم » استعمل المصنف لفظ 
"لو" لكونها دالة على امتناع الشيء لامتناع غيره. 
انظر: مختصر ابن الحاجب (7187/7)؛ نفائس الأصول (75219/17)+ شرح المنهاج للأصغهاني 
(5 87 الإبهاج :)١50/7(‏ نهاية السول .)١70/7(‏ 

(*) في نسخة (ب): "لو كان كذلك كان كذا" والمثبت من نسخة (أ) ومن شرح الخوارزمي (17//). 

(4) جاء في شرح المنوارزمي (1١/ب):‏ "واعلم أن قولنا: لو كان كذاء لكان كذا مطلقاء هو دعوى 
التلازم في نفس الأمرء أما قولنا: لو كان كذا لكان كذا لا مطلقاً بل على تقدير» فلا يكون دعوى 
التلازم في نفس الأمر بل على التقدير". ثم الدعوى في نفس الأمر متضمنة الدعوى على التقديرء إذ 
الشيء لا يكون متصفاً بصفة» إلا وأن تتحقق تلك الصفة»؛ على تقدير تحققه. 
انظر: القوادح الجدلية للأبهري (41)+ منشأ النظر للنسفي منشور في مجلة الحكمة العدد (85؟) 
(ص”57): شرح المنشأ (74/ب). وأما المراد بنفس الأمر فقد جاء في شرح البلغاري (١٠/ب):‏ 
"اعلم أن المراد بالواقع » والخارج؛ ونفس الأمرء هو: ما لا يكون ذهنياء ولا فرضياء ولا اعتباريًء بل 
يكون خارجا عن المشاعر أي عن الحواس". 
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1 1 كل 500 مزق : 1 
غير أن التلازم قديكون ضروريا » على ماعرفت في العقلي من 


0 00 
الدلائل » وذلك لازم التحقق في نفس الأمر بالضرورة. 


7 )2 زلف 
فد يكو اسنتزلانا عقونن"": تووسيت التوكاةغلى اتديون” 


)١(‏ في نسخة (أ): "اللازم'"» وفي شرح الخوارزمي "التلازم'. 
(0) جاء في شرح الخوارزمي (6١/ب):‏ 'فاعلم أن التلازم قديكون رون كقا هه وذلك واجب 


الشبوت في نفس الأمرء لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه» وقد يكون استدلالياً» ولا يظهر ثبوته في نفس 
الأمر إلا وأن يثبت الوجوب على الفقير على تقدير ثبوت الوجوب على المديون". والضروري : ما لا 
يحتاج إلى الفكرء وقيل هو: عبارة عما يستحيل ارتفاعه عقلاء سواء كان في نفس الأمر أو على 
التقديرء وغير الضروري قد يكون بمنزلة الضروريء كالمتواترات والمجتمعمات: وقد لا يكون 
كالمختلفات من العقليات أو الشرعيات. 

انظر: منشأ النظر للنسفي منشور في مجلة الحكمة العدد (75) (ص5714)» شرح المنشأ (765/ب). 


( المراد بالدلائل : الدلائل الدالة عليه إما بالنص أو بالقياس» وغيرها من الدلائل العقلية وهذا متعدد. 


(5) في نسخة (ب): "التحقيق". 
(0) هذا المثال الذي ذكره المصنف يستدل به الأحناف على قياس التلازم» وأما الجمهور من الشافعية 


والحنابلة والمتكلمون يمثلون لقياس التلازم : لو وجبت الزكاة في الحلي لوجبت في اللآلي والجواهر. 
انظر: الإرشاد للعميدي (1/5): شرح الخوارزمي (7١/ب)ء‏ شرح البلغاري (1/7)» شرح المنهاج 
للأصفهاني (748/5): الإبهاج »)١756/7(‏ نهاية السول (170/7): مناهج العقول 2)١01/7(‏ 
شرح الكوكب المنير (5 /5318). 


0 المديون: قيل هو من له مال نصاب كامل وعليه دين يستغرق المال»: والدائن يقدر على انتزاعه من يد 


المديون. 
انظر: شرح البلغاري (1/7). وهل الدين مانعا من وجوب الزكاة؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال: 
ذهبت الحنفية والحنابلة إلى أن: الدين يمنع من وجوب الزكاة بقدره حالا كان أو مؤجلاًء وذعبت 
المالكية إلى أنه : يمنع من الزكاة إلا أن يكون له عروض فيها وفاء من دينه فإنه لا يمنم من وجوب 
الزكاةء وذهبت الشافعية إلى أن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة كيفما كان. 

انظر: بدائع الصنائع (؟5/5), بداية المجتهد :)517/١(‏ مغني الحتاج :)5١١/١(‏ كشاف القناع 
20> تخريج الفروع على الأصول للزنجاني .)١1١7(‏ 


لوجيف" على لفقي" فاته لا رطينر عيققنه'” ق فسن الأسنة الانوآن يعدن 
الوعرف :على التقبره عند '" حمق الوجوبه على المديون "':.رذلك باتدلوكل الذالة 
عليه؛ كالنصء وهو قوله عليه السلام: (أدوا زكاة أموالكم) ". 

ولئن منع التناول "'؟ 

فنقول: نعني بالفقير” : من لا وجوب عليه؛ وله من الأموال ماله في 
الأحوال» والدلائل الدالة على الإرادة تعرف من بعد إن شاء الله [تعالى 1. 


)١(‏ الاستدلال هنا: بانتفاء الملزوم لانتفاء اللازم. يقول القراقي: "ضابط الملزوم ما يحسن فيه لوء واللازم ما 
يحسن فيه اللام". شرح تنقيح الفصول .)10٠(‏ 

(7) لا تجب الزكاة على الفقيرء لأن من شروطها أن يكون مالكا للنصاب ملكا تاما. 
انظر: بدائع الصنائع للكاساني (؟9/5١)2‏ بداية المجتهد (١/55؟7),‏ كشاف القناع (؟59/5١).‏ 

(*) في هامش (أ): "أي تحقق اللازم وهو الوجوب على الفقير. 

(5) في نسخة (ب): "وعتد” بالواو. 

(0) انظر: شرح الخوارزمي (7١/أ):‏ شرح البلغاري (1/7). 

)١(‏ أخرجه الترمذي (؟/5١2)‏ وقال حديث حسن صحيحء وابن حبان في صحيحه (745)» والحاكم في 
المستدرك :5/١(‏ 788 ) والإمام أحمد في مسنده (7501:757/06): ذكره الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (؟7/١151).‏ 

(0) في هامش (1): "أي ولئن منع تناول النص الفقير» فنقول: نريد بالفقيرمن ملك مادون النصاب". وجاء 
الجواب على هذا المنع في شرح الخوارزمي ١7(‏ /ب): "هذا كما أنه يتناول المديون» ويقتضي الوجوب 
عليه: كذلك أيضا يتناول الفقير ويقتضي الوجوب عليه . 

() الفقير: قيل هو: من له من الأموال نسعة عشر دينارا مثلاً» وحال عليها الحول» وقيل هو: من له مال 
دون النصاب كتسعة عشر مثقالاً ونصف المثتمال» ولا يكون عليه دين أصلاًء وقيل هو: من لا يملك 
تصاباكاضا عن سافعة, 
انظر: شرح الخوارزمي :)1/١5(‏ شرح البلغاري (1/أ): معجم لخة الفقهاء (59؟). 

() مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 
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قف 


غير أن المسطور في "المقدمة" "ما هو" المتعارف عند الجدليين المتأخرين: الذين 
كانوا في الاعتساف على اعتقاداتهم في طريق الإنصاف» فيقولون بالنص أو 
إن 1 
بالقياس "» وأنه ” بطريق الأولى فيما نحن فيه. 


إذ المعني من المديون: من لا مال لهء إلا وأن يكون مستغرقا بالدين مشغولا 
ك4 ف 
به والدائن” يقدر على انتزاعه من يده " 
والفقير المذكور ليس كذلك » وطريق القياس يعرف في موضعه [إن شاء الله 
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تعالى ] 


)١(‏ هذه المسألة خلافية مبنية على مسألة هل القياس يعارض النص أم لا؟ يقول البخاري في كشف الأسرار 
:)١7/5(‏ "وذلك لأن النص متى شهد لصحة القياس صارت العبرة للنص وسقط القياس في أن 
يضاف الحكم إليه في المنصوص نفسه , ولأن النص فوق القياس". 
انظر أيضأ: الإحكام للآمدي (1191/4): مختصر ابن الحاجب (2719/7)» التلويح على التوضيح 
(2*7/7» البحر المحيط (176/1؟): فواتح الرحموت (؟595/7١)»‏ تيسير التحرير :)١77//7(‏ شرح 
الكوكب المنير (5 /5 7/5). 

)١(‏ يقصد به كتايه المسمى بالمقدمة النسفية. 

(") في نسخة (1): "ماهو'. 

(4) من المتأخرين الذين أشار إليهم المصنف ركن الدين العميدي» حيث قال في الإرشاد (1/40): "لو وجبت 
الزكاة على المديون لوجبت على الفقيرء أو لوجب قبل تمام الحول على النصاب بالقياس عليه". 

(5) في هامش (أ): "يعني الوجوب على الفقير أولى من الوجوب على المديون» وقوله: وأنه» متعلق بقوله 
فيما قبل : وله من الأموال ماله في الأحوال". 

() ني نسخة (ب): "والدين'. 

(/) انظر: شرح الخوارزمي (5١/أ):‏ شرح البلغاري (1/7). 

(4) مابين المعقوفتين لم يرد في نسخة (1). 


الأو كن اجتقال تدب الركناء شلتى القع" فول فنا دكراهة 


7 ف 
التقدير . 
في 59 فى 
وإلا يلزم الترك بالنتصوص" المعمولة في إحدى الصورتين منهماء والأقيسة 
ال ين 0 


)١(‏ جاء في شرح الخنوارزمي :)1/١4(‏ 'والأولى أن يقال في هذا الموضع : لو وجبت الزكاة على المديون 
لوجبت على الفقيرء أو يقال: العدم ثابت على المديون» على تقدير العدم على الفقير". 

(؟) تعريف التقدير قيل هو: عبارة عن إثبات حكم موجود في صورة فقد ذلك الموجود فيه» وقيل هو: 
إعطاء الموجود حكم المعدوم أو المعدوم حكم الموجود. 
انظر: الكاشف للرازي »)١171(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي (5717). والقياس على التقدير: قياس 
تلازم؛ وهو هنا استدلال بانتفاء الملزوم لانتفاء اللازم. 
انظر: أساس القياس (71): مختصر ابن الحاجب (787/7): شرح تنقيح الفصول (500)» نهاية 
الوصول (706170/8)؛ بيان المختصر للأصفهاني (7501/7)» تيسير التحرير :)١74/5(‏ شرح 
الكوكب المثير (5 /778). 

(*) آخر الورقة (؟ ) من نسخة (ب). 

() الصورتان: الأولى: النصوص المقتضية المعمولة في المديون في الأول» لأن النتصوص معمولة في المديون 
لأن التقدير تقدير الوجوب. الثانية : الترك بالنصوص النافية المعمولة في الفقير في الثاني لأن النصوص 
معمولة في الفقير ضرورة تحقق العدم فيه. 
انظر شرح الخوارزمي .)1/١5(‏ 

(4) أي يلزم أيضاً الترك بالقياس المقتضي المخصوص بالمدلول في الأول وهو المديون» أو الترك بالقياس 
النافي المخصوص بالفقير في الثاني » والترك بالنصوص المعمولة والأقيسة المخصوصة منتف بالنافي 
للترك؛ وهو الأصلء وإذا ثبت الملازمة فنقول: في الأول لكن اللازم» وهو الوجوب على الفقير 
منتف في نفس الأمر بالإجماع» فكذا الملزوم وهو المطلوبء وني الثاني لكن الملزوم وهو العدم على 
الفقيرثابت بالإجماعء فكذا اللازم وهو المطلوب. 
انظر شرح الخوارزمي .)1/١5(‏ 

(5) في هامش (أ): "لأنه حينئذ يلزم الافتراق فيلزم الترك". 
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[الاستدلال بانتفاء الملزوم لانتفاء اللازم]”") 

وأما الغير من الدلائل» فذلك' متعدد”' » كما يقال مثلا”': لو لم تجب الزكاة 
على الفقير على ذلك التقدير” » فلا يخلو من أن يكون العدم لازماً للوجوب في 
الجملة” » ولا يمكن أن يكون كذلك: والعدم على المديون لا يكون من لوازم 
الوجوب على الفقير البتة لامتناع الاجتماع 0006 

أو لا يكون لازماء ولا يمكن أن يكون كذلك؛ والعدم على الفقيرمن لوازم 
الوجوب على المديون في الجملة» إذ الكلام فيه.” 


)١(‏ زيادة من الحقق. 

(0) في نسخة (ب): "ذلك" بدون الفاء. 

() أي : غير النص والقياس من الدلائل العقلية وذلك متعددء وقد مثل لبا المصنف بأمثلة مفصلة ذكر 
المصنف ثلاثة أمثلة لبيعض الدلائل المتعددة وهي : أ) لو وجبت الزكاة على المديون لوجيت على الفقير» 
على تقدير الوجوب على المديون متحققاًء واللازم باطل فالملزوم مثله. ب) لو وجبت الزكاة على 
المديون لوجبت على الفقير» لكن اللازم منتف في نفس الأمرء فالملزوم كذلك. ج) لو وجبت الزكاة 
على المديون لوجبت على الفقير»ء واللازم كاذب في نفس الأمر فالملزوم مثله 
انظر: شرح الخوارزمي ,)1/١5(‏ (17/ب)» (1/15): شرح البلغاري (10/ب). 

(5) هذا المثال لأحد أنواع التلازم وهو: الاستدلال بانتفاء الملزوم لانتفاء اللازم. 
انظر: أساس القياس :»)5١(‏ مختصر ابن الحاجب (787/7)» الإيضاح :)7١(‏ شرح تنقيح الفصول 
(50)» تيسير التحرير :)١11/5(‏ فواتح الرحموت (؟1/١77)»:‏ شرح الكوكب المنير (5 /7528). 

(5) جاء في منشأ النظر للمصنف منشور في مجلة الحكمة العدد (7”5) (ص177): "إذا حكمت على الشيء 
بالشيء فذلك الحكم لا يخلو من أن يكون في نفس الأمرء أو على التقدير سلباً كان أو إيجاباًء فالدعوى 
ما يعير عنه . 
انظر أيضاً : القوادح الجدلية للأبهري (11). 

)ني نسخة (ب): 'لازّما للوجوب لازما في الجملة". 

(0) انظر: شرح الخوارزمي (5١/ب):‏ شرح البلغاري (10/ب). 

(4) جاء في شرح الخوارزمي ١5(‏ /ب): "لأنه ثبت على ذلك التقدير فيكون من لوازمه؛ والشيء مهما خلا - 


ولئن قال: العدم على ال مديون من لوازم الويضوب غلى التقين» [ذ الوجوت 
عله لأايكون من لوازم ذللك الوبيدوت”". 

فنقول: يمكن أن لا يكون الوجوب على التعيين '" لازماً؛ ولا العدم كذلك: 
وهداظاق ” 

أويقال”": الوجوب على الفقير من لوازم لزوم ما يكون مستلزم”' 


ت عن أحد النقيضين» يكون ممتنعا بالضرورة؛ لاستحالة خلو الشيء الثابت عن أحد النقيضين» وإذا 
ثبت الوجوب على الفقير على تقدير الوجوب على المديون: فيكون من لوازمهء وأما بطلان اللازم 
فبالجماع'. 

انظر أيضا: شرح البلغاري (1/ب)» منشأ النظر للمصنف منشور في مجلة الحكمة (4 4/75 57). 

)١(‏ في هامش نسخة (ب): لانتفاء المجموع.... هذا بطريق المعارضةء أي: من لوازم الوجوب على الفقير» 
وإلا يلزم الاجتماع يينهما وأنه ممتنع بالإجماع» وإذا لم يكن الوجوب عليه لازماً للوجوب على الفقير 
فبالضرورة يكون العدم عليه لازماء لأن أحد النقيضين لابد وأن يكون لازما للشيء". 
انظر: شرح الخوارزمي (5١/أ):‏ شرح البلغاري (8/أ). 

(؟) في هامش (ب): "قوله على التعيين أي الوجوب أو العدم لجواز أن يكون اللازم غير معين وهو....'. يقول 
ركن الدين العميدي في الإرشاد (0//):" التلازم لا يخلو: إما أن يكون اللازم شيئا معيناء أو لم يكن» فإن 
لم يكن معينا لا يتم » لآن الخصم يعارضه بمثله. وإن كان معيتا فلا يخلو ما أن يكون ذلك اللازم شيئاً يلزم من 
ثبوته ثبوت الملزوم» ... أو شيئا لا يلزم من ثبوته ثبوت الملزوم» فإن كان شيئا يلزم من ثبوته ثبوت الملزوم» فلا 
يتم لأن الخصم يجعل أحدهما لازماً لأمرهو غير واقع عنده» ويلزم من هذا ثبوت الملزوم'. 

(*) في شرح الخوارزمي (6١/أ):‏ "أي بل يكون أحدهما لازما على التعيين» وأنه غيرهما بالضرورة" ثم 
أورد الخوارزمي اعتراضات على قول المصنف فقال: 'ولقائل أن يقول: في هذا الدليل نظر" ثم ذكر 
خمسة أوجه من الاعتراضات. 
انظر أيضاً: شرح البلغاري (1/8). 

(*) آخر الورقة (57) من نسخة (أ). وهلا المثال للنوع الثاني من الاستدلال المتعدد بغير النص والقياس. 

(4) الاستلزام: إما كلياً نحو شمول الوجوب مثلاء أو الإرادة من النصوص المقتضية» أو كون المديون من 
جملة الفقرء فإن كل واحد منهما مستلزماً للوجوب عليه ؛ وثبوت هذا المستلزم شرط» وهوما يناقض 
شمول العدم. 
انظر: شرح المخوارزمي (7١/ب)؛‏ منشأ النظر للنسفي مجلة الحكمة (575/1775)» القوادح الجدلية للأبهري (51). 
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لق إفف افيه 
له على ذلك التقدير ٠»‏ فيكون لازما : 
00 000 0006 2 00 
إذ المستلزم لا يفارق الشرط في اللزوم » وهوما يناقض العدم فيهما ظ 


وذلك لأن عدم اللزوم” لا يخلو: من أن يكون”" شاملاً لبماء أو لا يكون.”''"» فإن 
كان شاملا لي 


9 000 


)١(‏ في هامش (1): "أي : الملازمة بين الوجوب مستلزم للوجوب على الفقير. 

(؟) في هامش ([): “على تقدير الوجوب على المديون". 
انظر: شرح البلغاري (4/ب)» شرح الخوارزمي (5١/ب).‏ 

(©) في هامش (): "أي : ثابتا". 

(5) يقول البلغاري في شرحه (4/ب) : "والمراد بالمستلزم : هو شمول الوجوب للصورتين» أعني : المديون 
والفقير» أو إرادة الفقير من النصء أو كون المديون من الفقراء". 

(5) في هامش (1): “الوجوب على الفقير شرط في تحقق الملازمة بين الوجوبين في الخارج". 
انظر هذا الاستدلال في: مختصر المنتهى بشرح العضد (580/5): الإحكام للآمدي (1148/5): أصول 
الفقه لابن مفلح (851/5). 

)١(‏ في هامش :)١(‏ "الثبوت". 

0) انظر: شرح الخوارزمي (15١/ب):‏ منشأ النظر للمصنف منشور في مجلة الحكمة العدد (5؟) 
(ص 575)» القوادح الجدلية للأبهري (51). 

(6) في هامش (1): "الثبوت". 

(9) فوق هذه الكلمة في نسخة (1): "الوجوب على الفقير. 

)9١(‏ انظر: شرح الخوارزمي (17/أ): شرح البلغاري (8/ب)» منشأ النظر للمصنف مجلة الحكمة 
(554/8). 

)١١(‏ قوله: "فظاهر"» لأنه حيتكل تنتفي المفارقة ضرورة ثبوت عدم ثبوتها دائماً» والمراد بالمفارقة هو: 
وجود أحدهما مع عدم وجود الآخرء وهاهنا ليس كذلك. 
انظر: شرح الخوارزمي (17١/أ):‏ شرح البلغاري (0/ب). 

)١١(‏ قوله: "فكذلك”"»؛ أي وإن لم يكن شاملا لبما دائماء فكذلك أيضا تنتفي المفارقة لأنه حينثئل يثبت 
المستلزم » وإلا لكان عدم المستلزم » أي عدم الثبوت من لوازم عدم شمول عدم الثبوت دائماً فيلزم أن 
يكون شمول عدم الثبوت دائما لازما من لوازم ثبوت المستلزم بحكم عكس النقيض. 
انظر: شرح الخذوارزمي (1/107): شرح البلغاري (8//ب). 


فصل : في التلازم 5١‏ 


له ”'» على تقدير عدم الشمول» وإلا لكان الشمول من لوازم اللزوم في الجملة: 
وانة هال ٠‏ 


أويقنال"'+"الوجوف على التقير على :ذلك التعدير ”هق ترام الملساواء” 
5 زف إف4 ك4 


)١(‏ في هامش (أ): "للوجوب على الفقير". 

() قوله : "وأنه محال"» لاستحالة استلزام الشيء لمجموع مركب من نقيضه ومن غيرهء لأنه حينقل يلزم 
استلزام الشيء ونقيضه وأنه محال» وإذا ثبت المستلزم فبالضرورة يثبت شرطه أيضاء لاستحالة ثبوت 
المشروط بدون الشرط". 
انظر: شرح الخوارزمي (1/179): شرح البلغاري (5//). 

(*) هذا هو النوع الثالث من الاستدلال بغير النص والقياس. 
انظر: شرح الخوارزمي (9١/أ):‏ شرح البلغاري (4/ب)» الإيضاح لقوانين الاصطلاح (85). 

(4) أي: على تقدير وجويها على المديون. 

(5) في نسخة (ب): "الاستواء'": والمراد من لوازم المساواة: أي من لوازم الملازمة المساوية بين الوجوبين. 
انظر: شرح الخوارزمي .)1/١5(‏ 

(1) وذلك لأنه: لو تحققت الملازمة المساوية بين الوجوبين» والتقدير تقدير الوجوب على المديون» 
بالضرووة يتحقى الوجوب على الفقيرة لوتجود ملزوبه» وهو الؤجوب على المديوة».واللازمة 
المساوية أخص بالتسبة إلى الوجوب على الفقير مطلقا. 
انظر: شرح الخوارزمي :)]/١5(‏ شرح البلغاري (9/ب). 

() جاء في شرح البلغاري (15 /ب): "وإذا كانت الملازمة المساوية أخص من الوجوب على الفقير على تقدير 
الوجوب على المديون» قلا تكون الملازمة المساوية مدارا للملازمة الثانيةء وذلك لأنه لوكانت مدارا لباء يلزم 
من ثبوتها ثبوتها ومن عدمها عدمهاء وهذا يناف كون العام عاماً والخاص خاصا". والفرق بين الدوران 
والتلازم: أن الملزوم لا يمكن انفكاكه عن اللازم» والمداريمكن انفكاكه عن الدائرء ويكون بينهما عموم 
وخصوص مطلقاء لأنه كلما وجد التلازم وجد الدوران؛ وليس كلما وجد الدوران وجد التلازم. 
انظر: شرح البلغاري .)//1١8(‏ 

(8) فإنه يلزم من انتفاء الأعم انتفاء الأخصء ولا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم. 
انظر: الإحكام للآمدي (37575/4), الإيضاح لقوانين الاصطلاح »)1/١(‏ شرح تنقيح الفصول 
0 ) اليحر المحيط (57/6)» نهاية السول »)755٠7/5(‏ إرشاد الفحول (7757). 
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فلا يكون مدارا له وجوداً أو عدماًء وحينئذ يلزم الوجوب عليه" 

إذ الوجرب لزع على تقد فق المساواء " بالضترورء "'«أفلو لم يكن لاسا علي 
تقدير العدم في الجملة» لكان الاستواء مداراً له وجوداً وعدماء والتقدير بخلافه"”" 

ثم التلازم لا يكون متحققاء إلا وأن يتحقق اللازم عند تحقق الملزوم» وأن لا 
يتحقق الملزوم عند [عدم"'! تحقق اللازم» فيكون عدم الملزوم من لوازم عدم اللازء " 


)١(‏ المدار: قيل هو: المدعى عليته» وقيل هو: الوصف. والمدار قد يكون وجوداً وعدماء وقد يكون مدارا 
عدماً لا وجوداً. والدائر: قيل هو: المدعى معلوليته» وقيل هو: الحكم. والدوران: قيل هو: عبارة عن 
الوجود مع الوجودء والعدم مع العدم. 
انظر: المعتمد (؟7501//5)» العدة 2»)١477/6(‏ التلخيص للجويني (501/7؟): المستصفى ,)7٠1//5(‏ 
التمهيد (51/1): الإحكام للآمدي (701/7)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟2)511/5 
الإيضاح :)5١(‏ كشف الأسرار للبخاري (755/7: 556): الإبهاج (75/7): نهاية السول 
(8/4١١)ء‏ شرح الخوارزمي )/٠(‏ » البحر المحيط (141/6). 

() أي : : على الفقير على ذلك التقدير» وكونه لا يكون مدارا له وجوداً أو عدماًء لأنه يلزم من ذلك أن لا 
يكون الخاص خاصاً والعام عاماء وهذا ما يسمى ببرهان الخلف» ويرهان الخلف هو: أن لا يتعرض 
للمقصودء ولكن يبطل ضده المقابل لهء وإذا بطل أحد الضدين تعين الآخر. وعند أهل المنطق هو: أن 
يأخذ دعوى الخصم يجعلها مقدمة في الدليل» ويضيف إليها مقدمة أخرى صادقة قة فتأتي النتيجة كاذبة. 
انظر: شفاء الغليل :)50٠(‏ قواعد الأصول :)5٠(‏ البحر المحيط .)75١8/05(‏ 

(") في نسخة (ب): "الاستواء . 

(5) بالضرورة أي : ضرورة ثبوت المساواة بينهما المنافية للخصوص والعموه المطلقين. 
انظر: شرح الخوارزمي (9١/ب).‏ 

(0) انظر: شرح الخوارزمي (4١/ب)؛‏ شرح البلغاري .)//٠١(‏ 

(1) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(/) أي : فيلزم من الوجوب على المديون الوجوب على الفقير» ومن العدم على الفقير» العدم على المديون. 
انظر: شرح النوارزمي (؟7/ب). جاء في شرح البلغاري (1/7): 'فيكون عدم الملزوم من لوازم عدم 
اللازم؛ ... يعني: يع التلازم في المناظرة» وكان اللازم مساوياً فاعبرلأمور أربعة وهي : الاستدلال 
بوجود الملزوم على وجود اللازم» وبالعكس»؛ والاستدلال بعدم اللازم على عدم الملزوم ؛ وبالعكس. 


فصل : في التلازم ١‏ 


كما أن عدم الإنسان من لوازم عدم الحيوان: وكذلك عدم" الفرس والأسد 
وغيرهما من الحيوانات ”ا 
له 10 

ولئن قال" : لا تجب الزكاة على الفقيرء بالمانع على ذلك التقدير 0 

فقول" : لا نسلم بأن المانع متحقق على ذلك التقدير”"" 

ولئن قال” : المانع إذا كان من النصوصء» فلا يمكن " منعه'' على ذلك 


. ف نسخة (ب): 'وكذلك من عدم‎ )١( 

() اعترض الخوارزمي في شرحه (؟71/ب) على قول المصنف: أن عدم الإنسان من لوازم عدم الحيوان 
بقوله : "وفيه نظر". 

(2 زيادة من المحقق. 

(4) في هامش (أ): "السائل". وهذا اعتراض السائل على الدليل الدال على وجوب الزكاة على الفقير على 
تقدير وجوبها على المديون. 
انظر: شرح البلغاري .)//٠١(‏ 

(0) في هامش (أ): "هذه مناقضة؛ وهو منع الملازمة بين الوجوبين» فنقول: لا تجب الزكاة على الفقير على 
تقدير الوجوب على المديون بالمانع'. جاء في شرح الخوارزمي (77/أ): “ومستئد المدع هو أن ذلك 
التقدير محال عندناء فجاز أن يستلزم محال آخرء وهو كون الأمر المتحقق في الواقع غير واقع على 
التقديرء وهذا النوع من المنع يسمى في اصطلاح أصحاب هذا الفن 'منع التقدير "وحينئذ تصدق الملازمة 
بالدلائل الدالة عليها السالمة عن المانع » وفيه نظر!! . 
انظر أيضا: شرح البلغاري )1/٠١(‏ 

)أي المعلل. انظر شرح البلغاري (١٠/ب).‏ 

(1) وقد وجه النوارزمي هذا المنع في شرحه (؟؟ /ب) بقوله : "وتوجيه هذا المنم أن يقال: ما ذكرتم وإن دل 
على أن الوجوب على الفقير ثابت على تقدير الوجوب على المديون» لكن عندنا ما ينفي الوجوب عليه 
على ذلك التقدير» وهو المانع كالنص وغيره من النصوص النافية » ويلزم من هذا كلب ماذكرتم من 
الملازمة » ويمكن توجيهه بطريق المناقضة» لأنه منع قبل إتمام الدليل الدال على بيان الملازمة". 
انظر أيضا: شرح البلغاري (١٠/أ).‏ 

(4) أي : السائل. 

(4) في نسخة (ب): "ولا يمكن” بالواو. 

)9١(‏ في هامش (أ): "لا يمكن منع النص لأنه يلزم منه الكفر". 


ع شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


التقدير» والتقدير ممكن في ذاته '". 
[منع إرادة المعنى من النص]'" 
فنقول: هذا مسلم» لكن لم قلتم بأن المانع من النصوص؟ 
ولئن سلمنا بأنه من النصوصء ولكن المنع لا يرد عليه بل على الإرادة "» أو 
على ما هو من لوازم الإزادة "' : والإفادة وشرائطهما . 
[المعارضة بالدليل السالم عن المعارضة]'" 


إف3 لك 
ولعن قال : المانع متحقق” على ذلك التقديرء فإن المانع 


)١(‏ في هامش (أ): "يعني الوجوب على المديون تمكن في ذاتهء لأنه لا يلزم من فرض وقوعه محال» فلو منع 
النص على ذلك التقدير » لزم انقلاب الممكن ممتنعا . 

)١(‏ زيادة من الحقق. 

(©) يقول المصنف في موضم آخر من الكتاب: "الحكم من لوازم الإرادة من النص منحصرا كان في الإرادة أو 
داخلا فيهاء لكن الإرادة لا تكون من لوازم الحكم وأنها إذا كانت بطريق الحقيقة مرادا مثلا فلا تكون بطريق 
المجازء ولا يتعدد المراد البّة» كما أن الكل إذا كان مراداء لا يكون البعض مراداء وإن كان البعض من 
اللوازم ؛ فارتفاع إرادة الشيء من لوازم إرادة الغير". وجاء في منشأ النظر المنشور في مجلة الحكمة (17/74 1): 
"وارتفاع الإرادة مطلقا من لوازم ارتفاع الحكم المتنازع فيه؛ إذا كان الحكم من لوازم الإرادة . 
انظر أيضاً الإرشاد للعميدي (0 /ب). المقصود بالإرادة: "أي إرادة المعنى من اللفظ. يقول المخنوارزمي في شرحه 
(1/9/ب): "وأعلم بأنه لا يراد من اللفظ معنى إلا وأن يكون ذلك المعنى جائز الإرادة من ذلك اللفظ» والمعني 
من جواز الإرادة : كون اللفظ بحالة لوذكر وأريد به من المعاني وعرض على اللغوي لا يخطأ لغة". 
انظر أيضا: "شرح البلغاري (؟5/). 

(4) في هام ش(أ): "وهذه الأشياء مغايرة للنصء لأنها مضافة إليه؛ فالمضاف مغاير للمضاف إليه . 

(5) في هامش (أ): “فيتم هاهنا كلام المعلل» لأنه أجاب عن جميع ما أورد السائل عليه » فشرع السائل في 
المعارضة . 

)١(‏ زيادة من امحقق. 

(0) في هامش (أ): "السائل بطريق المعارضة ' أي : يعارضه بالدليل السالم عن المعارض. 

(4) في هامش ([): "هذه معارضة كأن السائل يقول: ما ذكرت من الدليل وإن دل على الوجوب على - 


١ 3 4‏ 077 2 90 5 
المستمر واقع في الواقعم » وإلا لوجبت الزكاة على الفقيرافي الواقع ] بالمقتضي 
للوجوب» كقوله عليه الصلاة والسلام: (أدوا زكاة أموالكم) » وغيره من 


النتصوص السالمة عن المنار شن 2 وهو المانع المستمر. 


- الفقير على تقدير الوجوب على المديون» ولكن معنا دليل أيضاً يدل على العدم على الفقير على 
تقدير الوجوب على المديون وهو أن يقول: على تقدير الوجوب على المديون يلزم العدم على الفقير 
لأن المانع متحقق على ذلك التقدير» لأن المانع المستمر واقع في الواقع» وإذا كان المانع المستمر واقعا في 
الواقع ؛ فيكون واقعا على التقديرء لأن المستمر هو الذي يبقى على التقديرء وأما بناف أن المانع المستمر 
واقع في الواقع » فلأنه لولاه لوجبت الزكاة على الفقير في الواقع بالمقتتضي للوجوب مثل قوله عليه 
السلام (أدوا زكاة أموالكم)؛ وغيره من النصوص السالمة عن المعارض» والمعارض هو المانع المستمر 
والمعارض المانع المستمر معارض للنصء لأن المانع المستمر ما يمنع الوجوب عليه والنصوص مما 
يقتضيه » وإنما قلنا: بأن النص هاهنا سالم عن المعارض» وهو المانع المستمر لأن الكلام فيه» ثم نقول: 
لكن لا تجب الزكاة على الفقير في الواقع فيوجد المانع المستمر في الواقع » فيوجد المانع على التقدير 
فيثبت العدم على الفقير على ذلك التقدير وهو المدعى". والمراد بالمانع المستمر: "هو المانع الواقع في 
الواقع وعلى جميع التقادير الممكنة أو الجائزة". شرح البلغاري ٠١(‏ /ب). 

)١(‏ في هامش (أ): "المانع المستمر أخص من المانع على التقدير'. 

(1) يقول الخوارزمي في شرحه (77/ب): "واعلم أن المراد من الواقع ونفس الأمرء والأعيان؛ والخارج 
عن أذهاننا عند المتكلمين والمناظرين : علم الله تعالى » ويقول البلغاري في شرحه ( ٠/ب):‏ المراد 
بالواقع » والخارج ؛ ونفس الآمر: هوها لا يكون ذهنياً ولا فرضياً ولا اعتبارياً بل يكون خارجاً عن 
المشاعر أي عن الحواس 
انظر أيضاً: الإرشاد للعميدي (0/ب). 

(7) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(؟) سبق تخريجه. 

(5) يقول ركن الدين العميدي فيما يتعلق بالاستدلال بالدليل السالم عن المعارض في كتابه الإرشاد 
(1/10): "وإن كان دليلاً سالماً عن المعارض ودعواه فحكمه حكم البرهان؛ أي يتم حيث يتم البرهان, 
ولا يتم حيث لا يتم البرهان» ويشترط لتمامه ما يشترط لتمام البرهان . 
انان أي القوادح الجدلية للأبهري (177). والبرهان: عبارة عن قياس مؤلف من يقينيات لنتائج 

يقيئية. وشرط تمام البرهان عند العميدي : أن يكون المثبت به أحد الشيئين أو أحد الأشياء» وإذا أردت - 


6 تسم 


3 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فإن المانع المستمر مما يمنع الوجوب عليه" » والنصوص مما يقتضيه فيكون 
نعارضا لي" ::ولا تيجب الركاء على الققوز في الواقة فتوجة مانغ اسمن في 
الواقه ”" 

والمستمر: هو الذي يبقى على التقدير” » فيوجد المانع على التقدير» ولا يمكن 
للمعلل أن يمنع الوجوب بالمانع* 

ونقول: كما قال السائل”"' عليه؛ فإنه يمكن أن يكون انتفاء المانع المستمر بانتفاء 


ا 00 
نفس المانع في الواقع ه 
ولئن قال: كيف يمكن هذاء ونفس المانع واقع في الواقع. 
قتقول: يمكن أن يكون انتفاء المانع المستمر” منافياً له في الواقع ورافعا”” إياه كذلك. 


ت أن تثبت به موجبية أحد الشيئين المعينين لحكم وعند أهل المنطق هو: أن يأخذ دعوى الخصم يجعلها 
مقدمة في الدليل» ويضيف إليها مقدمة أخرى صادقة فتأتي النتيجة كاذبة. 
انظر: شفاء الغليل :)56٠0(‏ قواعد الأصول :)8٠(‏ البحر المحيط .)5١8/60(‏ 

)١(‏ في هامش (أ): "هذا بيان أن النص والمائع المستمر مما يقع بينهما التعارض". 

(1) قال الشارح : "وفي الملازمة المذكورة نظر". شرح الخوارزمي (75/أ). 

(؟) هذا إشارة إلى نفي اللازم واستتتاج نفي الملزوم. شرح الخوارزمي (5”/ب). 

(4) في هامش (أ): "على تقدير الوجوب على المديون". 

(5) يقول المنوارزمي في شرحه (77/ب): "واعلم أنه لا يمكن للمعلل أن يمنع الوجوب على الفقير على 
تقدير عدم المانع المستمر بمطلق المانع". 
انظر أيضا شرح البلغاري .)//١١(‏ 

(1) في هامش (ب): ' قوله: ونقول كما قال السائل» حيث قال: المانع المستمر واقع في الواقع؛ لأنه لو لم 
يكن» وجبت الزكاة على الفقير بالنقيضء والمعلل يقول: لا تجب بالمانع". 
انظر أيضاً: الإرشاد للحميدي (0 /ب). 


(*) آخر الورقة (؟) من نسخة (ب). 
(0) في هامش (ب): "أي من الجائز أن يكون المانع في الواقع متصفا بالاستمرار» فمن انتفائه يلزم انتفاء 
نفس المانع . 


(*) آخر الورقة (/51) من نسخة (أ). 


فصل : في التلازم / 


كم المدل ” يقول» ما تكرع وإن ول غلى وجوه الدائع علد ما ذكرنا م 
0 لكن 0 00000 
[التعارض بين الدليل النقلي والعقلي]”" 

فإن المانع إذا كان متحققا على ذلك التقديرء والمقتضي متحقق» يعني: حال 
كون المقتضي متحققا وهو النص والقياس» كما مر ذكرهماء فيقع التعارض بينهما 
على ذلك التقدير '". 

فإن المقتضي مما يقتضي الوجوب على ذلك التقدير" » والمانع يمنعه 
كذلكء ولا يمكن العمل بهما البتة” ء والتعارض على خلاف الأصل”"' لاستلزامه 
القزة باع انديين ''':وذلك“لأن الوسوب عنى الفقبر عدن ذلك 


)١(‏ في هامش (1): "وإذا تمت المعارضة التي ذكرها السائل » يشرع المعلل في معارضة كلام السائل”. 

(1) أي : تقدير الوجوب على المديون. 

(؟) في نسخة (ب): "ولكن” بالواو. 

(؟) انظر: شرح الخوارزمي (77/ب): شرح البلغاري .)//١١(‏ 

(0) زيادة من المحقق. 

(5) أي: متحققاً على ذلك التقدير فيلزم من المجموع المركب من المقتضي والنافي وقوع التعارض بينهما. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/75)؛ شرح البلغاري »)1/١١(‏ القوادح الجدلية للأبهري (1750). 

(0) أي : ما يقتضي الوجوب على الفقير على تقدير وجوبها على المديون. 

(4) أي : العمل بهما في أن واحد في محل واحدء وإلا يلزم اجتماع النقيضين. 
انظر: شرح الخوارزمي (71/أ): شرح البلغاري (11١/ب):‏ منشأ النظر للمصنف منشور في مجلة 
الحكمة (75/ 574). 

(9) يقول المصنف في كتابه التراجيح منشور في مجلة جامعة الملك سعود العلوم التربوية والدراسات الإسلامية 
(404/15): "ولا تعارض بين الدليلين إلا إذا لم يمكن الجمع بين الحكمين". 
انظر أيضا: كشف الأسرار للبخاري (51/7١)؛:‏ تيسير التحرير (177/7). 

)٠١(‏ المراد بالدليلين: إما المقتضي أو المانع » فإن عمل بالمقتضي يلزم الترك بالمانع » وإن عمل بالمانع يلزم 
الترك بالمقتضي. 


انظر: شرح الذوارزمي (785/أ): شرح البلغاري (١١/ب).‏ 


3 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


العقند ير 2 لا يخلو من : أن يكون ثابتاء أو لا يكون. 
فإن كان ثابتاً يلزم الترك بالمانع "» وإن لم يكن يلزم الترك بالمقتضي”" » والترك 
بالدليل '' على خلاف الأصل» إذ الأصل في الدليل إعماله لا إهماله”. 


7 الى 1 1 8 
أو يقول : التعارض بين الدليلين مما يوهم التناقض في كلام الشارع » وفيه من 
الفساد ما فيه. 


)١(‏ أي: الوجوب على الفقير على تقدير التعارض. شرح الخوارزمي (75//). وذكر المصنف في كتابه 
التراجيح المنشور في مجلة جامعة الملك سعود العلوم التربوية والدراسات (4757/15): إذا تعارض 
القياس على التقدير مع ما هو واقع في الواقعء إذا كان التقدير غير واقعء فإنه يرجح القياس على 
التقدير. 

( أي: يلزم الترك بالمانع ضرورة عدم ترتب مدلوله عليه حيتئذ. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/714): شرح البلغاري (١١/ب).‏ 

(") أي : يلزم الترك بالمقتضي ضرورة عدم ترتب مدلوله عليه أيضا. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/75): شرح البلغاري (١١/ب).‏ 

(5) الدليل الذي ترك: على تقدير الوجوب على المديون فذلك غير متروك في نفس الأمرء لأن أحد 
الأمرين لازم في نفس الأمرء وهو إما عدم ذلك الدليل؛ أو وجود مدلوله؛ وذلك لأن الدليل الذي 
ترك على التقدير لا يخلو من أن يكون موجوداً في نفس الأمرء أو لا يكون» فإن لم يكن موجوداً 
فظاهرء لأنه حينئذ يلزم أحد الأمرين» لأنه يمكن أن يكون لازماً ويمكن أن لا يكون لازماًء لكونه 
متعدداء وإذا كان كذلك فلا يلزم من انتفاء الترك بأحدهما انتفاء لازم التعارض جزماً. قال الخوارزمي : 
هذا تقرير ما ذكره المصنف وفيه نظرء ثم أورد الاعتراضات عليه. 
انظر: شرح الخوارزمي (8؟/ب)؛ شرح البلغاري (١١/ب).‏ 

(5) إذا تعارض دليلان فالعمل بهما من وجه أولى من إسقاط أحدهما بالكلية. 
انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (2005)» الفائق (7548/6). 

)١(‏ في هامش (1): "أي المعلل يقول: يقع التعارض» والتعارض على خلاف الأصل» أو يقول: 
والتعارض بين الدليلين؛ ما يوهم التناقض في كلام الشارع؛ لأنه من حيث المقتضي يبحب» ومن حيث 
المانع لا يجب . 


فصل : في التلازم 51 


أو يقول ' : وماترك على [ذلك”' ‏ التقدير» فذلك غير متروك في نفس الأمرء 
لأن أحد الأمرين لازمء وهو إما عدم ذلك الدليل » أو وجود مدلوله». لقيام الدليل 


8 4 فق 
على أحدهما أعني الضرورة'' « أو الدليل الذي ترك على [ذلك ] التقدير» وذلك 


التي" برذ علي القتيرة لااعلومن نه يكوه توجر دان نشي الاتره الا 
يكون فإن لم يكن موجود” "لاهو إذ الضرورة تدلخلن أ 00 
وإن كان فكذلك, فإن ذلك الدليل يدل على أحدهما” توس ووو دلول 


بالضرورة ؛ فيكون لازلكا على ينعا" فيتحقق أحدهما عملا بالدليل» وأيا 
00010 


0 لب يتحقق الترك بالدليل” » والترك بالدليل وجوده بدون المدلول 
ومن اللوازم أن نقول في مثل هذا الملوضع : [الدليل ]يدل على أحدهما. 


)١(‏ في هامش (أ): “المعلل"» وفي نسخة (ب): "أو نقول". 

(0 مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب)»2 وفي هامش (1): "أي التعارض". 

() انظر: التراجيح للمصنف مجلة جامعة الملك سعود .)971/١5(‏ 

(4) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(0) في هامش :)١(‏ "الدليل". 

(1) في نسخة ل(ب): "فإن لم يوجد يكن موجودا". 

(0) في هامش (1): "أي : فظاهر أنه لا يلزم الترك» ولا يكون متروكاً ما ترك على ذلك التقدير في نفس 
الأمرء لأن الترك إنما يلزم أن لو كان الدليل موجوداً بدون مدلوله» فلا ترك حيث لا دليل» والضرورة 
تدل على هذا الواحد من الأمرين". 

(4) في هامش (أ): "أي : وإن كان الدليل الذي يدل على ذلك التقدير يكون موجوداً في نفس الأمرء فلا 
يلزم الترك أيضاًء لأن هذا الدليل يكون دالاً على واحد معين من الأمرين؛ وهو وجود مدلوله عملا 
يالدليل» إذ الأصل في الدليل إعماله لا إهماله". 

(4) في نسخة (ب): "وأما ما كان". 

)في نسخة (ب): "الترك على بالدليل”. 

() انظر: شرح الخوارزمي (14؟7/ب): شرح البلغاري (7١/أ).‏ 

()مايين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 


و شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


وقول يتحقق العتعما» نان مدن زقاقة ندند على الحنا ل 

ثم الضرورة الداعية إلى هذا التكلف؛ منع الخصم انتفاء اللازم من التركيب؛ 
عند انتفاء الترك بأحد الدليلين. 

إذ اللازم هو الترك بأحد الدليلين» [أما الترك بأحد الدليلين '! يمكن أن يكون: 
لازماء ويمكن أن لا يكون. 

ولئن قال: التعارض ما يستلزم الترك على ذلك التقديرء فكان الترك بأحد 
الدليلين لازماً على ذلك التقديرء اوإذا كان لازماً على ذلك التقدير ]ء فلا يلزم من 
انتفائه في نفس الأمرء انتفاء التعارض على ذلك التقدير”*' 

فنقول: اللازم” على ذلك التقديرء لازم له في نفس الأمرء إذا كان ذلك 


4 07 00 م 
التقدير لازما في نفس الأمر بالضرورة ٠‏ وكذلك على العكس. 
( 
وإذا كان كذلك, فذلك المنعلا يضرنا » ضرورة انتفاء ذلك 


)١(‏ في هامش (1أ): "يعني حيث قلنا لقيام الدليل على أحدهماء فالمدعى إقامة الدليل على أحدهماء لا 
تحقق أحدهماء فلأجل هذا قلنا: أو بالضرورة تدل على أحدهماء وما قلنا: يتحقق أحدهما وما قلنا: 
الدليل يدل على أحدهماء وما قلنا يتحقق أحدهما". 

(9) تابن المتقو فك بنفظ امن نتخة نك 

(”) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(5) انظر: شرح الخوارزمي (75/ب)» شرح اليلغاري .)//١7(‏ 

(0) أي: اللازم للتعارض. 

(1) في هامش نسخة (1): "ثابتا". 

(0) انظر: شرح الخوارزمي (70/أ). 

(8) في هامش (): "أي: لم يكن التقديرء إذا لم يكن اللازم واقعا في الواقع» وأيما كان ينتفي ذلك 
التقدير”؛ وفي هامش (ب): "يعني إذا لم يكن التعارض مستلزماً للترك في الواقع» لا يكون التقدير 
واقعا في الواقع ؛ لانتفاء لازمه"'. 

(؟) جاء في شرح الخوارزمي (1/70): "وذلك لأن التقدير لا يخلو: إما أن يكون ثابتا في نفس الأمر- 


فصل : في التلازم “7 


ءِ زفف 
التقدير 'ء أو انتفاء التعارض [على ذلك التقدير ]ء وأيما كان يتحقق المدعى وهو: 
الي 
عدم المانع على ذلك [التقدير ]. 


أو نقول: ما ذكرنا من الدلائل '» يدل على انتفاء اللازم على ذلك التقدير» 


) اف 


فينتفي ”' اللازم على ذلك التقدير. 
ولئن قال" : المانع متحقق على ذلك التقدير» وإلا لوقع التعارض بين المقتضم 
السالم عن المانع المستمرء وبين المانع الواقع في الواقع  "‏ وذلك لأنه إذا لم يكن 


- بالضرورةء وإذا كان كذلك فذلك المنع لا يضرناء وذلك لأن التقدير لا يخلو: إما أن يكون ثابتأ في 
نفس الأمر أو لا يكون". 
انظر أيضاً: شرح البلغاري .)1/١5(‏ 

)١(‏ في هامش (أ): "والأحسن أن نقول: ذلك التقدير ثابت في نفس الأمرء أو لاء فإن كان ثابتا فلازمه 
وهو التعارض لازم له في نمس الأمرء أو لاء فإن كان الأول يلزم من انتفاء الترك ضرورة انتفاء 
التعارض على التقدير» لأنه لازم له في نفس الأمر أيضاء وإن كان الثاني يلزم منه انتفاء ذلك التقدير في 
نفس الأمرء لانتفاء لازمه في نفس الأمر» وإن كان الثالث فظاهر »إذ هو انتفاء ذلك التقديرء فهذه 
ثلاثة أقسام وعلى كل تقدير يلزم عدم المانع على ذلك التقدير'. 

)١(‏ ماين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(") مابين المعقوفتين سقط من نسخة (). 

(*) آخر الورقة (48) من نسخة (أ). 

(4) في نسخة (ب): "كذلك فينتفي". 

(0) اعترض الخوارزمي في شرحه (70/ب) على استدلال المصنف بقوله: "وفيه نظرء لجواز عدم تحقق 
ذلك الدليل على التقديرء فضلا عن دلالته عليه » وهو ظاهر. 

(1) يقول البلغاري في شرحه ١7(‏ /ب): "ولئن عارض السائل دليل المعلل وقال: وإن دل دليلكم على أن 
المانع غير متحقق على التقدير لكن معنا دليل يدل على أن المانع متحقق على ذلك التقدير". 

(0) قال الشارح الخنوارزمي في شرحه (76/ب): 'واللازم كاذب في نفس الأمرء فالملزوم مثلهء أما الملازمة 
فلأن المانع إذا لم يكن متحققا على ذلك التقديرء لا يكون المانع المستمر متحققا في الواقع وحينئذ يكون 
المقتضي سالما عن معارضة المانع المستمرء والمانع ثابت في الواقع» فيقع التعارض بين المقتضي السالم 
عن المانع المستمر وبين المانع الثابت في الواقع» وأما كذب اللازم فلما مر". 
انظر أيضا: شرح البلغاري (؟١/1).‏ 


8 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


تحقما عن ذلك التقديد ‏ : لا يكون مستمراً في نفس الأمر'". 

والمستمر”” : هو الذي يبقى على ذلك التقدير. 

وإذا لم يكن مستمراً في الواقع» فلا بد وأن يكون المقتضي سالماً عن المانع 

ل ف 

المستمرء والمانع واقع في الواقع ؛ فيقع التعارض بين المقتتضي السالم عن المانع 
المستمر» وبين المانع الواقع في الواقع 

فنقول: المانع غير متحقق على التقدير» وإلا لتحقق المانع المستمر في الواقع, 
5 ف 98 ا 1 . 62 
فيقع التعارض بينه وبين المقتضي الواقع في الواقع » وغير الواقع. 

يعني : يقع التعارض بين المانع المستمرء وبين المقتضي الواقع في الواقع» إذ 
ا ا 70 
ا 8 


(*) أخر الورقة (/ا) من نسخة (ب). 

.)ب/١7( انظر: شرح الخوارزمي (0"/ب): شرح اليلغاري‎ )١( 

(1) في نسخة (ب): "إذ المستمر". وجاء في شرح الخوارزمي (0؟/ب): "والمانع المستمر: هو الذي يكون 
مانعاً في الواقع والتقدير جميعاً". 

(5) في هامش (أ): "لا شك أن المانع من الوجوب على الفقير واقع في الواقع". 

(5) المانع الواقع في الواقع : هو النص مثل قوله تعالى ( يرِبدُ الله بكم الْمَسْرَوَلَا يُرِيدُ بكم الْعُيْرَ» وقوله 
صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام). 
انظر: شرح البلغاري (؟١‏ /ب). 

(6) في هامش (أ): "هذه المعارضة ليست بشيء لأنها استدلال من وجود اللازم على وجود الملزوم . 

(1) أراد المصنف بقوله : المقتضي الواقع في الواقع وغير الواقع : تقدير الوجوب على المديون. 
انظر: شرح الخوارزمي (7؟/ب). 

0 يقرر الشارح النوارزمي )١5١(‏ كلام المصنف بقوله: "وإذا انتفى التعارض ينتفي المجموع المركب من 
المانع المستمرء ومن المقتضي الثابت في الواقع وعلى التقدير بانتفاء المانع المستمر» وانتفاؤه مستلزم - 


فصل: في التلازم 07 


ولعن قال" : لا نسلم بأن المانع المستمر متحقق في الواقع» على تقدير أن 
يتحقق المانع على ذلك التقدير؛ وإنما يكون أن لو كان المانع على ذلك التقدير هو 
الواقع في الواقع » أما إذا كان مختصا بذلك التقديرء كالنافي لزيادة الترك بالمانع مثلاء 


زفق 
فلا يتحقق. 
فنقول: هذا المنع لا يضرنا"» وذلك أن المدعى ملزومية نقيض المدعى 


)0 . 5 50 
أولا : وهو: الوجوب على المديون لما هو غير الواقع في الواقع والمدعى متحقق؛ 


سواء تحقق المانع المستمر افي الواقع” ]ء أو لم يتحقق 'ء إذ المانم اللازم على التقدير» 
لا يخلو من أن : يكون واقعاً في الواقع "» أو لا يكون. 


-لانتضاء المانع على التقديرء ضرورة أن انتفاء اللازم» مستلزم لانتفاء المانع الملزوم وهو المطلوب" ويعد 
هذا التقرير اعترض الشارح فقال : "وهذا لا يخلو عن نظر'. 

)١(‏ في هامش (أ): "ولو قال: لا نسلم بأن المانع مستمر متحقق في الواقع» على تقدير أن يتحقق المانع على 
التقديرء وكيف يلزم والمانع على التقدير أعم من المانع المستمر» نقول: المدعى متحقق سواء تحقق المانع 
المستمر في الواقم؛ أو لم يتحقق كما ذكره في آخر هذا الجواب". 
انظر أيضاً: شرح الخوارزمي (1/77)؛ شرح البلغاري (1/17). 

(1) يبين الخوارزمي في شرحه (7؟/ب) سبب عدم التحقق بقوله : "لأنه عندنا أحد المانعين غير الآخرء فلم 
قلتم : بأنه ليس كذلكء؛ لا بد له من دليل". 

(") يقول البلغاري في شرحه ١7(‏ /أ) : "والمنع الذي لا يضر المعلل هو: ما يكون انتفاء المقدمة التي منعها 
السائل مستلزما لمطلوب المعلل» وجوابه بالترديد. 

(4) في هامش (أ): "مدعاه أولا : العدم على المديون ونقيضه الوجوب» وهاهنا يدعي أن: الوجوب عليه 
ملزوم لما هو غير الواقع في الواقع » وهو الوجوب على الفقير. 

(6) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

() انظر: شرح الخوارزمي (77/ب). 

(0) في هامش (أ): "في نفس الأمر". 


ب شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فإن كان واقعا يتم ما ذكرنا' » ويلزم من ذلك [اللازم”' ملزومية التقدير» لما 
هو غير الواقع في الواقع. 
وإن لم يكن واقعاً فكذلك, فإن ذلك ال مانع من لوازم ذلك التقدير”"» وإنه غير 


0 0( 
واقع في الواقع. 
ولئن قال: لا تجب الزكاة على الفقير على ذلك التقديرء لأن أحد الأمرين 


)0 و و .و أي 3 إلى 5 .و .0 ٠‏ 
لازم » وهو وقوع ما هو الواقع على التقدير في الواقع ٠‏ أو وقوع ماهوالواقع قي 
5 5 إف4 
الواقع على التقدير من الحكم في فصل الفقيرء أو عدم الحكم فيه ' لقيام الدليل 
0 63 
على كل واحد منهماء كالنصوص والأقيسة وغيرهما. 


)١(‏ في هامش (أ): "أي : يقع التعارض بين المقتضي » وبين المانع الواقع في الواقع» والتعارض منتف؛ فلا 
يكون المانع متحققا على ذلك التقدير". 

)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

(") في هامش (أ): “فيلزم منه انتفاء ذلك التقدير". 

(4) يقرر الخوارزمي كلام المصنف في شرحه (1/77) بقوله: "وإن لم يكن ثابتا فكذلك أيضاء يلزم ملزومية 
نقيض المدعى بشيء هو غير ثابت في الواقع لأن ذلك المانع من لوازم ذلك التقدير لثبوته على ذلك 
التقدير وأنه غير ثابت في الواقع» فعلم بأن نقيض المدعى مستلزم لشيء هو غير ثابت في الواقع على 
التقديرين فينتفي لانتفاء لازمه الواقع' ويعد ذلك اعترض الشارح على فقال: 'وفيه نظر". 

(6) وهو: إما صدق قولنا: كل ما هو ثابت على الفقيرمن الوجوب أو العدم» على تقدير الوجوب فهو 
ثابت على الفقير في الواقع » وإما صدق قولنا: كل ما هو ثابت على الفقيرمن الوجوب أو العدم في 
الواقع » فهو ثابت على الفقير على التقدير. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/77): شرح البلغاري (*1١/أ).‏ 

(1) في هامش (1): "في نفس الأمر' 

(/) يقول البلغاري في شرحه ١7‏ /ب): "قول المصنف : من الحكم في تلك الصورة أو عدم الحكم فيهاء 
بيان ما في قوله ما هو الواقع" ثم قال: "وفيه نظر". 

(6) مثل : دلالة استصحاب الواقع على الثاني منهماء أو دلالة النصوص والأقيسة وغيرها من الدلائل» 
وأيهما لزم يلزم عدم وجوب الزكاة على الفقير على ذلك التقدير. 
انظر: شرح الخوارزمي (1؟/ب)؛ شرح البلغاري (١/ب).‏ 


فإنها تدل على وقوع ما هو الواقع على التقدير في الواقع من الأحكام وجودية 
كانت الأحكام أو عدمية» وكذلك على وقوع ما هو الواقع في الواقع على التقدير من 
الأحكام الثابتة في فصل الفقيرء وأيما كان لا يتحقق الوجوب على الفقير على ذلك 
التقدير. 


أما إذا لزم الأول» وهو وقوع ماهو الواقع على التقدير في الواقع, 
فظاهر ء فإنه إذا تحقق الوجوب على التقدير» يتحقق في الواقع» ولم يتحقق في 
الواقع:"" 

وأما إذا لزم الثاني وهو: وقوع ما هو الواقع في الواقع على التقدير فكذلك " » 


فإن عدم الوجوب مما هو الواقع "في الواقع*" 


)١(‏ جاء في شرح الخوارزمي (717/ب): "أي : يلزم الأول منهما فبالضرورة لا يثبت الوجوب على الفقير 
على ذلك التقديرء وإلا انتظم قياس من الشكل الأول هكذا: الوجوب ثابت على الفقير على ذلك 
التقدير» وكل ما هو ثابت عليه على ذلك التقديرء فهو ثابت عليه في الواقع» ينتج أن: الوجوب عليه 
ثابت في الواقع لكن اللازم وهو الوجوب عليه غير ثابت في الواقع بالإجماع» فيتتفي الملزوم كذلك 
وهو الوجوب على الفقير على ذلك التقدير". 
انظر : شرح البلغاري ١5(‏ /ب). 

(؟) في هامش (أ): "فلا يتحقق على التقدير أيضا". 

(*) جاء في شرح البلغاري (7١/ب):‏ "قوله: كذلك؛ أي: يجب أن يكون الواقع على التقدير عدم 
الوجوب على الفقيرء لأن الواقع في الواقع عدم الوجوب على الفقير بالإجماع؛ فثبت أنه لا تجب 
الزكاة على الفقير» على تقدير الوجوب على المديون . 

(*) آخر الورقة (55) من نسخة (أ). 

(4) يعلل الخوارزمي في شرحه (717/ب) عدم ثبوت الوجوب على ذلك التقدير بقوله : "لأنه حيتقل ينتظم 
قياس هكذا: عدم الوجوب على الفقيرثابت في الواقع » وكل ما هو ثابت عليه في الواقع» فهو ثابت 
عليه على ذلك التقديرء ينتج أن: عدم الوجوب عليه ثابت على التقدير". 
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ثم المعلل إذا قال" : لا يتحقق أحدهما أصلاً ضرورة تحقق أحد الأمرين 
5 5 3 رفق 5 
الآخرين» وهو عدم وقوع ما هو الواقع على التقدير في الواقع؛ أو عدم وقوع ما هو 
الواقع في الواقع على التقدير. 

فذلك باطل» لأنه إذا تحقق أحدهما فلا يتحقق أحد الأمرين الأولين» ومن 
افيف 


الجائز أن يتحقق أحدهما ولا يتحقق. 

ولئن قال" : الوجوب على الفقير متحقق على ذلك التقديرء وتعرض بأحد 
هذين الأمرين» فالبطلان فيه أظهرء إذ اللازم من عدم وقوع ماهو الواقع؛ عدم 
وقوع البعض بالضرورة؛ وأنه لا يفيد. 

ولئن قال : المراد منه هو النفي الكلي”* 

فالسائل يقول: هب أنه كذلك , لكن "لا يتغئد تعدد إثيات البعض» وأنه تما 
ينافيه » وهذا ظاهر. 


)١(‏ في هامش (): "يقول المعلل لا يتحقق أحد الأمرين الذين ذكرهما... الأمرين الآخرين ثابت» وفي 
اعتقاده أن أحد الأمرين الآخرين نقيض لأحد الأمرين الأولين»: لكن السائل لما قال: وقوع ماهو 
الواقع على التقدير في الواقع » أو وقوع ما هو الواقع في الواقع على التقدير. فالمعلل يقول: عدم ثبوت 
ما هو الواقع على التقدير في الواقع ؛ أو عدم وقوع ما هو الواقع في الواقع على التقدير باطل الجملة... 
المعلل ثبوت أحد الأمرين أيضا بالنصوص الدالة الوجودية أو العدمية". 

(1) في هامش (أ): "أي : وقوع ما هو غير الواقع على التقدير في الواقع» أء وقوع ماهو غير الواقع في 
الواقع على التقدير". 

(؟) انظر: شرح الخوارزمي (1/58). 

(*) آخر الورقة (4) من نسخة (ب). 

(4) في هامش (أ): "يعني إثبات البعض نقيض للسلب الكليء وللسائل أن يقول: مدار أحد الأمرين 
لازمء وأريد تارة أحدهما معيناء وتارة غير معين: ثم غير المعين أيضا". 

(5) في نسخة (ب): "لكنه . 


فصل : في التلازم ,7 


(00 


[ورجوه دفع المناقضة] 
الى © 
وأما طريق الدفع فذلك من وجوه [أخر ]: 
0( 
لأحدها ] 
. ).2 
أن يقول: نحن لا ندعي الوجوب ثمة على التعيين » بل ندعي أحد الأمرين ظ 
زفق 
وهو إما الملازمة بين الوجوبين» أو الوجوب ثمة. 
0 
ولئن منع المغايرة بينهما 
+ 0" 0 5 506 5 زلف 
واللازم يغاير ملزومه» فإنه يمكن أن يوجد بدونه من حيث أنه لازم» ولأن الوجوب 


)١(‏ زيادة من الحقق. 

(1) انظر: منشأ النظر للنسفيء مجلة الحكمة (517/55). 

(") مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

(5) مابين المعقوفتين لم يرد في نسخة (ب). وانظر هذا الوجه في: منشأ النظر للنسفيء مجلة الحكمة 


(7/5 6). 
(0) المصنف أجاب عن هذا المنع» ودفع بتغيير الملدعى» وهذا جواب على السائل إذا اعترض بالمناقضة» أو 


انظر: منشأ النظر مجلة الحكمة (411//1714): شرح البلغاري (5١/أ).‏ 
)١(‏ أي: الوجوب على الفقير» وقد شرح الخوارزمي استدلال المصنف ثم اعترض عليه بقوله: "لا يخلو 
عن نظر . 
انظر: شرح الخوارزمي (8”"/ب). 
() أي : منع السائل المغايرة بين الأمرين. 
انظر هذا الاعتراض في : منشأ النظر للنسقي » مجلة الحكمة (541//715)» القوادح الجدلية (45). 
(6) القائل هو: المعلل. 
(؟) أي : على ذلك التقدير سواء كانت الملازمة من الجانبين أو من جانب واحد. 
انظر: شرح الخوارزمي (4؟ /ب). 
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على الفقير على ذلك التقديرء من لوازم ملزومية هذا الوجوب لذيك”" » واللزوم من 
الجانبين نما يستلزم اللازم منهما دون الملزوم "“» فيكون اللازم وهو: الوجوب غيرما 
هو غير اللازم بالضرورة" 

وبهذا يندفع ما ذكرتم » يعني : بدعوى أحد الأمرين على ذلك التقدير. 


فإنه إذا ادُعى أحدهما على ذلك التقدير”'» فنفى المعين منهماء لا يجديه 
0 


ولا يمكن للسائل أن يقول: لا يتحقق أحدهما أصلاً ضرورة تحقق أحدما 
ذكرنا من الأمرين» فإنه إذا لزم الأول منهما فقد تعذر عليه أن يقول: لا يتحقق 
أحدهما على ذلك التقدير أصلة '" 


إذ لو تحقق أحدهما على التقديرء لتحقق أحدهما في الواقع» ولا يتحقق 
لأحدهما في الواقع ؛ لا بهذا الأمرء ولا بذلك كذلك. 


)١(‏ أي: من جانب واحد. 
انظر: شرح الخوارزمي (/7/ب). 

)١(‏ في هامش (1): "لأن الشيء لا يستلزم نفسه. 

(؟) أي : مغاير للملازمة مطلقا. وقد أورد الخوارزمي على هذا المنع عدة اعتراضات. 
انظر: شرح الخوارزمي (759//). 

(4) في نسخة (ب): "أحدهما الثابت على ذلك التقدير". 

(5) انظر: شرح البلغاري .)1/١5(‏ 

() يقول المنوارزمي في شرحه (0٠*/ب)‏ معللاً: "وإلا انتظم قياس هكذا: الملازمة والوجوب ثابتتان على 
ذلك التقديرء وكل ما هو ثابت على ذلك التقدير» فهو ثابت في الواقع» ينتج أن: الوجوب ابتان في 
الواقع ؛ لكن كل واحد منهماء غير ثابت في الواقع". 
انظر أيضا: منشأ النظرء جلة الحكمة (101/75). 


فصل: في التلازم 0# 


َك الملل يقولة لا نسلم بأن الملازمة بين الوجوبين من الأمور الواقعة عندنا. 

وعلى هذا إذا لزم الثاني من الأمرين المذكورين؛ فإنه يتعذر عليه أن يتعرض 
بالإجماع كما في الوجوب على الفقير” » والمعلل يمنع عدم الملازمة على اعتقاده”" 

فى 
[والثاني] 
أن نقول: نحن لا ندعي الوجوب ثمة على التعيين» بل ندعي أحد الأمرين؛ 
5 )0( زفق 5 4 

وهو: إما علية المشترك بين الوجوبين للوجوب ثمة على ذلك التقدير؛ أو الوجوب 
ةق وبهذا يندفع ما ذكرتم. 

إذ المعنيّ من المشترك : [ ما يكون منافياً للعدم فيهما". 


)١(‏ في نسخة (ب): "والمعلل' بالواو. 

(؟) جاء في شرح المخوارزمي (0/ب): "أي: لا يمكن أن يقول أيضاً لا ثبت الملازمة ولا الوجوب عليه 
على ذلك التفدير» لأنه حينئل ينتظم قياس هكذا: عدم الملازمة وعدم الوجوب ثابتان في الواقع وكل 
ماهو ثابت في الواقع فهو ثابت على التقديرء ينتج أن: عدم الملازمة وعدم الوجوب ثابتان على 


التقدير وهو المطلوب". 
(*) يقول الخوارزمي معللا: "وذلك لأن الملازمة من الأمور الثابتة في الواقع على اعتقاده'". شرح الخوارزمي 
(٠/ب).‏ 


انظر أيضاً: الإرشاد للعميدي (1/0): شرح البلغاري (1/14). 
(5) أي: الوجه الثاني من وجوه الدفع وهو عدم تعيين المدعى. 
انظر هذا الوجه في: الإرشاد للعميدي (ه /ب). 
(0) من العلماء من جعل العلة المشتركة دليلاً على الملازمة حتى يلزم من نفي اللازم نفي الملزوم. 
انظر: القوادح الجدلية للأبهري (57).: الإبهاج (111/7). 
)١(‏ في نسخة (ب): "الوجودين. 
(0) أي : في المديون» والعدم على الفقير كذلك. 
انظر: شرح الخوارزمي (١7/ب).‏ 
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010( 
[والثالث] 
فق إفية 
أن يقول : وهوإما ملزومية المشترك ! بينهما للوجوب ثمة» أو الوجوب 
0 وعلى هذا بالنسبة ل الغيد أ فاعتبر بما 5 


ولق قال لا تطقق احدهما أعَلاً, زكر عفق سرهم تحفق "' الوجوت 
على الفقير على ذلك التقديرء وذلك لأنه إذا تحقق أحدهما على ذلك التقدير»ء فلا 


5 1 5 5 5 فف 
يخلو من أن: يتحقق الوجوب على الفقير وهذا ظاهر. 
أو تتحقق الملازمة بين الوجوبين» وحينئذ يتحقق الوجوب على الفقير ضرورة 


تحقق الوجوب على المديون» ولا يتحقق الوجوب على الفقيرلما ذكرنا من أحد الأمرين" 


)١(‏ الوجه الثالث من وجوه دفع المناقضة : دعوى ملزومية المشترك بينهما. 

)١(‏ في هامش (أ): "أو يقول إما مدارية المشترك بينهما للوجوب ثمة» أو يقول: إما ملزومية ما يحقق الملازمة 
بينهما للوجوب ثمة» وإما الوجوب ثمة". 

(") مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(8) أي أنه يقول: نحن لا ندعي الوجوب ثمة على التعيين» بل ندعي أحد الأمرين وهو: إما ملزومية 
المشترك بينهما للوجوب ثمة؛ أو الوجوب ثمة. 
انظر هذا الدفع في: شرح الخوارزمي (١7/ب)»‏ الإرشاد للحميدي (5 /ب)» القوادح الجدلية (95). 
وقد ذكر الخوارزمي في شرحه (١7/ب)‏ وجها رابعا وهو: أن يقول: إما مدارية المشترك بينهما 
للوجوب ثمة؛ أو الوجوب ثمة. 

(0) أي: وعلى هذا بالنسبة إلى الموجبية والسببية. شرح الخوارزمي (١؟/ب).‏ 

)١(‏ قوله بما عرفت» أي : بما عرفت من الوجه الأول من المنوع الواردة عليه فإنها ترد على هذه الوجوه. 
انظر: شرح الخنوارزمي (١7/ب).‏ 

(*) آخر الورقة (00) من نسخة (أ). 

(/) انظر: شرح الخوارزمي (١7/ب):‏ شرح البلغاري .)//١5(‏ 

(8) انظر: شرح الخوارزمي (١7/ب)»ء‏ شرح البلغاري (5١/ب).‏ 


فصل : في التلازم ١م‏ 


فنقول: عليه أولاً: ما ذكرتم لا يدل إلا على نفي أحدهماء إذ الوجوب 
على الفقير من لوازم أحدهماء ولا يلزم من نفي أحدهما نفي كل واحد منهما 
أولا. 

وثانيا: ولئن قال: نعني بأحدهما ما يناقض شمول العدم؛ فيكون الوجوب 
على الفقيرمن لوازم النقيض» وأنه منتف لما مرء فينتفي النقيض» ويلزم من هذا 
التفاء ما ذكرتم. 

فقول حفن احدعنا تداس" من انذلذتل الدالة "على الوجنوب :ادا 
نحوالنص والقياس وغيرهماء فإن الدال على المعين منهما دال على أحدهما 


. 0 
بالضرورة. 
٠ ٠. ٠ 5 «٠‏ 
ولئن منع المغايرة فتقول: نعني به غير الأول وعلى هذا نقول مرة بعد 
: فق 
(*) آخر الورقة (9) من نسخة (ب). 


(1) يقول المنوارزمي في شرحه (87//): "وتقرير الجواب أن يقال: يتحقق أحدهما وهو إما الملازمة بين 
الوجوبين» أو الوجوب ثمة على ذلك التقديرء لما مر من الدلائل الدالة على الوجوب»؛ نحو النص 
والقياس وغيرهما من الدلائل العقلية". 
انظر أيضاً: شرح البلغاري (١/ب).‏ 

(؟) انظر: شرح الخوارزمي (77//). 

(8) أي منع المغايرة بين أحدهما الذي ادعينا ثانياًء وبين أحدهما الذي ادعينا أولاً. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/77). 

(4) يقول الخوارزمي في شرحه (1/77): "نعني بأحدهما ثانياً ما هو مغاير لأحدهما أولاء وحيئئذ يتعدد لنا 
المدعى مع تعدد الدليل» ويتعدد ذلكم الدليل مع اتحاد المدعى » لأن مدعاكم نقيض أحدهما مطلقا وأنه 
واحد وإذا كان كذلك يتم ما ذكرنا دون ما ذكرتم . 
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[وجوه هدم الملازمة]' : واعلم بأن التلازم ينهدم" بالتلازم بين نقيض الملزوم 
وعين اللازم»: وأنه يلقب ب اقلب 7 وبين عين الملزوم [ ونقيض اللازم» وكذلك 
بين لازم نقيض الملزوم *“ وعين اللازم» وبين نقيضص للمزوم” ] وملزوم اللازم» وبين 
اللزوم”" وعين اللازم أو ملزومه؛ فاعتبربما عرفت فإن الدقائق في التلازم تما لانهاية 
لبا [والله أعلم ). 


)١(‏ زيادة من الحقق. 

(؟) المصنف هنا يختم فصل التلازم يذكر وجوه لهدم الملازمة» ومن الاعتراضات التي ترد على التمسك 
بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم : منع التلازم» وعدم التسليم بانتفاء اللازم» والمعارضةء ويرد عليه 
جميع الأسئلة التي ترد على القياس عدا الأسئلة المتعلقة بالوصف الجامع. 
انظر: المقترح في المصطلح (555): الإحكام للآمدي (717/5): مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
(/ الإيضاح لقوانين الاصطلاح (577)» القوادح الجدلية »)١١7(‏ شرح تنقيح الفصول 
(560)ء شرح الخوارزمي (1/77): نهاية الوصول (70170/8): بيان المختصر للأصفهاني 
(/8 2 » فواتح الرحموت (؟5875/1)» تيسير التحرير (5/ 174): إرشاد الفحول (77317). 

(") القلب : هو أن يبين المعترض أن ما ذكره المستدل من الدليل يدل عليه لا له؛ وهو نوع معارضة؛ وقد 
أطلق بعض العلماء اسم المعارضة على القلبء يقول العضد في شرحه لمختصر اين الحاجب 
(378/7): “والحق أنه أي القلب وإن عد سؤالاً برأسه» فالحق فيه أنه بأقسامه راجع إلى المعارضة". 
ويقول محمد أمين في تيسير التحرير :)١7١/5(‏ "وإطلاق المعارضة على القلب من حيث أن القلب قابل 
تعليل المعلل بتعليل يلزم منه بطلانه ثم يلزم منه بطلان حكمهء لا بمعنى إقامة الدليل على خلاف ما 
أقام عليه الخصم فهو من قبيل إطلاق اسم الملزوم على اللازم". 
انظر أيضا: المنهاج للباجي (175)» التبصرة (410)+ أصول السرخسي (778/7): المنخول 
(414)» التمهيد »)»23١7/54(‏ الجدل لابن عقيل (151). المحصول للرازي (7171/7): المغني 
للخبازي (7377): نهاية الوصول :)7151١/8(‏ شرح مختصر الروضة (011/5)» البحر المحيط 
(2584/5). المسودة (551)» التلويح على التوضيح (11/5)» فواتح الرحموت (؟5901/5). 

(4) في هامش نسخة (1): “نقيض الملزوم هو العدم على المديون: ولازمه نحو الإباحة". 

(0) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

. في نسخة (ب): "وبين نقيض الملزوم‎ )١( 

() مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 


١ 1 3‏ 5" 5 
والشيئان المتنافيان هما: اللذان لا يجتمعان في محل واحد 2 في زمان واحد [من 


اخ م #0 فى 
جيه والخدة مما نحو: المتناقضين » والمتضادين» وغيرهما. 


)١(‏ في نسخة (ب): "القياس'. هذا الفصل من طرق الاستدلالء ويطلق عليه البعض "التمسك بالشيء 
الفلاني مع الشيء الفلاني مما لا يجتمعان . 
انظر: الإرشاد للعميدي (7/أ): مختصر ابن الحاجب (581/75)؛ الإيضاح (87)» القوادح الجدلية 
»)١69(‏ أصول الفقه لابن مفلح (؟856/7): مفتاح الوصول :)١١7(‏ شرح الخوارزمي (77/ب)» 
شرح البلغاري ١4(‏ /ب). 

() انظر تعريف التنافي في: التعريفات للجرجاني (57): شرح المقدمة للخوارزمي (7/ب)» شرح 
البلغاري ١5(‏ /ب). 

(") هذا قيد احترز به عن حصول الشيئين في محلين مختلفين. 
انظر: شرح الخوارزمي (71/ب). 

(5) هذا القيد احتراز عن حصول الشيئين في زمانين مختلفين: مثل الأبوة والبنوة. 
انظر: شرح الخوارزمي (17/ب). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). قوله "من جهة واحدة ' قيد احترز به عن مثل السواد واليياض 
الحاصلين في محل واحد من جهة واحدة ولكن في زمانين مختلفين. شرح الخوارزمي (55/ب) 

() انظر: شرح الخوارزمي (77/ب). 


كلذ 


4م شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


)00 د 
فنقول: من قال : [أن '! الحكم في هذه الصورة؛ مع الحكم في تلك الصورة مما 


فالمراد' منه: أنهما لا يجتمعان في محل واحدء في زمان واحد لا محالة» لكن 
ال حال مختلفة بعضها أخص بالنسبة إلى البعض ء وبعضها أعم؛ كحكم الشارع مثلاً 
فإنه أعم بالنسبة إلى الحكم في هذا امحل أو في ذلك كذلك”" 

فاعتبربما عرفت» فيما يقال ': الوجوب على المديون؛ مع عدم 
التوععون فتك مد ةمالل سالا ذون النتضاب نمال يععيهان ‏ : 


()هابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

(؟) في نسخة (ب): 'والمراد' بالواو. جاء في شرح النوارزمي (1/51): "المراد من ذلك أنهما لا يجتمعان في محل 
واحد وهو: حكم الشارع من جهة واحدة»؛ في زمان واحدء إلا أن اللحال وهي : أحكام الشارع مختلفة بعضها 
أخص بالنسبة إلى البعض» كحكم الشارع بأن هذه الزكاة واجبة في هذه الصورة» أو تلك الصورة؛ أخص 
من حكم الشارع في باب الزكاة مطلقاء وأخص أيضا من حكم الشارع مطلقاء وعلى هذا القياس". 
انظر أيضا: شرح البلغاري .)1/١6(‏ ٍ 

(") يقول المصنف في منشأ النظرء مجلة الحكمة (458/51): "إذا كان الشيء منافيا للشيء» فالثاني منهما 
لا يخلو من أن يكون نقيضا للأول أو مساويا له وحينئذ يلزم من وضع أحدهما رفع الآخرء ومن رفع 
أحدهما وضع الآخر كذلك» فأما إذا كان أخص من النقيضء أو أعم منه فإنه يلزم من وضع أحدهما 
رفع الآخر ققطء ومن رقع أحدهما وضع الآخر كذلك". 
انظر أيضا: الإرشاد للعميدي (1/7)»: المقترح في المصطلح (557): الإحكام للآمدي (2)577/14 
القوادح الجدلية :)١09(‏ البحر المحيط (57/0): فواتح الرحموت :)١18/7(‏ شرح الخوارزمي 
(4/): تيسير التحرير :)١77/5(‏ شرح الكوكب المنير .)5٠٠/5(‏ 

(:) هله صورة من صور التناق. 
انظر: القوادح الجدلية .)١114(‏ 

(6) ملك النصاب ملكا تاماء شرط لوجوب الزكاة بالاتفاق» لذا لا تجب الزكاة على الفقير. 
انظر: بدائع الصنائع (0/5١)ء‏ بداية المجتهد :)7١16/ ١(‏ كشاف القناع (79/57١)ء‏ مغني المحتاج (4:5/1). 

(1) قوله: ' مما لا يجتمعان ' أي الوجوب على المديون: مع عدم الوجوب على الفقير» مما لا يجتمعان في 
حكم الشارع في باب الزكاة من جهة واحدة في زمان واحد. 
انظر شرح الخوارزمي (75/ب). 


فصل : في التنافي بين الشيئين ةم 


7 الثاني '' ثابت إجماعا فيلزم انتفاء الأول" » والدليل على عدم الاجتماع متعدد. 

فإنه يمكن للمعلل ” أن: يتمسك بالنصوص المقنضية» وذلك لأنها ندل على 
الوجوب في تلك الصورة؛ والدال على الوجوب فيها دال على عدم الاجتماع. 

وكذلك بالنصوص النافية” “» فإنها تدل على العدم في هذه الصورة؛ والدال 
على العدم فيها دال على عدم الاجتماع. 

وكذلك بالأقيسة الوجودية» والعدمية؛ نحو القياس على تلك الصورة» فإنه 


5 5 )2 زلف - 
يدل على العدم ق ذه التصورة ‏ «وطريق تعدية الحكم وجوديا كان أو 
مهف لك 


)١(‏ المراد بالثاني : العدم على الفقير. 

() المراد بالأول: وجوب الزكاة على المديون. 

(5) أي: يمكن للمعلل أن يبين عدم الاجتماع بينهما بالنص والقياس: بلا واسطة التلازم وبواسطته كذلك. 
شرح الخوارزمي (00م). 

(4) أي : يتمسك المعلل بالنصوص النافية مثل : قوله عليه السلام: (لا ضرر ولا ضرار). شرح الخنوارزمي 
(4؟/ب). 

(*) آخر الورقة (01) من نسخة (أ). 

(6) انظر: شرح الخوارزمي (75/ب)؛ شرح البلغاري (6١/ب).‏ 

(1) في نسخة (ب): 'تعدي”. 

(1) اختلف الأصوليون في جواز تعليل الحكم الثبوتي والعدمي بالعدم. ذهب جمهور الحنابلة إلى جواز 
التعليل به مطلقاء وبه قال الشيرازي والرازي وأتباعه , ومنعه جمهور الأحناف مطلقا ومنهم المصنف» 
ومنعه آخرون في الحكم الثبوتي فقط واشترطوا أن تكون العلة فيه أمرا وجودياًء واختاره ابن الحاجب 
والآمدي, ونسبه صفي الدين الهندي إلى الأكثر. 
انظر: التبصرة (2)5057 التمهيد (58/15)» المقترح في المصطلح (187)» المحصول (؟797/7)» روضة 
الناظر (73777/5), الوحكام للآمدي (187/7): مختصر ابن الحاجب :)5١1/5(‏ شرح تنقيح 
الفصول (7٠5)ء‏ الفائق (1/7/5؟)» شرح مختصر الروضة (7:737//7)» البحر المحيط (51/0١)؛‏ 
المسودة (514)» فواتح الرحموت (774/5)» تيسير التحرير (7/5)» شرح الكوكب امثير( //4). 

(6) في هامش نسخة (أ): "أي : يمكن للمعلل أن يتمسك بالنصوص المقتضيةء وكذلك بالنصوص الناقية» 
وكذلك بالأقيسة الوجودية والعدمية» وكذلك بالتلازم . 


م شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 
وكذلك بالتلازم "' » كنا يقال : لو وجيت هنا لوجبت ةع ولم تجب ثمة» 


فلا تجب هنا" » وعلى هذا بالنسبة إلى الغير. 
[الصورة الأولى: الحكم الذي ضم إليه ضد المدعى أو نقيضه من صور 


ال ا" 
٠. ٠ 2‏ 5 1 5 )0( 
وقد يقال في هدا المقام , ما قلناه في إثبات التلازم 5 فإن عدم الاجتماع من 
زقف 
لوازم اللزوم على ما عرف. 


لكن نفي الاجتماع " » ينفي أحدهما في مثل ما ذكرنا من المثال وهو: الذي 


(١)أي:‏ يمكن للمعلل أن يتمسك بالتلازم. 

() ما ذكره المصنف من المثال» صورة للتمسك بالنص والقياس بواسطة التلازم. 
انظر: شرح الخوارزمي (80؟/1). 1 

(*) أي : لو وجبت الزكاة على المديون؛ لوجبت على من ملك مالا دون النصاب» فينتج: ولم تجب على 
المديون؛ فلا تجب على من ملك مالا دون النصاب. 

(5) زيادة من المحقق. 

(6) انظر: فصل التلازم السايق. 

(1) وعدم الاجتماع بينهماء أي: بين الملزوم ونقيض اللازم» ضرورة استلزام الملازمة بين الشيء ونقيضه. 
انظر: المقترح في المصطلح (558): القوادح الجدلية :)١49(‏ منشأ النظر للنسفي مجلة الحكمة 
(4*/5). شرح الخوارزمي (1/70). 

(1) في هامش (أ): "يقول مصنف الكتاب : نفي ذلك الاجتماع الذي هو مدعاه» ينفي واحد من الأمرين» 
ليبقى له الآخرء فإن كان أحدهما لازم الانتفاءء لا يتم به الكلام في نفس الأمرء وبعد الإتمام لا تظهر 
به الدعوى لوجهين: أحدهما: أنه باطل عند أهل النظرء لأنه لا يتم فلا طريق لنفي الاجتماع 
الماكورء لأن السائل يدعي ثبوت أحد الأمرين» أحدهما: ثابت له للاجتماع المذكورء وثانيهما: أنه 
يمكن للسائل أن يعارض كلام المعلل» بأن يقول: الأمرين: العدم هنا مع العدم ثمة تما لا يجتمعان» لأن 
أحد الأمرين: لازم الوجوب هنا أو ثمة بالدلائل» ولا تجب ثمةء فتجب هناء وحينئذ يلزم منه الاجتماع 
المذكورء هذا إذا كان المعلل ينفي الاجتماع بأحد الأمرين الذين أحدهما لازم الانتفاءء ويقول: هذا 
منتف ليبقى له الآخرء فقد قلنا إنه ما يتمء وأما إذا أراد نفي الاجتماع المذكور بأحد الأمرين في نفس 
الأمر للأمرين؛ بأن يقول: المشترك بين ا محلين إما أن يكون علة للوجوبء؛ أو لا يكون فإن كان علة» 
يلزم الوجوب في فصل الفقير» وإن لم يكن علةء يلزم العدم في فصل المديون؛ فيدعي أحد الأمرين» 
ويقول: لا تجب هناء أو تجب ثمة» وعلى كل تقدير يتتفي الاجتماع المذكورء ولا يمكن للسائل أن 
يقول بمثل ما قاله المعلل والله أعلم . 


فصل : في التنافي بين الشيئين /ا/ 


ضم إليه ضد المدعى ؛ أو نقيضه من صور الإجماع '» فإنه لا يتم» أي : لاا يتم به 
الكلام ؛ ولا تظهر به الدعوى بعد الإتمام لوجهين: 

أحدهما: أن دعوى أجل الأمرين» اللذين أحدهما لازم الانتفاء. كما: إذا 
ادعى عدم الاجتماع ' » وقال: لا تجب هنا أو تجب ثمة بالدلائل الدالة على كل واحد 
منهماء ولا تجب ثمة بالإجماع؛ فقدادعى أحدهماء مع أن أحدهما لازم الانتفاء , 


وأنه باطل في اصطلاح أهل النظر”" 


: هذه إحدى الصور الثلاث التي ذكرها المصنف وهي‎ )١( 


« إذا كان الأمر الذي ضم إليه ضد المدعى » أو نقيضه من صور الإجماع. 

« إذا كان الأمر الذي ضم إليه ضد المدعى أو نقيضه من صور الخلاف. 

إذا كان من الصور التي فيها روايتان. 

يقول ركن الدين العميدي في الإرشاد (7/أ): “فإن جمع بين الأمرين وبين ضد المدعى» ونفى المجموع 
بنفي أحدهماء لايتمء لأن الخصم يعارضه بمثله؛ فيجمع بينه وبين المدعى وينفي المجموع بنفي 
أحدهما". وهذه الصورة التي ذكرها المصنف علها أثير الدين الأبهري من المقدمات الضعيفة عنده. 
القوادح الجدلية (0٠6١؛‏ ). 

انظر أيضاً: شرح الخوارزمي (7*/ب)» شرح البلغاري (1/19). 


(1) في هامش نسخة (أ): "أي : إذا ادعى عدم اجتماع الوجوب هنا مع العدم ثمةء ويريد إثبات عدم 


الاجتماع بالاستدلال؛ بأن يقول: لا يجتمع الوجوب هنا مع العدم ثمة؛ لأن أحد الأمرين لا يتمء إما 
العدم هنا أو الوجوب ثمةء ولا يجب ثمة فيبقى العدم هناء وحينئذ فقد نفى ذلك الاجتماعء بأن ادعى 
أحد الأمرين: وأحد الأمرين ضد لما ادعاه أولاًء ثم ضم هذا الضد إلى صورة من صور الإجماعء كأن 
قال: لا تجب هنا أو تجب ثمةء وضم هذا القول إلى قولهء ولا تجب ثمة الذي هو من صور الإجماع 
ليبقى له العدم هنا . 


(*) لأن السائل ينتهض بالمنافضة وبقول: لا يتحقق شيء ثما ذكرتم من الأمرين لأن أحد الأمرين الآخرين 


لازم ء وهو: إما الوجوب على المديون» وإما الوجوب على الفقير» بالدلائل الدالة على كل واحد 
منهماء كالئنص والقياس» وغيرهما. 

انظر: الإرشاد للعميدي (5/أ), شرح الخوارزمي ( ب شرح البلغاري ١5(‏ /ب)» الويضاح 
لقوانين الاصطلاح (581). 


/8 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


بأنيقال: لا يتحقق أحدهما أصلاًء فإنها تجب هنا أو جب كمةء بالدلائل 
الدالة على كل واحد منهما كذلك؛ ولا تجب ثمة"' بالإجماع؛ فتجب هنا 'ء 
وحينئذ يلزم انتفاء ما ذكرتم ' » والكلام فيه يذكر في موضعه” ؛ إن شاء الله 
[تعالى ]. 

والثاني : أنه وإن لم يكن باطلاً في نفسه؛ لكنه معارض بمثله "". 

كما يقال: ما ذكرتم وإن دل على عدم الاجتماع؛ لكن عندنا ما ينفيه» وذلك 
لأن العدم هنا مع العدم " ثمة؛ ما لا يجتمعان”" بعين ما ذكرتم ' 

يعني : بأحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء. 


6 0 1 
كما يقال : [لتجب ]هناء أو تيجب ثمةء ولا تجب ثمة بالإجماعء فتجب هناء 


لق نيلف 
وحينئذ يلزم الاجتماع بين الوجوب هناء والعدم ف ' بالضرورة. 0 


(١)أي:‏ لا تجب على الفقير بالإجماع. 

زفف أى: فتجب على المديون. 

(*) لأن عدم الاجتماع من لوازم اللزوم. 
انظر: القوادح الجدلية :)١717(‏ شرح الخوارزمي :)1/١5(‏ (70/ب). 

(5) ذكره المصنف في آخر الكتاب بالتفصيل في : "فصل في دعوى أحد الأمرين الذين أحدهما لازم الانتفاء'". 

(0) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

)١(‏ انظر: الإرشاد للعميدي (5”/أ)2 الإيضاح لقوانين الاصطلاح (787): شرح الخوارزمي (كم/أ). 

(*) آخر الورقة )١١(‏ من نسخة (ب). 

() أي : العدم على المديون مع العدم على الفقير تما لا يجتمعان. 

(8) وذلك لأن أحد الأمرين لازم الانتفاء» وهو إما الوجوب على المديون: وإما الوجوب على الفقير» 
لدلالة الدليل على كل واحد منهما وهو النص والقياس وغيرهما. 
انظر: شرح الخوارزمي (75//). 

() مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

)٠١(‏ توضيح المثال: كما يقال: تجب هنا على المديون؛ أو تجب ثمة على الفقيرء ولا تجب ثمة على الفقير 
بالإجماع ؛ فتجب هنا على المديون»؛ وحينئذ يلزم الاجتماع بين الوجوب هنا على المديون؛ والعدم ثمة 
على الفقير. 

1 انظر: القوادح الجدلية للأيهري :)١6١1(‏ شرح الخوارزمي (1/75). 


فصل : في التنافي بين الشيئين 4/ 


فأما إذا ردد الكلام في أمر' » كما إذا قال" : المشترك بين الصورتين ' وهو: 
كون الوجوب محصلاً للمصالح” المتعلقة بالوجوب” ؛ لا يخلو من أن: يكون موجباً 
لوجوب الزكاة» أو لا يكون”" 

قنان كزان موه ١‏ مس تر كناء"" و الف التتفيوزة "تسد رتسي 


اقلق 
للف 


)١(‏ أي: إذا ردد الكلام في أمر ونفى الاجتماع على كل واحد من التقديرين. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/77). 

)١(‏ هذه صورة إذا كان الأمرالذي ضم إليه ضد المدعى أو نقيضه من صور الإجماع. 
انظر: شرح الخوارزمي (77//). 

( المراد بالمشترك هنا: العلة المشتركة» وقد اختلف العلماء في العلة في الزكاة على أقوال: قيل هي دفع 
حاجة الفقير» وقيل هي تطهير مال المزكي » وقيل هي مجموع ذلك» وقيل غير ذلك. 
انظر: أصول السرخسي (174/7), كشف الأسرار للبخاري (717/7): شرح المنهاج للأصفهاني 
(/) اللربهاج :)١79 ١١71/7‏ نهاية السول :)١7١/7(‏ شرح الخوارزمي (18 /ب). 

() الصورتان: صورة الفقير» وصورة المديون. 

(6) المصالح: كتطهير مال المزكي » ودفع حاجة الفقير. 

(7) وهذا طريق من طرق الاستدلال وهو: كون أحد الطريقين أدل على المقصود. 
انظر: شفاء الغليل (174١)؛‏ الإحكام للآمدي (778/7): مختصر ابن الحاجب (22540/7)» المقترح في 
المصطلح »)54٠(‏ الفائق »)١05/54(‏ نهاية الوصول (7747/8): جمع الجوامع بحاشية العطار 
(277”» تيسير التحرير(708/7): مناهج العقول (00/7): شرح الكوكب المنير لابن النجار 
(22/5). إرشاد الفحول .)5١18(‏ 

(/) انظر: الإيضاح (3587).؛ القوادح الجدلية .)١14(‏ 

(5) أي: تجب على الفقير. 

(5) في هامش نسخة (1): "أي فرضنا الموجب موجبا على التقدير". 

)9١(‏ انظر: شرح الخوارزمي (7؟/ب). 

انظر: القوادح الجدلية .)١74(‏ 


35 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فنقول: نعني بالموجب: الموجب الراجح على ما يعارضه" وينافيه. 

وَإذ لم يكن نوجياء اغب" فى هله الضؤرة " » بالناق الستالم عن المسارض 
القطعي ” » وهو: كون المشترك موجباً راجحاًء واختصاص النافي السالم بالتقدير 
أظهر" » بالنسبة إلى الموجب» فإنه يتم" سالماً عن المدل" » لأنه لا يمكن للسائل أن 
يقول: بمثل ما قلناه. 

كما إذا قال: العدم هنا مع العدم ثمة ما لا يجتمعان” » وذلك لأن المشترك 


1 إلى 

بينهما لا يخلو من أن: يكون موجبا للوجوب؛ أو لا يكون . 
05 6 2 2 
فإن كان موجباء تجب الزكاة ثمة" ١‏ » عملا بالموجب» وإن لم يكن موجباء 


)١(‏ ف نسخة (ب): "ما يعارض” بدون الماء. 

)١(‏ أي: لا تجب الزكاة على المديون. 

() يقول الأبهري: "وهله الصورة فيها نظرء لأنهم إن أرادوا بالموجب: ما يوجب غلبة الظن» فلا نسلم 
أنه لو كان موجباء يلزم الوجوب ثمة» وإنما يلزم أن لو كان موجبا في كل صورة» وإن أرادوا به العلة 
التامة المستلزمة للأثر ليس موجباً بهذا التفسيرء فلا حاجة إلى هذا الترديد". القوادح الجدلية (119). 

(5) المراد بالمعارض القطعي : المصالح المشتركة. 
انظر: شرح الخوارزمي (77/ب)» القوادح الجدلية .)١11١(‏ 

(5) في هامش ([): "يعني اختصاص النافي السالم بالتقدير أظهر من اختصاص الموجب بالتقدير» وذلك 
لأن النافي سالم عن المعارض المذكور على التقدير قطعاء وسلامة الموجب عن المعارض غير معلوم". 

(5) في هامش نسخة (أ): "يعني : إذا ردد الكلام فإنه يتم". 

(/) انظر: شرح الخوارزمي (757/ب). 

(8) أي : العدم على المديون؛ مع العدم على الفقير تما لا يجتمعان. 

(4) في هامش نسخة (أ): "يعني المشترك إن كان علة يحصل للسائل التقرير وأما على تقدير أن لا يكون 
المشترك علة لا يحصل التقريرء لأنه لا يلزم منه ... العدم في فصل المديون؛ وهو يفيد المعلل بنفي 
الاجتماع المذكور وثيوت مدعاه . 
انظر أيضا: القوادح الجدلية .)17١(‏ 

(١٠)أي:‏ تجب على الفقير. 


فصل : في التنافي بين الشيثين 4١‏ 


5 فق زفق 
تجب هنا" * فإن الموجب على هذا التقدير في حيز المنع ". 
ضف افق 
ولئن " كان متحققا '': فلا اختصاص له بالتقديرء والتعرض بالدلائل العامة 


)0( 
متعارض » هذا إذا كان الحكم الذي ضم إليه ضد المدعى» أو نقيضه من صور 


00 
الوجماع : 
لالصورة الثانية: الحكم الذي ضم إليه ضد المدعى أو نقيضه من صور 
الخلانف" 


) . فق إلى 3 
فأما إذا كان من صور الخلاف ” ء نحو: النصاب ‏ المركب ' من التقدير مثلاً. 


)١(‏ أي: تجب على المديون بالمقتضى. 

(1) في هامش نسخة (1): "يعني: لا يمكن أن يقول: إن لم يكن موجباً تجب هناء فإن الموجب في حيز 
المنع » يعني الموجب غير موجود'. 

(9) في نسخة (ب): 'وإن ء وفي هامش نسخة (أ): "نعم ولئن كان الموجب متحققا في نفس الأمرء لا 
يكون متحققا على هذا التقديرء إذ التقدير عدم الموجب". 

(4) في هامش نسخة (1): أ الموجب . 

(6) أي: أن التعرض بالدلائل العامة غير مفيد» لأنه معارض بمثله. 
انظر: شرح الخوارزمي (/ا1/7). 

(1) انظر: الإرشاد للعميدي (5/أ): شرح الخوارزمي (1/55)» شرح البلغاري ١5(‏ /ب). 

() زيادة من الحقق. 

(8) هذه المسألة الثانية فيما إذا كان الحكم الذي ضم إليه ضد المدعى أو نقيضه من صور الخلاف. 
انظر: الإرشاد للعميدي (1/7): شرح الخوارزمي (/1/77): شرح البلغاري (1/109). 

(*) آخر الورقة (07) من نسخة (أ). 

(4) النصاب المركب هو: النصاب المركب من النقدين اللهب والفضة» وذلك بأن يكون بعض النصاب من 
الدنائير» وبعضه من الدراهم» وهذا النصاب المركب اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيه على أقوال: قالت 
الحنفية : إن كان النقدان بحيث لو قوما يبلغا النصاب» بأن يكون عشرة دنائير والدراهم مئة درهم مثلاًء يجب 
فيه الزكاة وإن لم يبلغ فلاء وقالت الشافعية: أنه لا يكمل نصاب أحدهما بالآخرء ولايجزئ أحدهما عن 

الآخرء فلو اختلطا ولم يعرف أيهما الأكثر يزكيه ذهبا وفضة أو يميز أو يختبر بالماءء وعن الحنابلة روايتان. 

انظر: الغاية القصوى :)775/١(‏ تخريج الفروع على الأصول للزنيجاني :)١10(‏ الهداية مع فتح 

القدير (١/075)؛‏ القواعد لابن رجب .)7١0(‏ 


٠‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فتقول: الوجوب على المديون؛ مع العدم في المركب مما لا يجتمعان» بالنصوص 
المقتضية» أو النافية» أو الأقيسة الوجودية» أو العدمية' » أو بنفي أحدهما. 

كما يقال: لا تجب [الزكاة ]هناء أو تجب ثمةء فإنه لا فساد فيهء إلا في المشال 
و 90 

أو يقول: الوجوب على المديون مع العدم في المركب» مما لا يجتمعان ". 

وذلك لأن المشترك بينهماء لا يخلو: من أن يكون موجباً للوجوب,؛ أو لا 
يكونء إلى آخر ما مر* 

ويلزم من عدم الاجتماع بينهماء عدم الوجوب على المديون؛ إذ الوجوب في 
المركي الااغلؤون أميكوت ثانا أو الايكون. 

فإن لم يكن ثابتأ فظاهر» فإنه لا تجب هنا حينئذ لما بينا أن: الوجوب هنا مع 
العدم ثمة» مما لا يجتمعان» وإن كان ثابتا فكذلك لا تجب هناء إذ الوجوب لا يشمل 
الصى اه بال 006 


أما عندنا” : فلانتفاء الوجوب في فصل المديون؛ 


)١(‏ في نسخة (ب): 'والعدمية" بالواو. 

(1) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

() انظر: شرح الخوارزمي (/اا/أ). 

(4) أي : لا يجتمعان إما بالنصوص المقتضية» أو النافية» أو بالأقيسة الوجودية أو العدمية:» أو بالتلازم» 
وبنفي أحد الأمرين» وإما بالترديد. 
انظر: شرح البلغاري (17/أ). 

(0) المستدل هنا ينفي عدم الاجتماع بالترديد. 

(0) المراد بالصورتين: وجوب الزكاة على المديون؛ مع وجوبها في النصاب المركب. 

(0) انظر: شرح الخوارزمي (77/أ): شرح البلغاري (1/119). 

() أي : عند الأحناف لا زكاة على المديون. 


فصل : في التنافي بين الشيئين 1-5 


زامااعكده" “فلاكاء الوجوي ق قل الركب: 

فإنه يتم لأنه لا يعارض بمثله”' » كما إذا قال: الوجوب ثابت في فصل 
المديون» إذ العدم فيه مع الوجوب في المركب؛ مما لا يجتمعان بعين ما ذكرتم » وحيتئل 
يلزم الوجوب على المديون؛ وذلك لأن الوجوب في المركب لا يخلو من أن: يكون 
بدا أو ايكون 

فإن كان ثابتاً فظاهر" » وإن لم يكن فكذلك"” »؛ إذ العدم لا يشمل الصورتين 


بالإجماع. 
فنقول: التعرض بالإجماع ضائع في هذا الموضع» فإنه يمكن أن يكون المركب 
قيمة 5 و 


)١(‏ أي : عند الشافعية: لا زكاة في النصاب المركب. 
() جاء في شرح الخنوارزمي (1/717): "وذلك لأنه لا يمكن للخصم أن يقول: مثل ما قلنا من الترديد بعد 
بيانه عدم الاجتماع بين العلم على المديون والوجوب في المركب لاستتتاج مدعاه". 


(*) لأنه حينئذ يلزم الوجوب على المديون. 
(5) أي : يلزم الوجوب على المديون» وإلا يلزم شمول العدمء وشمول العدم في الصورتين متتف 
بالإجماع. 


انظر: شرح الخوارزمي (71/ب). 
(0) التصاب المركب له ثلاثة صور: 
-١‏ النصاب المركب قيمة ووزناً. 
"- النصاب المركب قيمة لا وزناً وهو المركب المطلق. 
*-. النصاب المركب وزناً لا قيمة. 
انظر: الغاية القصوى :)2774/١(‏ تخريج الفروع على الأصول (15١١).؛‏ البداية مع فح القدير 
القواعد لابن رجب )7١6(‏ شرح الخوارزمي (1/77)» شرح البلغاري ١١(‏ /ب). 


0 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


لق قف 
وأنه من صور العدم عند أبي يوسف ٠‏ وتحمد - رحمهمااله - كمال 


المديون؛ فيكون العدم شاملاً للصورتين”" عندهما. 

وإذا احتمل هذاء فلا ينعقد الإجماع ' على انتفائه قطعا” » هذا إذا تعرض 
بالمركب 00 

فأما إذا تعرض الكت وزنا وقيمة» أو وزنأً لا قيمةء أو قيمة لا وزناً؛ 
فالأولى أن يتعرض بالمركب قيمة لا وزناء على ما عرف. 

فإنه إذا تعرض بالمركب وزناً لا قيمة» والسائل ينتهض بالمعارضة كما مر 
ذكرهاء ويتعرض بالإجماع كذلك؛ فلا مجال للمنع» إلا على أحد قولي الشافعي 


إفف 


)١‏ أبو يوسف هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي الأنصاري» فقيه مجتهد» صاحب أبي حنيفة» ولد 
سنة (1١1ه)؛‏ روى عنه محمد الشيباني» والإمام أحمد بن حنبل» ويحي بن معين» لقب بقاضي 
القضاة» له مصنفات كثيرة» توفي سنة (85١ه).‏ 
انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية (510)» تاج التراجم :)5١(‏ وفيات الأعيان (؟2)5:0/5 
شذرات الذهب .)588/١(‏ 

(؟) هو: محمد بن الحسن الشيباني » فقيه محتهدء صاحب أبي حنيفة» ولد سنة (77١ه)»‏ نشأ بالكوفة» 
وسمع من أبي حنيفة وهو ابن أربعة عشر عاماًء تولى منصب القضاءء روى عن أبي يوسفء وسفيان 
الثوري؛ والأوزاعي»؛ له مصنفات عدة»ء توفي سنة (145ه). 
انظر: وفيات الأعيان 027/١(‏ 5)ء الفوائد البهية »)١777‏ شذرات الذهب (١/1؟7).‏ 

(5) أي: عدم الوجوب على المديون» وعدم الوجوب في النصاب المركب قيمة لا وزناء فهذه صورتان 
شملهما العدم عند صاحبي أبي حنيفة. 

(5) لأنه لا إجماع مع الخلاف. 
انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح (584). 

(0) انظر: شرح الخوارزمي (10/ب). 

(1) المركب مطلقاً هو: النصاب المركب قيمة لا وزتا. 

(*) آخر الورقة )١١(‏ من نسخة (ب). 

(0) لأنه لا يعارض بمثله. 


فصل : في التنافي بين الشيئين م4 


لق إفف 
وميه ل - لأنه تقل عنه قولان في مال المديون » والمركب من صور العدم 
عنله ) قولا واحداء فيكون ' العدم شاملاً للصورتين؛ على أحد قوليه؛ هذا إذا كان 
زفق )2( 
له قولان””" في الحكم المتنازع فيه. 
فأما إذا قال: الحكم" فيه قولاً واحداًء كمال الصبي ' مثلاً. 


وإ 5 6 0( م6 اهس ٠‏ 
فإنه يعارض بمثله » كما إذا قال المعلل: الوجوب في مال الصبي ء مع العدم 


. في نسخة (): "رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) حسب ما اطلعت عليه للشافعي في مال المديون قولا واحدا وليس قولان كما ذكر المصنف؛ وهذا القول 
هو: أن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة لاستغنائه بما في يدهء وتعلق الدين بلمته. 
انظر: المجموع :)7١7/0(‏ مغني المحتاج :)111/١1(‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني .)١١7(‏ 

(*) وردت في نسخة (ب): "فيلزم . 

(5) انظر المسألة في: المعتمد (750/7): الإحكام للآمدي (؟/1١١7):‏ مختصر ابن الحاجب (2)75515/5 
شرح تنقيح الفصول (519): نهاية السول (21814/7).؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (181)؛ تيسير 
التحرير (777/5): شرح الكوكب المنير(4 /447). 

(06) انظر: شرح الخوارزمي (/ا1/5): شرح البلغاري ١/(‏ /ب). 

(7) وردت في نسخة (1): 'بالحكم' بالباء. 

(/) اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في مال البالغ؛ واختلفوا في وجوبها في مال الصبي» فذهبت المالكية 
والشافعية والحنابلة إلى : أنها واجبة في ماله بالقياس على البالغ» وذهب الأحناف إلى: عدم وجويها في 
ماله» لأنها عبادة محضة» فلا تجب عليه كالصلاة والحج» وأوجبوا عليه العشر وزكاة الفطر. 
انظر: المدونة (549/1)» بدائع الصنائع (؟/5)» المغني (؟517/1): مغني اللحتاج .)1١01/1١(‏ وهذه 
المسألة مبنية على اختلافهم في مفهوم الزكاة الشرعية» هل هي عبادة كالصلاة والصومء أم هي حقق 
واجب للفقراء على الأغنياء؟ فمن قال: إنها عبادة اشترط البلوغ » ومن قال: إنها حق واجب للفقراء 
لم يشترط البلوغ. 
انظر: طريقة الخلاف بين الأسلاف (57)/ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني .)١١١(‏ 

(8) انظر: شرح الخوارزمي مأ شرح البلغاري ١7(‏ /ب). 


01 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فالسائل يفول" + العيدم مال الصين مغ الونفوت:ق :ذلك المركب عن ل 
يجتمعان بعين ما ذكرتم » فاعتبر بما عرفت في كل صورة من صور الخلاف”" 

لالصورة الثالثة: الحكم الذي ضم إليه ضد المدعى أو نقيضيه فيه روا ايعان" 

وإن كان فيه روايتان عن مجتهد؛ أي: في الحكم الذي ضم إليه ضد المدعى» أو 
نقيضه “كما نقل عن أبي يوسف - رحمه الله - في الزكاة أنها تجب بصفة التوسع: 
كما هو مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - وبصفة التضييق اكذلك"” ]كما هو مذهب 


الشافعي - رحمه الله ' - فيضم إليه نقيض المدعى في الحلي "' مثلاً. 
ويقال : العام رجي الس مع الوجوب بصفة التضييق في حلي الرجال؛ 
ل ل قن 


)١(‏ أي: أن السائل ينتهض بالمعارضة. 

(2 انظر: شرح الخوارزمي (/77/أ)» شرح البلغاري ١7(‏ /ب). 

(؟) زيادة من الحقق. 

(5) هذه المسألة الثالثة من المسائل التي سبق ذكرها. 
انظر: الإرشاد (7/أ)» شرح الخوارزمي (58/أ): شرح البلغاري ١17(‏ /ب). 

(0) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

)0( ورد في نسخة (1): أرضي الله عنه". 

(1) اختلف العلماء في الحلي المباح الممتعمل» هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ ذهب جمهور المالكية والشافعية 
والحنابلة إلى: عدم وجوبها في الحلي لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا زكاة في 
الحلي): ولأنه معد للاستعمال» فلا ينتفع به كالعوامل» وثياب القنية» وذهب الأحناف إلى وجوبهاء 
لقوله تعالى ( وَالذِيتَ يكارُوت الذّهَبِ وَآلَفِضّة وَلَا يُنفِقُوبا فى سَريلٍ اله فَبَيْرْهُم بعَدَّاب ألِيم ) التوبة 
(4”) »لأن الحلي مال فاضل عن الحاجة الأصلية» فكان نعمة لحصول التنعم فيلزمه شكرها. 
انظر: المدونة (5105757/1)ء بدائع الصنائع (17//7): المغني »)١١١١5/7(‏ تبيين الحقائق 
(4©00»© مغني المحتاج ,25957/١(‏ 0745 تخريج الفروع على الأصول للزنجاني .)١17(‏ 

(*) آخر الورقة (07) من نسخة (أ). 

(8) أي : أن المعلل يبين عدم الاجتماع متمسكا بالنص والقياس والتلازم؛ وبغيرها من الدلائل. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/78): الإرشاد للعميدي (1/5). 


فصل : في التنافي بين الشيثين 4 


أوبأة يفانة؟ العوك "نويا سلريك أنه عزن موبهيا لوجوك الركافة أن 
ليكوت" + فإن كان موجباً تج الزكاة في حلي النساءء عملاً بالموجب:”" 

ولئن منع ؛ بدلاك دفو على ماعرف 

وإن لم يكن موجباً هلا تب بسيقة العشبيق ق تان الرجال بالغاق لالم عر 
المعارض» فإن المشترك إذا لم يكن موجبا للوجوب مطلقاء فلا يكون موجبا للوجوب 
مقيداء إذ المطلق في ضم المقيد» وإذا لزم عدم الاجتماع » لزم وجوب الزكاة في صورة 
النزاع :“ا 

وذلك لأن الوجوب بصفة التضييق في تلك الصورة:» لا يخلو من أن يكون 
ثابتاء أو لا يكون» فإن كان ثابتاً فظاهر” » وإن لم يكن فكذلك » إذ العدم لا 


)١(‏ المشترك : العلة المشتركة بين حلي النساء وحلي الرجال. فعند الأحناف العلة المشتركة بينهما هي : الثمنية 
في الذهب والفضة فلا تبطل بصيرورته حلياء وأما عند الشافعية فالعلة المشتركة بينهما هي : الزينة. 
انظر: أصول السرخسي (75/7١)ء‏ كشف الأسرار للبخاري (117/7): شرح المنهاج للأصفهاني 
(718/5)» الوبهاج (151/77ء 16١)ء‏ نهاية السول »)١70/7(‏ شرح الكوكب المنير(5 /578). 

(1) هذه المسألة مبنية على الحكم في الأصل هل يضاف إلى العلة المشتركة أو إلى النص. ذهب جمهور 
الأصوليين من الحنابلة وبعض الحنفية إلى أن حكم الأصل يضاف إلى النص لا إلى العلة» وعند الشافعية 
يضاف إلى المشترك » ويرى معظم الأصوليين أن الخلاف لفظي مبني على حد العلة. 
انظر المسألة بالتفصيل في : أصول الشاشي (87): المستصفى (؟717/1): شفاء الغليل (071)» 
الإرشاد(/)» الإحكام للآمدي (717/7): مختصر ابن الحاجب (777/7): نفائس الأصول 
(76/90)» الفائق (557/1؟): شرح البلغاري (77/أ): شرح الخوارزمي (1449/ب): كشف 
الأسرار للبخاري (5794/7)»: البحر المحيط (5/0 »)١٠١‏ تيسير التحرير (558/7؟). 

(*) المعلل هنا يتعسك بالترديد. 
انظر: الإرشاد للعميدي (1/7)»: القوادح الجدلية (44)؛ شرح الخوارزمي (1/78). 

(4) انظر: شرح الخوارزمي (1/78): شرح البلغاري (1/14): الإرشاد (1/5). 

(4) وقد علل الخوارزمي ذلك في شرحه (78//) بقوله : "لأنه حينئذ يلزم الوجوب في حلي النساء وإلا يلزم 
الاجتماع وقد أثبتنا عدمه . 

)١(‏ أي: يلزم الوجوب في حلي النساء. 


كان شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


يشمل الصورتين بالإجماع» أما عندنا: فلانتفاء العدم هنا" 

وأما عنده: فلائتفاء العدم ثمة '» فإنه يتم سالماً عن المثل ". 

وذلك لأنه إذا قال: الوجوب في حلي النساء؛ مع عدم الوجوب بصفة 
التضبيق في حلي الرجال؛ مما لا يجتمعان بعين ما ذكرتم. 

ويلزم من العدم في حلي النساء؛ إذ الوجوب بصفة التضبيق في حلي الرجال لا 
يخلو من أن: يكون ثابتاء أو لا يكون. 

فإن لم يكن ثابتا فظاهرء وإن كان فكذلك؛ أو الوجوب لا يشمل الصورتين 
بالإجماع. 

فنقول: التعرض بالإجماع ضائع" » فإن الوجوب شامل للصورتين على 
مذهب أبي يوسف - رحمه الله - وعلى هذا" في الغيرمن الصور. 

كما يقال مثلا : من جانب الشافعي [رضي اللهاعنه "أن العدم في مال الصبي؛ 
مع الوجوب في حلي البالغة» مما لا يجتمعان 1لا مر ]. 


)١(‏ أي: لانتفاء العدم في حلي النساء. 

(؟) أي : انتفاء عدم الوجوب بصفة التضييق في حلي الرجال. 

(؟) يعلل الخوارزمي ذلك بقوله : "لأنه لا يمكن للسائل أن يقول مثل ما قلناه من الترديد؛ للاستنتاج بعد 
بيانه عدم الاجتماع بين الوجوب في حلي النساء وعدم الوجوب بصفة التضييق في حلي الرجال" شرح 
الخوارزمي (7/ب). 
انظر أيضاً: شرح البلغاري (1/18). 

(5) انظر: شرح الخوارزمي (748/ب): شرح البلغاري .)1/1١4(‏ 

(5) يقول الخوارزمي في بيان معنى "ضائع': "أي : لا نسلم انتفاء شمول الوجوب بالإجماع على ملعب 
أبي يوسف - رحمه الله - فإن شمول الوجوب ثابت عنده في أحد قوليه". شرح الخوارزمي (78/ب). 

)١(‏ في نسخة (ب): "وعلى مذهب". 

(/) زيادة من نسخة (أ). 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 


فصل : في التنافي بين الشيئين 45 


ويلزم من هذا الوجوب الزكاة في مال الصبي» وذلك لأن الوجوب في حلي 
النساء؛ لا يكلو من أن يكون ثابعاء أو لا يكون. 

فإن كان ثابتاً فظاهرء وإن لم يكن فكذلكء إذ العدم”" لا يشمل الصورتين 
بالإجماع ؛ فإنه يتم سالماً عن المثل كذلك؛ من حيث أنه نقل عن الشافعي 
- رحمه الله" - قولان في حلي النساءء ومال الصبي من صور الوجوب عنده: 
قولا واحدا. 

فلو قال: الوجوب لا يشمل الصورتين. 

فيقال: هذا في حيز المنع على أحد قولي الشافعي - رحمه اله 

فالحاصل أن التعرض بالثالث من الأمثلة المذكورة؛ أولى بالنسبة إلى الثاني 


وكذلك الثاني بالنسبة إلى الأول يعرف بالتأمل فيما مر" !إن شاء الله تعالى ]. 


(*) آخر الورقة (؟١)‏ من نسخة (ب). 

. في نسخة (1): "رضي الله عنه‎ )١( 

(1) في نسخة (أ): “رضي الله عنه . 

(؟) انظر الاعتراضات التي ترد على التنافي بين الشيئين في: شرح الخوارزمي (1/54): الإيضاح لقوانين 
الاصطلاح (85): أصول الفقه لابن مفلح (198/7)ء شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
(28177؛» الإرشاد للعميدي (1/75): القوادح الجدلية :)١719(‏ مفتاح الوصول .)١119(‏ 

(5) مابين المعقوفتين سقطت من نسخة (أ). 


كصل: في الدوراآنت" 


0 5 . 1 الزوى 
وهو: ترتب الأثر على الشيء الذي له صلوح العلية 5 


ويقال أيضا: ترتب الأثر على الشيء في الوجودء مرة بعد أخرى. " 

(1) يسمى أيضاً بالطرد والعكسء عند بعض العلماء كالجويني؛ والآمدي؛ وابن الحاجبء وه وأحد 
مسالك التعليل عند الجمهورء وأنكره بعض الأحناف والأشعرية؛ وعدة الغزالي من المسالك الفاسدة 
إلا إذا انضم إليه سبر وتقسيم. 
انظر: التبصرة (57)» المستصفى (7*17//7): التمهيد (231/4). المحصول (747/7): شرح المقدمة 
للبلغاري ١4(‏ /ب)» نهابة الوصول (7701/8)» شرح مختصر الروضة (517/7): كشف الأسرار 
للبخاري (1477/71)» البحر حيط (747/6): مفتاح الوصول (١5١)؛‏ الإبهاج (077/7» التقرير والتحبير 
(/2917») فواتح الرحموت (707/7)» تيسير التحرير (49/5)»؛ شرح الكوكب المثير(151/5). 

(1) المصنف يشترط لصحة الدوران أن يكون الوصف صالخحا للتعليل» يقول الخوارزمي في شرحه (1/79): 
"ونعني بصلوح العلية: صحة تعليل ذلك الأثر بذلك الشيء؛ كتعليل الإسهال بشرب السقمونيا. 
انظر أيضا: شرح البلغاري .)1/١8(‏ 

(7”) هذه بعض تعريفات العلماء للدوران» وقيل هو: عبارة عن الوجود مع الوجودء والعدم مع العدم. 
انظر تعريف الدوران في: المعتمد (؟701/5), العدة (577/6١)ء‏ التلخيص في أصول الفقه 
(/220) المستصفى (؟7//5١72):‏ شفاء الغليل (777)» التمهيد (751/5)., المحصول (؟2)7141/5 
الإحكام للآمدي (؟7017/1)؛ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (557/17)؛ الإيضاح »)5١(‏ القوادح 
الجدلية »)١74(‏ شرح تنقيح الفصول (797): شرح البلغاري (1/14)» نهاية الوصول 2)770١/4(‏ 
كشف الأسرار للبخاري (145/7)» فواتح الرحموت (2»)707/7 تيسير التحرير (11/15). 


٠١ 


١٠‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


ولا يستراب في أنه لا يفتقر وجوده لا إلى وجود المدار؛ ولا إلى وجود الدائر 


زربي 00 


ثم الدائر والمدار» إما أن يكونا وجوديين» كطلوع الشمس مع وجود النهار. 

وإما أن يكونا عدميين؛ كعدم النهار مع عدم الطلوع '"» وإما أن يكون أحدهما 
وديا والانترعدفيا: كوجود النهار مع عدم الليل؛ مئلة” 

ثم كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة [فإنه ] ينقسم إلى ثلاثة أقسام " : 

لأولا) "+ بان يكتوت المندان مدارا وتجودا وعندما”” ؛ كالزق التضادن من 


)١(‏ في هامش نسخة (أ): "يعني كما في التلازم. والفرق بين الدوران والتلازم : أن الملزوم لا يمكن انفكاكه 
عن اللازم» والمدار يمكن انفكاكه عن الدائرء ويكون بينهما عموم وخصوص مطلقاء لأنه كلما وجد 
التلازم وجد الدوران؛ وليس كلما وجد الدوران وجد التلازم. يقول البلغاري في شرحه (8١/أ»‏ ب): 
"ولا يتوقف الدوران على وجود الدائرء ولا على وجود المدارء لأن الدوران قد يكون نسبة بين حقائق 
الأشياء؛ كالإمكان والامتناع» فلا يحتاج إلى وجود خارجي بل يكفي فيه الوجود اللهني...» وأن 
الدوران غير الدائر الذي هو: المعلولء وغير المدار الذي هو : العلة» لأن الدوران نسية» والدائر والمدار 
منتسبان» والنسبة غير المنتسبين» لأن النسية متأخرة عن المنتسبين في الوجود الذهني والخارجي". ويقول 
الزركشي في البحر المحيط (75117/0): "الدور يستلزم المدار والدائر» فالمدار هو: المدعى عليته» كالقثتل 
الماوصوف»؛ والدائر هو: المدعى معلوليته» لوجوب القصاص". 
انظر: شرح الخوارزمي (79/ب): كشف الأسرار للبخاري (550/7)» الإبهاج (077/7): نهاية 
السول .)١1١8/5(‏ 

() في نسخة (ب): “مع عدم الليل الطلوع . 

() انظر: شرح الخوارزمي .)1/4٠(‏ 

() مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

(5) انظر أقسام الدوران في: أصول السرخسي (175/7), الإيضاح )١187(‏ القوادح الجدلية (2)179 
كشف الأسرار للبخاري (7414/7)» شرح الخوارزمي (0*/ب)» التقرير والتحبير(91//7١)2‏ فواتح 
الرحموت (707/7)» تيسير التحرير (61/5). 

(1) زيادة من المحقق. 

(/) المدار بهذا التفسير هو: السبب عند الأصوليين. 
انظر: الحدود لابن فورك (05١)ء‏ الكافية (77): أصول السرخسي (7301/7)؛ المستصفى 
(271) المقترح في المصطلح (07١)؛‏ الكاشف (54): مختصر ابن الحاجب (7/7): الإيضاح- 


فصل : في الدوران ١)‏ 


الحصن"'' بإحصان الرجم لوجوب الرجم عليه » فإنه لو وجد يجب الرجم عليه ولو 
لم يوجد لم يجب [الرجم عليه ]. 

يعني: إذا صدر من المحصن؛ وظهر" في الشرع بما هو امن ]الشرائط” 
شرعاً» فإنه يجب عليه الرجم قطعاء ولو لم يوجد الصدور مع الظهور” » لم يجب 


1 0 
اثانياً]” : أو يكون مدارا وتجنودا ل 0 كالببة الصحيحة لوت الملك في 


قلق 
الشرع , فإنها لما وجدت يثبت”" الللك للموهوب له فيما يوهب» ولو لم توجد الببة؛ 
)0 


فلا يقال : لم يثبت الملك؛ لاحتمال أن يكون ثابتا بالأرث أو بغيره» كالتصدق مثلا. 


ت لقوانين الاصطلاح (77), شرح مختصر الروضة (716/7)» كشف الأسرار للبخاري (2)741/7 
البحر المحيط (6/8١١)ء‏ شرح الكوكب المنير(١/540).‏ 

)١(‏ انظر: شرح الخوارزمي 1٠(‏ /ب)ء شرح البلغاري (18/أ). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 

(9) في نسخة (ب): "فظهر" بالفاء. 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(0) جاء في كشف الأسرار للبخاري (547/7): '"وذلك لأن الأحكام لا تدور مع الأسباب إلا بوجود 
الشروطء فتدور الأحكام مع الشروط وجودا بوجود الأسباب وتنعدم عند عدمها على الإطلاق . 

(1) أي: لو لم يوجد الزنى مع ظهور شروط الرجم. 

(/) جاء في كشف الأسرار للبخاري (547/7): “وذلك لأن الوصف يزاحمه الشرط في عدم الحكم عند 
عدمه؛ فإن دوران الحكم كما يوجد مع العلة وجودا وعدما يوجد مع الشرط كذلك أيضا". 

(6) زيادة من المحقق. 

(9) بمعنى أن الحكم يثبت بعلل أخرى؛ وهذه مسألة مبنية على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين. 
انظر: العدة »)١0/1/1(‏ المنهاج »)١5(‏ الكافية (57)» المستصفى (51515/7)» التمهيد(؛ /777)) 
المقترح في المصطلح (777)» مختصر ابن الحاجب (777/7): كشف الأسرار للبخاري (1148/7): 
فواتح الرحموت (؟/387): تيسير التحرير (5 /77). 

)١(‏ في نسخة (ب): "ثبت". 


انظر: شرح الخوارزمي (٠1/ب)»‏ شرح البلغاري .)//١8(‏ 


٠‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


قالع" : أو يكون فدارا عنما 9 و كالطهارة لجواز الصلاة» فإنها 
أي: الطهارة [التي '] شرطت للجواز لما لم توجدء فلا يثبت الجواز البتة: إذ 
المفتروظ الا مويعه يدون العر ل 

ولا يقال: لو وجدت يثبت الجواز» لجواز أن لا يوجد شرط ما من شرائط 
قوز كا قال القزلة«وستر العورة واعيرهين ا 

ثم الذي يكون مدارا وجوداً وعدماء فلا يمكن أن يكون متعددا ' » إن أمكن 
وجود البعض من الأعداد دون البعضء وإلا يلزم المحال. 

وهو: عدم الدائر مع وجوده على تقدير ممكن» وهو: وجود البعض منها دون 
البعضن ولبذا يزاحم بغضها بعضا" . 


)١(‏ زيادة من المحقق. 

( المدار الذي يلزم من عدمه العدم: ولا يلزم من وجوده الوجودء هو: "الشرط' عند الأصوليين. 
انظر: الحدود لابن فورك »)١926(‏ الكافية (57): أصول السرخسي (2770/7)؛ المستصفى 
0 الكاشف (575), الإحكام للآمدي ,)١170/1١(‏ مختصر ابن الحاجب 2)١502/7(‏ شرح 
تنقيح الفصول (87)» التعريفات للجرجاني (2»)171 شرح الكوكب المنير(157/1). 

(©) زيادة من نسخة (أ). 

(5) في نسخة (1): "ولا" بالواو. 

(6) بمعنى أنه : ليس كلما وجدت الطهارة؛ وجدت صحة الصلاةء لجواز عدم صحتها بانتفاء شرط آخر» 
كاستقبال القبلة أو ستر العورة. 
انظر: شرح البلغاري (14١/أ).‏ 

2)1/4١( انظر: المقترح في المصطلح (814)»: كشف الأسرار للبخاري (78417/7): شرح الخوارزمي‎ )١( 
.)١510//75( شرح اليلغاري ( /ب»)» التقرير والتحبير‎ 

(10) ذهب بعض العلماء إلى أن العلة إذا كانت واحدة فيشترط فيها الاطراد والانعكاس وهذا معنى قولهم: 
"لا تكون العلة علة حتى يقبل الحكم بإقبالها ويدبر بإدبارها"» وأما إذا كان للحكم علل متعددة فيشترط 
في كل واحدة منها الاطراد دون الانعكاس. 
انظر: المستصفى (341/5): الإيضاح لقوانين الاصطلاح (١3)؛‏ فواتح الرحموت (1597/7)»: تيسير 
التحرير (55/5)» المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (7177). 

(4) انظر: كشف الأسرار للبخاري (78417/7): شرح الخوارزمي (41/أ). 


فصل : في الدوران 


فيقال؟ المذان عل هنا التسير ‏ علةاعيل ٠‏ 

والذى يكون درا وجويا لااعدنماء قانه كن أن يكو متعيين ”: كالببة 
والتصدق والإرث الثبوت الملك '! وغيرها من الأسباب والأمارات الشرعية في الغير 
فإق كل سد متها متارا وجودا لذ عدم على ما عرق ”. 

وكتذكللك هنا كون مار عدم لا وجوداء فإنه مكو أن يكون كينا يز 
الطهارة: واستقبال القبلة» وستر العورة؛ لجواز الصلاة وغيرها من الشرائط في الغير» 


9 9 6 
فإن كل واحد منها مدارا عدما لا وجودا. 


)١(‏ كون المدار على هذا التفسير علة عقلية لأن المدار هنا لا يكون متعدداًء وهذا من خصائص العلل 
العقلية» أما العلل الشرعية فإنه يجوز أن تكون أوصاف مركبة. 
انظر: البحر المحيط (7/8١١)ء‏ الكافية (9). 

(2 العلة العقلية : قيل : هي ما أوجيت الحكم بنفسهاء وقيل هي : الموجية للمعلول بنفسها حين خلفت 
انظر: البحر اضحيط »١١7/6(‏ 5١١)ء‏ الكافية (9): هامش الحدود لابن فورك .)١07(‏ وقد فرق 
الجويني بين العلة العقلية والعلة الشرعية بفروق كثيرة. 
انظر الفروق في: الكافية »)١5(‏ البحر المحيط (0/؟١١).‏ 

(*) لكون الدائر عاماً بالنسبة إلى المدارء ولعدم استلزام انتفاء الأخصء انتفاء الأعم. 

(5) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(0) انظر مسألة تعليل الحكم الواحد بعلتين أو أكثر في : العدة (10/7//1)» المنهاج (5١)؛‏ البرهان 
(447/9). الكافية (57)» المستصفى (711/7)؛ التمهيد(577/1), مختصر ابن الحاجب 
(257/0)؛: شرح تنقيح الفصول :)1١0١(‏ البحر المحيط :)١157/65(‏ المسودة (2)4714 فواتح 
الرحموت (2»)7587/7 تيسير التحرير (77/54)؛ شرح الكوكب المنير (717/85)؛: كشف الأسرار 
للبخاري (2548/17)؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (777). 

)١(‏ انظر: العدة (17///1)» البرهان (857/7).ء المقترح في المصطلح (5148)» مختصر ابن الحاجب 
(225/7). كشف الأسرار للبخاري (518/7): البحر المحيط :)١147/0(‏ فواتح الرحموت 
0 شرح الخوارزمي 4١(‏ /ب) تيسير التحرير (5 /57). 


زفق 


9 .م ٠ ٠ ٠. ٠‏ )00( 24 2 
وقد يقال في الخلافيات: أن المدار إذا لم يكن معينا لا يتم 
الكلام ؛ ولا تظهر به الدعوى ؛ فإنه هو المعارض بمثله. 
كما يقال في مسألة الأكل والشرب مغلا" : شيء هو متحقق هنا فوجب 


2 )2 
لوجوب الكفارة» فإن وجوب الكفارة دار معه وجودا وعدما. 


7 لبق زففق 
أما وجودا ففي فصل ] الوقاع أول مرة ١‏ فإن ذلك الشيء موجود فيه» 


والكفارة واجبة. 


ذأ لا يتم به 


زفق 


)١(‏ المدار هنا عند المصنف بمعنى العلة» والمراد من ذلك أنه لابد من تعيين العلة. 
انظر: الإرشاد للعميدي (1/ب)» القوادح الجدلية .)١١5(‏ 

() أي: لا يتم الاستدلال به وذلك لأن الخنصم يعارضه» ويقول الإفساد بالأكل والشرب غير موجب 
لوجوب الكفارة. 
انظر: الإرشاد (5/أ): شرح الخوارزمي (47/أ): شرح البلغاري .)1/1١5(‏ 

(*) اختلف العلماء في مسألة إفساد صوم رمضان بالأكل والشرب متعمداًء هل هو موجب للكفارة كما في 
الوقاع» فعند الحنفية والمالكية عليه القضاء والكفارة» وعند الشافعية والحنابلة عليه القضاء فقط. 
انظر: أصول السرخسي (١/51415)؛‏ بدائع الصنائع (1//7)» بداية المجتهد (7/1١73)؛‏ طريقة الخنلاف 
بين الأسلاف (77)» المغني (7/7١٠)؛‏ مغني المحتاج (447/1): كشاف القناع (؟73717/5)» تبيين 


الحقائق .)7717//١(‏ 
(*) آخر الورقة )١7(‏ من نسخة (ب). 
(4) انظر: الإرشاد للعميدي (5/أ)» أصول السرخسي (7729/7): شرح الخوارزمي (47 /ب). 
(0) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 


(1) أجمع العلماء على أن الكفارة تجب على من أفسد صوم رمضان بالوقاع متعمدا» واختلفوا فيمن جامع 
في نهار رمضان ناسياء فذهبت الحنفية والشافعية إلى أنه لا قضاء عليه ولا كفارة» وعند المالكية عليه 
القضاء دون الكفارة» وأما الحنابلة فذهبوا إلى أن عليه القضاء والكفارة. 
انظر: بدائع الصنائع (؟/5191)» المغني (171170/7): حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
)2 مغني المحتاج (1517/1 17 4). 


فصل : في الدوران /اه١‏ 


)00 1 0 
ولئن منع وجود ذلك الشيء في فصل الوقاع 5 
فنقول : نعني به شيئا من الأشياء الموجودة فيهما" : كإفساد الصوم الواجب 
عليه : أو ابتداء إفساد الصوم الوااجب عليه أو التعم قْ الإفسادء أو 
الإفساد في التعمد بأحد الأفعال الكلاثة) أو المجموع , أو بعض دون البعض » وفيه من 


قف 
التعدد ما فيه. 
وأما عَدما: ففي فصل الحصاة والنواة» فإن ذلك الشيء معذوم فيه؛ والكفارة 
زف4 
غير واجبة. 


)١(‏ المعترض هنا يمنع نسبة الحكم إلى الوصف "الوقاع" فقطء وهوما يسمى بالممانعة في الوصف؛ مثل من 
واقع في صيام نفل فإنه ليس موجباً للكفارة. 
انظر: أصول السرخسي (7359/7)؛ المغني للخبازي (7١71)ء‏ كشف الأسرار للبخاري 2)١187/5(‏ 
شرح الخوارزمي (75 /ب). 

(1) مثل : الإفساد بالوقاع في صيام غير رمضان من نفل أو نذر أو غيرذلك» ليس موجبا للكفارة. 
انظر: بدائع الصنائع (7/١٠3).؛‏ المغني +)١70/7(‏ حاشية الدسوقي :)077/١(‏ مغني المحتاج 


.)::"/١( 
الأمور الموجبة للكفارة هي : الإفساد بالوقاع؛ وعمداء وفي نهار رمضان» من غير شبهة ترخص‎ )6( 
كالسر غير‎ 


(4) أي : كإفساد الصوم الواجب على المكلف من الشارع ؛ من غير أن يكون له مدخل في وجوبه. 
انظر: شرح الخوارزمي (57 /ب)»: شرح البلغاري (9١/أ).‏ 

(0) في نسخة (ب): "والتعمد بالواو. 

(1) انظر: الإرشاد (7/أ)؛ القوادح الجدلية (4؟١)؛‏ فواتح الرحموت (751/7): شرح الخوارزمي 
5غ /ب). 

(1) مسألة من أكل حصاة أو نواة في نهار رمضان متعمدا فما الحكم؟ اتفق الفقهاء على أن عليه القضاء 
انظر: تبيين الحقائق :)777/1١(‏ كشاف القناع (؟770/1)؛ مغني الحتاج 877/1١(‏ 5)» حاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير(١/271):‏ شرح الخوارزمي (47 /ب)» شرح البلغاري (15/)). 


مم١١‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


لق . 
ولئن منع العدم على مذهب مالك - رحمه الله - فيعين صورة من صور 
زفف ( [في4ة 
العدم ١‏ 5 5 أو يتعردص بالغير من النظائر « كالإفطار بالأكل لواش مرة 
5 )0( زفق 
ولئن منع عدم ذلك الشيء فيه « فنقول كما قلناه. 


إفف4 
فالخصم ينتهض بالمعارضة ؛ ويقول: شيء هو متحقق هنا 2( موجب لعدم 
ِ _-2 
وجوب الكفارة , فإن العدم دار معه وجودا وعدما.” 


إلى 7 
أما وجودا: ففي الأكل والشرب مرة ثانية» فإن ذلك الشيء موجود فيه 
والكقارة غير واجبة. 


)١(‏ المعترض هنا بمنع صلاحية الوصف للحكم. 
انظر: المغني للخبازي (717)ء كشف الأسرار للبخاري (187/4). 

)١(‏ في نسخة (ب): "فيعين في صورة العدم”. 

(") من صور عدم وجوب الكفارة» مثل: من نظر إلى امرأة فأنزل ثم أفسد صومه بالحصاة والنواة. 
انظر: شرح الخوارزمي (17 /ب). 

(*) آخر الورقة (06) من نسخة (أ). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(5) انظر: شرح الخوارزمي (47 /ب). 

(7) في هامش نسخة (أ): "يعني نقول: نعني به شيء من الأشياء الموجودة فيهماء كإفساد الصوم الواجب 
عليه ابتداء وغيره". يقول السرخسي في أصوله :)١14/7(‏ 'وعند هذا المنع يضطر إلى بيان حرف 
المسألة » وهو أن السبب الموجب للكفارة على وجه نتكامل به الجناية» أو الجماع المعدم للصوم» وإذا 
ثبت أن السبب هو الفطر بهذه الصفة» ظهر تقرر السبب عند الأكل والشرب وعند الجماع بصفة 
واحدة". 

(0) في هامش نسخة (أ): "أي في الأكل والشرب". 

(8) انظر: شرح الخوارزمي (47 /ب)» شرح البلغاري (1/11). 

(؟) في نسخة (ب): "أو. 


فصل : في الدوران 5 

للق 2 

ولئن منع وجوده فيه , فيقول : المعني من ذلك الشيء : مايكونموجودا 
فيهماء كعدم الإفساد بالوقاع ابتداء , أو عدم الابتداء بالوقاع إفساداء أو عدم التعمد 
قِ الإفساد بالوقاع , أو عدم الإفساد 5 التعمد بالوقاع أو امجموع '"» أو بعض المجموع 


ذوة البفضن كذلك ” 
وأما عدما: ففي فصل الوقاع أول مرة» فإن ذلك الشيء معدوم فيه والكفارة 
افق 

واجبة." 


ولئن 0 العده”؟ افيه”"']. 

فيقول: كما قال به المعلل” » هذا إذا كان المدار منكرا عام" 

ناما ذا كان مف اعافي ".كه رقال أغف الافسادرة موحي لوحو 
الكفارة» وهو: إما إفساد الصوم الواجب عليه ابتداء؛ أو ابتداء إفساد الصوم الواجب 
عليه مثلا. 


)١(‏ في هامش نسخة (1): "أي الخصم'". 

انظر: شرح الخوارزمي (57 /1). 

(*) هذه الموانع التي ذكرها المصنف ذكرت في كتب الأحنافء قالوا: إن الموانع التي ترد على العلة خمسة: 
ما يمنع انعقاد العلة أو أصل العلة» ما يمنع تمام العلة؛ ما يمنع ابتداء الحكم» ما يمنع تمام الحكم» ما يمنع 
لزوم الحكم. 
انظر: أصول السرخسي »)275١/7(‏ فوائح الرحموت »)381١/7(‏ تيسير التحرير .)١18/54(‏ 

(4) انظر: شرح البلغاري (1/15). 

(5) أي : ولثن منع عدم ذلك الشيء فيه. شرح الخوارزمي (17 //). 

(1) في هامش نسخة (أ): "نفي عدم الإفساد بالوقاع ابتداء وغيرهء والأشياء المعدومة فيها". 

() مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب): 'والتعمد" بالواو. 

(6) يقول الخنوارزمي في شرحه (1/47): "وهذا فيه نظر ؛: وأشار إلى الاعتراضات التي وردت في قصل 
"التنافي بين الشيئين". 

(؟) انظر: الإرشاد (7/أ): شرح الخوارزمي (1/57). 

.)1/ 17( انظر: الإرشاد للعميدي (1/7)» شرح الخوارزمي‎ )٠١( 


١١١‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


قن الوجوب دار مع أحد الإفسانين وجودا وعدم" ٠‏ أما وجودا ففي فصل 
الوقاع أول مرة؛ واباعنهما فقلاف” "أ فإنه يت إناكان الحكم متخلف" عمايقال 
في مقابلته؛ كعدم الإفساد بالو قاع ابتداء» أو عدم الابتداء بالو قاع إفسادا. 


فإن أحدهما ما يتخلف عنه الحكم في فصل الظهار” » والتخلف”" مما يخرجه 


عن العلية. 
ف4 ا" ك2 4 1 ٠‏ 4 
أما إذا لم يكن متخلفا فلا إلا بمايرجحه عليه », وكذلك إذا كان معينا 
لوم - 


(١)انظر:‏ شرح الخوارزمي (47 /أ). 

(؟) قوله : "وأما عدما" ففي الأكل والشرب مرة ثانية. 
انظر: شرح الخوارزمي (57 /1). 

(2 انظر: الإرشاد للعميدي (1/7)؛ شرح الخوارزمي (57 /1)؛ فواتح الرحموت (؟7557/1). 

(4) يقول ركن الدين العميدي في الإرشاد (1/5): "وإن كان معيئا فاللقابل لذلك المعين لا يخلو إما أن يكون 
شيئا لم يتخلف عنه ضد الحكم المدعى » أو كان شيئاً يتخلف عنهء كما في هذه المسألة فإن المقابل 
لإفساد صوم رمضان بفعل واحد عدم إفساد صوم رمضان بالوقاع , وقد تخلف عدم وجوب الكفارة 
في فصل الظهارء .... وإن كان شيئا تخلف عنه ضد الحكم المدعى يتم لأنه سالم عن مثله» لأن 
الخصم لو ادعى موجبيته لضد الحكم المدعى بمنع ذلك بالتخلفء, فإن قلت قد أبطلت باستصحاب 
الواقع بعض وجوه الاستدلال بالتخلف بهذا الوجه لن يصح الاستدلال به هنا" . 

(5) انظر: الإرشاد للعميدي (1/7): شرح الخوارزمي (57 /أ). 

)١(‏ أي تخلف بعض وجوه الاستدلال التي أبطلت باستصحاب الواقع. 
انظر: الإرشاد للعميدي (5/)). 

(0) في نسخة (ب): "فأما" بالفاء. 

(4) يقول العميدي في الإرشاد (1/5): "وإن كان شيئاً لم يتخلف عنه ضد الحكم المدعى لا يتم» لأنه 
معار طن كله ولا دفع له". 
انظر أيضا: شرح الخوارزمي (55 /1). 

(1) انظر الاعتراضات الواردة على هذا قي : شرح الخوارزمي ( /ب). 

)٠١(‏ أي إذا كان المدار معينا معلوما فإنه يتم لسلامته عن المعارضة بالمثل. 
انظر: شرح الخوارزمي (7 /ب)؛ شرح البلغاري (5١/ب).‏ 


فصل : في الدورات ١١١‏ 


00 5 
كما يقال: البتك " وهو: إفساد صوم رمضان بأحد الأفعال الثلائة نحو: 
وزفف 
الأكل والشربء أو الوقاع لمثلا ]عن تعمد أول مرةٌع موجب لوجوب الكفارة»؛ 
إن وجوب الكنارة كاوفنه وجرن رع 7 
مضق )2 4 قف 
تأما وجودا ففي فصل الوقاع أول مرة » وأما عدما فظاهر 5 
[ف4 
ولئن منع " [التعيين”"]ء وقال: الإفساد بما هو غير المعين من الأفعال» كيف 


يكون معيناً؟ 
فنقول: نعني " بأحد الأفعال ما يكون مشتركاً بين الأفعال الثلائة» وذلك من 
الأمور المعينة المعلدعة 7" 


م ١‏ ( م م" 
وما كان الوجوب دائرا مع" البتك وجودا وعدماء يكون البتك علة 
إفحف . 7 إستفق 
للوجوب فإن دوران الأثر مع الشيء وجودا وعدما أنه يكون المدار علة 


)١(‏ انظر: فواتح الرحموت (؟551/17). 
(1) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (أ). 
(9) انظر: شرح الخوارزمي (5؟5 /ب)؛ شرح البلغاري (9١/ب).‏ 
(5) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 
(6) أي : في الوقاع أول مرة» فإن البتنك موجود فيه؛ والكفارة واجبة. 
انظر: شرح الخوارزمي (55/أ): شرح البلغاري (19١/ب).‏ 
(7) أي : في الأكل والشرب مرة ثانية» فإن البتنك معدوم فيه والكفارة غير واجبة. 
انظر: الإرشاد للعميدي (1/5): شرح الخوارزمي (45 /ب)»؛ شرح البلغاري (5١/ب).‏ 
(1) أي منع السائل تعيين البتك. 
(8) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 
(4) جاء في شرح البلغاري (١7/أ):‏ "المعين هو: القدر المشترك وهو الإفساد الذي في كل واحد منهما. 
)١(‏ انظر: فواتح الرحموت (؟5917/7). 
)١١(‏ في نسخة (ب): بين مع". 
انظر: شرح الخوارزمي (45 /ب)» شرح البلغاري (١7/أ).‏ 
)1١(‏ ف نسخة (ب): "كون. 


١١‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


)0 ' 4 9 
للدائر" ‏ كما في النظائر فإن أهل الطب والتنجم والعرف لما شاهدوا بعض الآثار 
.. فق 8 
مترتبة على بعض الأغذية والأدوية» والاتصالات الكوكبية » والتنابز بالألقاب 


الرديئة ”“» حصل لهم الظن بعلية المدارات للدائرات”* 
ولئن قال: لا نسلم عرفانهم بالدوران بل تلقيا من الأنبياء والحكماء الفائزين 
بإلبامات صافية ومنامات صادقة. 


فنقول: ما ذكرتم وإن كان [واردا” !على غير العرفية من الشواهد؛ لكنه 


)١(‏ انظر: المحصول للرازي (؟358/7)» القوادح الجدلية :)١40(‏ كشف الأسرار لليخاري (5186/7)؛ 
الإبهاج (77/7), نهاية السول »)١١8/5(‏ شرح الخوارزمي (٠*/أ).‏ 

(*) آخر الورقة )١5(‏ من نسخة (ب). 

(1) مثل المطر والرعد إذا دارت مع الاتصالات الفلكية. 
انظر: شرح البلغاري ١5(‏ /ب). 

(7) استدل القاتلون بأن الدوران يفيد ظن العلية بالتنابز بالألقاب الرديئة» علم أو ظن أن دعاءه بذلك هو 
الاسم المغضب. وقد رد البخاري في كشف الأسرار (118/7) على هذا الاستدلال بقوله: 'وأما 
استدلالهم بحصول الظن أو العلم بالدعاء باسم مغضب فليس بصحيحء لأنا لا نسلم حصول العلم أو 
الظن بكون ذلك الاسم سبب الغضب بمجرد الدوران فإنه لولا ظهور انتفاء غير ذلك من الأوصاف 
بيبحث» أو بأنه الأصل لم يظن» والبحث طريق مستقل بنفسه ويقوى بالدوران". 
انظر أيضا: التقرير والتحبير(959/7١)»‏ تيسير التحرير .)06١/5(‏ 

(4) اختلف العلماء في إفادة الدوران العلية: ذهب الجمهور إلى أنه يفيد ظن العلية بشرط عدم المزاحم» 
وذهب البعض ومنهم الغزالي إلى أنه لا يدل بمجرده قطعاً ولا ظناً إلا إذا انضم إليه سير وتقسيم قهو 
حجة؛ وذهب جمهور الأحناف إلى أنه ليس بحجة خلافاً للمصنف اللي يرى أنه يفيد ظن العلية. 
انظر: المعتمد(444/7: 701), العدة :)١575/0(‏ التبصرة (1750): التلخيص للجويني 
(/2 أصول السرخسي »)١180/7(‏ شفاء الغليل (771)» المستصفى (2701/7)» التمهيد 
(31/4).: ميزان الأصول للسمرقندي (7/8) الإحكام للآمدي :)7١7/5(‏ مختصر ابن الحاجب 
60 الإيضاح لقوانين الاصطلاح (50): المسودة (7١51)؛‏ التلويح (8/5/,): مدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد (777): فواتح الرحموت (؟7/7٠7)؛‏ تيسير التحرير (51/5). 

(6) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 


فصل : في الدوران ١١‏ 


9 0( 
لا يكون واردا عليهاء وفيها مقنع وكفاية » فا نا هوض الأمون الغرفية” فلا يسع 


* 

إنكاره” كاين 
إذ العرف”"' : عبارة عما كان" متقرراً في العقول وتلقته الطباع السليمة 
)22 

الفيزن. 


ولأن العقلاء بأجمعهم يعتقدون علية المدار» والعلماء يعللون به في كثير من 
المواضع» فلولا أنه علة لكان اعتقادهم على الخطأء وتعليلهم بذلك اكذلك 1 
وليس كذلك فإن اجتماعهم على الخطأ طورا بعد طور على خلاف العقل 


افيف 
والدليل. 


)١(‏ من الأمور العرفية : الدعاء بالاسم المغضب علة للغضب. 
انظر هذا المثال العرفي للدوران في: الحصول (743/7)» مختصر ابن الحاجب (7417/7)» شرح تنقيح 
الفصول للقرافي (791): نفائس الأصول (7017/8)» نهاية الوصول (77014/4)» شرح مختصر 
الروضة (417/77): كشف الأسرار للبخاري (510/7): التلويح (2»)278/7 التقرير والتحبير 
0 ©؛©؛ فواتح الرحموت :)7١57/7(‏ شرح الكوكب المثير(195/5١).‏ 

(*) آخر الورقة (05) من نسخة (أ). 

() انظر: شرح الخوارزمي (1/55). 

(*) العرف قيل هو: كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة» وقيل هو: الأمر المتكرر من غير علاقة 
عقلية» وقيل هو: ما يتعارفه الناس وبسيرون عليه غالباً من قول أو فعل. 
انظر تعريف العرف في: المستصفى :)١7//١(‏ شرح تنقيح الفصول (554)»: المسودة +)١77(‏ شرح 
الخوارزمي (55/ب».» الموافقات (770/7)» الأشباه والنظائر لابن نجيم (57): الأشباه والنظائر 
للسيوطي (84)»؛ التعريفات (80)» التقرير والتحبير (١/7؟78):‏ شرح الكوكب المنير(4 /418). 

(4) ورد في نسخة (ب): أعما يكون . 

(0) انظر: المستصفى (١/7١)ء‏ التعريقات للجرجاني :)8١(‏ شرح الخوارزمي (5 /ب). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب) . 

(0) يقول المنوارزمي في شرحه (44/ب): "وهذا فيه نظر أما أولاً فلأنه لا يخفى على المحصل عدم إمكان 
إثيات القاعدة الكلية بالنظائر والشواهدء وأما ثانياً: فلأن ما ذكره من الجواب أولاً عما أورد على نفسه- 


١1‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


ولئن قال : وجوب الكفارة كما دار مع البتك»؛ فكذلك دار مع الوقاع وجودا 
هد ” 
أما تحور : ففي فصل الوقاع أول مرة» فإن الوقاع موجود فيه » والكفارة واجبة. 
وأما عدف : قفي الإفطار بالأكل والشرب مرة ثائية”" 
ومتى كان الوقاع مداراً للوجوب وود وعما: فلا يمكن أن يكون البتك 
دارا للوكوي وجودا عقف إذلو كان البتك مدارا بعينه والوقاع كذلك» يلزم 
الحال, وهو اجتماع النقيضين» أعني : وجوب الكفارة» وعدم الوجوب فيما ذكرتم 
فرق 0 
من الصور ء يعني الإفطار بالأكل والشرب أول مرة؛ وذلك لأن البتك إذا كان 
0 فق 
مذارا للوعوب لوعت الكفارة ق تلك العيوره "+ لؤعتوة انان فنا وهو البكلك: 
5 1 َي 
ولا نجب كذلك ضرورة انتفاء المدار وهو الوقاع فيلزم اجتماع النقيضين. 
وكذلك في الإفطار بالوقاع مرة ثانية» فإنها تجب في تلك الصورة ضرورة تحقق 
المدار فيها وهو الوقاع , والا تحت أنضا طوؤرة أققاء المدانوهو ليك 3 


- ضعيف؛ لأنا وإن سلمناء لكن لا يلزم من عدم ورود التلقي من الأنبياء والحكماء» المنع في العرفية» 
لأن غاية ما في الباب أنه لا يصلح أن يكون مستنداً للمنع» وأنه غير مسموع بحكم الاصطلاح المستمر 
بين النظار وامحققين". 

(١)انظر:‏ شرح الخوارزمي (405 /ب)؛: شرح البلغاري (١'/ب).‏ 

() انظر: شرح الخوارزمي (50/أ): شرح البلغاري (١؟/ب).‏ 

(") في نسخة (ب): "الصورة". 

(4) انظر: شرح الخوارزمي (45/أ)» شرح البلغاري (١7/ب).‏ 

(0) جاء في شرح البلغاري (١٠/ب):‏ 'إذا كان الوقاع مداراء لا يمكن أن يكون البتك مداراًء لأنه حيتكذ 
يلزم اجتماع النقيضين» وهو: وجوب الكفارة مع عدمه في صورة الأكل والشرب» لأنه على تقدير 
كون البتك مدار! فيثبت وجوب الكفارة في صورة الأكل والشرب؛ وعلى تقدير كون الوقاع مدارا لا 
يثبت وجوب الكفارة في صورة الأكل والشرب» فلا يكون البتك مدارا". 
انظر أيضاً: شرح المخوارزمي (40/أ). 

(1) انظر: شرح الخوارزمي (1/40): شرح البلغاري (٠؟/1).‏ 


فصل : في الدوران 1 


فنقول: نحن لا ندعي المدارية "" وجوداً في فصل الوقاع على التعيين» بل ندعي 
[في ]كل صورة من صور الوجوب أولا."” 

بأن نقول : وجوب الكفارة دار مع البتك وجودا وعدماًء أما ويجريا : ففي كل 
صورة من صور الوجوب أول مرة. 

ولشن منع تحقق البتك فيها؟ 

فنقول: كل صورة من صور الوجوب أولاء لا تخلو من أن تكون من صور 
الوقاع أول مرة؛ أو من صور الأكل والشرب كذلك» ولا مجال للمنع إذا كان المراد به 
ما يكون منهاء والبتك متحقق في الكل » فيكون متحققاً فيما ذكرناه * 

وأما عدماً: في كل :عورةمق نور الأكل والقرت سروقالية : والدوران 
على هذا التفسير لا يدل إلا على مدارية البتك وجودا وعدماًء فإنه لا يمكن للخصم 


م 0207 
أن يقول: دار مع الوقاع وجودا وعدما. 


)١(‏ أي مدارية البتك. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/50)»: شرح البلغاري (١7/ب).‏ 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(7) هذه المسألة مبنية على جواز تعليل الحكم الواحد بعلة مركبةء والخلاف في العلة المركبة هل كل علة فيها 
هي علة تامة؟ أم هي مركبة من مجموع علل ناقصة؟ 
انظر: فواتح الرحموت (7547/7)؛ تيسير التحرير (51/5). 

(4) جاء في شرح المنوارزمي (40 /ب): 'فإن البتك موجود فيها والكفارة واجبة؛ ولا مجال للسائل أن يمنع 
تحقق البتك فيهاء إذا كان المراد من صور الوجوب أول مرة هي الصور الثلاث والبتك متحقق فيها 
بالضرورة . 
انظر أيضا: شرح البلغاري (١؟/ب).‏ 

(5) جاء في شرح للخوارزمي (50 /ب): “فإن البتك معدوم فيها والكفارة غير واجبة . 

(7) انظر: “شرح البلغاري (١٠/ب).‏ 


١0‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


أما وجودا: ففي كل صورة من صور الوجوب أولا '» إذ المعلل يمنع تحقق 
الوقاع فيها". 

ولا يمكنه " أن يقول بمثل ما قال به المعلل» فإن صور الإفطار بالأكل والشرب 
أول مرة من صور الوجوب عندهء ولا يكون الوقاع متحققا فيها*' 

وإذ” كان كذلك؛ فالدوران على ما ذكرنا من التفسيرء لا يدل إلا على 
مدارية البتك. 

5 ا له ا ان الو 00 ا 
الوقاع أول فر اذ التي فى 7 فين 1 نحو الوقاع وغيره» والكفارة 
واجبة» واختصاص الوقاع بها" ظاهر. 


)١(‏ قوله: "أولا" أي : أول مرة. 

(7) أي: في كل صورة من صور الوجوب أول مرة. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/47): شرح البلغاري (١7/ب).‏ 

(5) في نسخة (ب): "ولا يمكن له". 

(5) لأن صور الإفطار بالأكل والشرب أول مرة من صور الوجوب عنده مع أن الوقاع غير متحقق فيها. 
انظر: شرح الخوارزمي (55 //). 

(0) في نسخة (أ): "إذا" بدون الواو. 

(*) آخر الورقة )١0(‏ من نسخة (ب). 

. في هامش نسخة (1): "السائل‎ )١( 

(0) في هامش نسخة (1): "أي الوجوب. 

(8) في هامش نسخة (أ): "ما يكون مختصاً بتلك الصورة ... أيضاً الوقاع أول مرة إلا أن الوقاع هو المختص 
بالضرورة أما المختص فلا ضرورة فيه أن يكون وقاعا وهذا بطريق المفهوم مع قطع النظر عن إضافة 
المختص إلى تلك الصورة". 

(9) في نسخة (1): "وهوا. 

.)أ/5١( انظر: شرح البلغاري‎ )١( 

." في هامش نسخة (1): 'بتلك الصورة‎ )١1١( 

(*) آخر الورقة (/61) من نسخة (أ). 

)1١(‏ ف هامش نسخة (1): أي 'بالكفارة". 


فصل : في الدوران ١١‏ 


فإن الاختصاص هو: الإفراد وقطع الشركة 
: : 0060 
فنقول: دار مع المشترك كذلك”"'» إذ المشترك متحقق فيهاء والكفارة 


واجبة. 
ولق قال" : لا نسلم بأن هذا غير الأول ”ا 
فنقول : البتك هو المشترك بالضرورة» أما المشترك فلا ضرورة فيه" أن يكون 


غ02) 


ولئن قال: وجوب” الكفارة دار مع المختص بتلك الصورة؛ وإلا لا تحب الكفارة 
فيهاء بالنافي السالم عن المعارض القطعي » وهو مدارية المختص للوجوب فيها. 


.)1/؟١( انظر: شرح الخوارزمي (1/57): شرح البلغاري‎ )١ 

(1) جاء في شرح الخوارزمي (1/57): "وجوب الكفارة دار مع ما يكون مشتركاً بين صورة الوقاع وبين 
صورة الأكل والشرب» كالإفساد بأحد الأفعال الثلائة وجودا وعدماء أما وجودا ففي الوقاع أول مرة» 
فإن المشترك موجود فيه؛ والكفارة واجبةء وأما عدما ففي الحصاة والنواة» فإن المشترك معدوم فيهما 
والكفارة غير واجبة '. 
انظر أيضاً: شرح البلغاري (١؟/1).‏ 

(*) في هامش نسخة (أ): "في صورة الوقاع . 

(5) في هامش نسخة (أ): "ولئن قال السائل: وجوب الكفارة دار مع المختص بتلك الصورة» فقال المعلل : 
فإن دار مع المشترك بين الصور الثلاثة من الأكل والشرب والوقاع أول مرةء إذ المشترك موجود فيهاء 
والكفارة واجبة فيهاء ثم قال السائل: لا نسلم بأن المشترك غير الأول". 

(0) وذلك لأن البتك والمشترك شيء واحد. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/57): شرح البلغاري .)//7١(‏ 

(1) لأن البتنك أخص من المشترك : لاستلزامه له من غير عكسء والخاص غير العام بالضرورة. 
انظر: شرح الخوارزمي (47 /ب)»: شرح البلغاري (١؟/أ).‏ 

(0) في هامش نسخة (1): “فيكون المشترك من حيث المفهوم أعم من البتك”. 

(8) في هامش نسخة (1): "هذا عندما قال أولاء إلا أن هنا يورده مع الدليل". 


فنقول: دار مع المشتركء وإلا لا تجب الكفارة فيها بالنافي السالم عن المحارض 
القطعي ؛ وهو: مدارية المشترك كذلك "ا 

ولئن ”' قال: سلمنا بأن الدوران متحقق» لكن [لم '! قلتم بأنه يفيد علية 
المدار؟ 

بل لا يفيدء وإلا لكان مفيداً في الأمور الاتفاقية *“ 

فإن الآثار حادثة في الأمكنة والأزمنة» كوجدان الكنز عند الخروج إلى البعض 
من الأماكن مثلاً» وفقدائه” في البعض من الأزمان كذلك. 

وكذلك من الحركات الصادرة عن الحيوانات وسكناتهاء وساير التغيرات 


الواقعة في العالم"" 
فنقول: الكلام افيما"” ] إذا كان المدار صالحاً للعلية"» على معنى: أنه يصح 
التعليل به. 


.)//7١( انظر: شرح الخوارزمي (55 /ب): شرح البلغاري‎ )١( 

)١(‏ في هامش نسخة (1): "إلى ها هنا فرغ الكلام في المناقضات وهذا شروع في المعارضة". 

(7) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(5) انظر: شرح الخوارزمي (40 /ب)؛ شرح البلغاري (١71/ب).‏ 

(0) في نسخة (ب): "فقدانه" بدون الواو. 

(1) وقد رد البخاري في كشف الأسرار (555/5) على هذا بقوله : "الحقائق لا تختلف باختلاف الأزمان» فيجوز 
أن يكون الطرد والعكس فيها دليلاً على العلة» فأما العلل الشرعية فمبنية على مصالح العباد» وأنها تختلف 
باختلاف الأزمان وأحوال الناسء» فلا يصلح الدوران دليلا عليها بل تعرف علل الشرع بالشرع . 
انظر أيضاً: شرح الخوارزمي (410 /ب). 

(/) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 

(6) أي: يجوز التعليل بالدوران إذا كان المدار صا حا للتعليل وهو قولبم: صلاحية الوصف للتعليل. 
انظر: المغني للخبازي (757): كشف الأسرار للبخاري »)١198/5(‏ تيسير التحرير (5 /017)؛ شرح 
الخوارزمي (517/أ)»؛ شرح البلغاري (١؟/ب)»‏ شرح الكوكب المنير (197/4). 


فصل : في الدوران ١044‏ 


فلو كان المدار فيما ذكرتم صالحاء فلا نسلم بأنه لا يكون علة» وإن لم يكن 
صالحا فلا يلتفت إليهء فإنه لا يكون متوجها لين" 

وكذلك إذا قال: الدوران لا يدل على علية المدار إذ الدوران متحقق في كثير 
من الصورء ولا يكون المدار علة كما في التعليقات» فإن الآجرية دائ ة مع الشروط 

زفق 
فيهاء ولا تتحقق علية الشروط. 
٠‏ ُ الف 

وكذلك في العلل والمعلولات» فإن العلل دائرة مع المعلولات » ومن المحال 
علية المعلول لعليته » وكذلك في المعلولات المتحدة لعلة واحدة» فإن البعض منها يدور 
مع البعض » ولا يكون المدار علة . 

فنتقول: الكلام فيما إذا كان المدار صالحا للعلية» وفيما ذكرتم: لا يكون 
عيانكا. 

أو نقول: المدعى علية المدار في صورة لا يتعين الغير للعلية فيهاء وقد تعين فيما 
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ذكرتم » فلا يتجه نقضًا على ما ذكرناه. 


(١)أي:‏ فلا يتوجه علينا نقضاًء لأن كلامنا فيما إذا كان المدار صالحاً للعلية. 
انظر: شرح الخوارزمي (/51/أ): شرح البلغاري (١7/ب).‏ 

() انظر: شرح الخوارزمي (4 /ب)ء: شرح البلغاري (١7/ب).‏ 

(؟) هذا في العلل العقلية؛ أما العلل الشرعية ففي المسألة خلاف. 
انظر: أصول السرخسي »)١180/7(‏ المستصفى (2708/7 0745)» المقترح في المصطلح (571)» 
كشف الأسرار للبخاري (؟5414/7)» فواتح الرحموت (77/1/7)» تيسير التحرير (5 /017). 

(5) انظر: شرح الخوارزمي (2»)1/58 شرح البلغاري (١7/ب).‏ 

(0) الاعتراضات التي ترد على التعليل بالدوران» أو التعليل بالعلل الطردية عند الأحناف أربعة وهي: 
القول بموجب العلة» الممانعة» فساد الوضع» النقض. 
انظر: أصول السرخسي (735776180/5).» المغني للخبازي (714): كشف الأسرار للبخاري 
(0376/4)» فواتح الرحموت (55117174/7)» التقرير والتحبير(1/57١70).‏ 


ولأن المدعى دلالة الدوران وإفادته علية المدار, ولا يستراب في أن عدم 
العلية لا ينافي تلك الإفادة", فإنه يمكن أن يكون مفنناء ولا تظهر إفادته بالمانع 
الراجح عليه. 


. في هامش نسخة (أ): "التي ادعاها‎ )١( 


فصل: ني القباسر " 


( فق 


وهو: تعدية الحكم ل من الأصل إلى الفرع بعلة 0 فيهما. 


)١(‏ انظر تعريف القياس في : العدة (١/75١)ء‏ المنهاج ».)١7(‏ البرهان (؟7/50/1), الكافية (049): شفاء 
الغليل (14)» المستصفى (7518/7)؛ ميزان الأصول (067). المقترح ,.)١6١(‏ الإحكام للآمدي 
(/235»)). مختصر ابن الحاجب :)35١7/7(‏ الإيضاح (77): شرح تنقيح الفصول (7817): نهاية 
الوصول (7075/1), كشف الأسرار للبخاري (540/7)» البحر النمحيط (5/6)» المسودة (2)759 
تيسير التحرير (755185/5). 

(1) يقول الخوارزمي في شرحه (58//): 'والمراد من الحكم المتحد أن يكون الحكم فيهما من نوع واحد 
كالوجوب أو الجواز". 

(؟) جاء في شرح الخوارزمي (1/58): 'والمراد من اتحاد العلة فيهما أن تكون علة الحكم من نوع واحد على 
معنى أنها تكون مقتضية للوجوب أو الجواز . 
انظر أيضا: شرح البلغاري (؟75/). 

(4) نسب هذا التعريف إلى صدر الشريعة وزاد في آخر التعريف جملة "لا تدرك بمجرد اللغة". 
انظر: شرح الخوارزمي (54/أ)» شرح البلغاري (1/77)» فواتح الرحموت (5417/5)» التقرير 
والتحبير (9/7١١)؛‏ تيسير التحرير (771//7). 


١7١ 


١١‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


0١ 47 . 5200‏ © 
والمعني بالاتحاد : أن يكون الحكم في الأصل والفرع . 
0ق 
يعني صورتي الإجماع والنزاع من نوع واحد ؛ كوجوب الزكاة فيهماء أو 
جواز الصوم مثلاً» وكذلك الاتحاد في العلة. 
يقنال:قاللقنة"”" + قتائن التسال بالضسل» اي تسناقاء إينه" )»عليه مول 


الشاعر 


.)770( انظر معنى الاتحاد ومثاله في أصول الشاشي‎ )١( 

)١(‏ الأصل : لفظ يطلق على المقيس عليهء قيل في تعريفه هو: ما يبنى علم غيره عليهء وقيل هو: ما ثبت 
به حكم غيره» وقيل هو: محل الحكم المشبه به. 
انظر: الحدود لابن فورك (57١)ء‏ العدة »)١1/5/1(‏ المنهاج »)١7(‏ الكافية للجويني (250» المنتتخل 
في الجدل للغزالي (750), الإحكام للآمدي (؟177/5): مختصر ابن الحاجب (3508/75)» الفائق 
لصفي الدين البندي »)١105/5(‏ المسودة (2)7370 البحر المحيط للزركشي (77/60): مناهج العقول 
0 © فواتح الرحموت (؟5148/5)» تيسير التحرير (71/5/7): شرح الكوكب لمنير(5/5١).‏ 

(*) الفرع : لفظ يطلق على المقيس وهو محل النزاع ٠‏ قيل في تعريفه هو: ما تأخر علمه عن علم غيره. وقيل 
هو: ما ثبت حكمه بغيره» وقيل هو: امحل المشبه. 
انظر: الحدود لابن فورك (57١)؛‏ العدة (170/1)ء المنهاج (177)» الكافية (79): الإحكام للآمدي 
(2377777»)). المقترح في المصطلح :)١16١(‏ مختصر ابن الحاجب (5؟8/1١5)؛‏ الفائق :)١17/4(‏ البحر 
المحيط :)2١1//0(‏ مناهج العقول (51/7)» فواتح الرحموت :)١18/7(‏ شرح الكوكب المئير 
(22/5»). إرشاد الفحول (5 .)5١‏ 

(5) في هامش نسخة (أ): 'إذ لو كان المراد هو الاتحاد من حيث الحقيقة» فإذا تعدى من الأصل إلى الفرع » 
فينبغي أن لا يبقى الحكم في الأصل ثابتاًء وليس كذلك”. 
انظر الاعتراضات الواردة على التعريف ومعنى الاتحاد في : التقرير والتحبير(9/7١١):‏ شرح 
الخوارزمي (58 /ب)» تيسير التحرير (571//7). 

(0) انظر معان القياس اللغوية في: لسان العرب لابن منظور (14817/51١)ء‏ الصحاح (1717/5)», القاموس 
المحيط (778/17)» المصباح المنير(794/1١).‏ 

(1) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(0) لم أقف حسب اطلاعي على اسم الشاعر. 


فصل: في القياس رفي 


عقر كر على عو ينه شال ربنق لايك 

[إة الجاع تهنا يرت بد كات ركو انكر اران ابي 01 

7 ور الشرع' : قاس عليهء ليدل على البناءء فإن انتقال الصلة”" 

ثم الحكم يضاف إلى العلة حقيقة “» وعليه أهل التحقيق من العلماء؛ وقد 
تافزل اتنكيه'" زمذلك "© بوغليه آهل اللادان مني ”7 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(*) آخر الورقة (08 ) من نسخة (أ). 

(*) آخر الورقة )١7(‏ من نسخة (ب). 

: في هامش نسخة (1): "يعني يقال في اللغة قاس به» ويقال في الشرع قاس عليه ليدل على البناء» أي‎ )١( 
ليدل على أن الحكم في الفرع إنما ثبت بناء على ثبوته في الأصل".‎ 

() في هامش نسخة (1): "أي : انتقال صلة" با "إلى صلة" على 'إنما هو لأجل تضمين اليناء". 
انظر أيضاً: شرح البلغاري (1/77). 

(4) في هامش نسخة (أ): "أي : إلى النص من الكتاب والسنة أو إلى الإجماع". 

(6) الحكمة: قيل هي : المصلحة أو المفسدة» وقيل: المعنى الذي يثبت له الحكم. 
انظر تعريفها في : الكاشف (40): جدل الشريف (4١/أ):‏ الإحكام للآمدي :)١١١/1(‏ المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد (77): الإيضاح (78): شرح الكوكب المنير(١/551).‏ 

(1) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(17) حكم الأصل هل ثبت بالنص أو العلة؟ مسألة خلافية بين العلماء: ذهب البعض إلى أن حكم الأصل 
ثابت بالعلة» وإليه ذهب بعض الأحناف من مشايخ سمرقند والعراق وأهل الجدل منهم» وذهب 
جمهور الحنابلة» وجمهور الأحناف إلى أنه ثابت بالنص من الكتاب والسئة والإجماع؛ وذهب البعض 
إلى التفريق بين أن تكون العلة منصوصة فيجوز إضافة الحكم إليهاء وإلا فلاء وذهب آخرون إلى أن 
الحكم ثابت بهما جميعا. 
انظر: أصول الشاشي (778): الإرشاد للعميدي (5/أ): المستصفى (717/7): شفاء الغليل 
(673)» الإحكام للآمدي (5417/1)» الفائق (797/5)», البحر النحيط :)٠١5/6(‏ جمع الجوامع 
وشرحه (7/١771)؛‏ كشف الأسرار للبخاري (5794/7)» فواتح الرحموت (7597/5)» التلويح على 
التوضيح (11/7)»؛ تيسير التحرير (”5519/7). 


ع١‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


وسبيله أن يقال: الوجوب ثابت في المضروب ' بالإجماع" * فكذافي 
صورة النزاع. 
كحلي النساء ' مثلاء بالقياس عليه » لأن الوجوب في المضروب إنما كان 


5 2 2 
تحصيلاً للمصالح المتعلقة بالوجوب , كتطهير المزكى وغيره؛ بشهادة المناسبة." 
فقولنا: الوجوب في المضروب إنما كان تحصيلاً للمصالح المتعلقة بالوجوب ؛ 


)2 
هو: الإضافة قْ الدعوى ,2 والدليل على الإضافة هو: المناسية. 
والمناسبة في اللغة'' هي : الموافقة بين الشيئين» مفاعلة من النسبة. 


(1) المضروب في اللغة: مأخوذ من الضرب مصدر ضربته » والضريب المضروب؛ يقال: ضرب الدرهم 
يضريه ضرياء أي طبعه وصاغه. 
انظر: الصحاح :»)١748/١(‏ لسان العرب .)287/١(‏ أما معئاه في الاصطلاح فلم أقف حسب اطلاعي 
على معنى محدد له؛ وإنما وقفت على سبب الضرب» وكيفيته؛ ويعضاً من فوائده. 
انظر: بدائع الصنائع (؟1/1١)»‏ تبيين الحقائق »)77/8/١(‏ المغني (؟/”؛ 5)ء مغني المحتاج 
(/» كشاف القناع (؟515/5). 

() المراد بالمضروب هنا مضروب البالغ» أما مضروب الصبي ففيه خلاف. 

(؟) اختلف العلماء في زكاة الحلي المباح المعد للاستعمال: فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة 
إلى أنه لا زكاة فيه» وذهبت الحنفية إلى وجوب الزكاة فيه قياسا على مضروب البالغ. 
انظر: بدائع الصنائع (5//!ا١,‏ 8١)غ؛‏ بداية المجتهد :)7501/١(‏ مغني المحتاج :)7507/١(‏ كشاف القناع 
(/؟37). 

(4) عندما ذهب الأحناف إلى وجوب الزكاة في ا حلي قياساً على مضروب البالغ ؛ عللوا ذلك بأن الذعب 
والفضة خلقا ثمنياء وهذا الوصف لا ينفك عنهما أصلاء وكذلك دفع حاجة الفقيرء أو تطهير المزكى 
من الذنوب والآثام. 
انظر: أصول السرخسي (171/7)» طريقة الخلاف بين الأسلاف للسمرقئدي (54): كشف الأسرار 
للبخاري :)5١7/7(‏ شرح الخوارزمي (14 /ب)» التوضيح (50/7). 

(6) أي : الدليل على علية العلة هو المناسبة. 
انظر: شرح البلغاري (؟7/ب). 

(1) انظر معنى المناسبة لغة في: لسان العرب :)66/١(‏ الصحاح :)75151/1١(‏ القاموس المحيط 
(33/1»). المصباح المنير (551). 


فصل : في القياس ١»‏ 
وفي اصطلاح أهل 0 مباشرة الفعل الصاح لحصول الللوف 5 
فالمعلل يدعي الإضافة”" ف الأصل مستدلا بالمناسبة فيه. 
فلو منع “ السائل تحقق المناسبة في تلك الصورة"" 


)١(‏ المناسبة في الاصطلاح : اختلف العلماء في تعريفها ولعل ما ذكره ابن الحاجب في مختصره (7794/7) هو 


الراجح حيث قال: “هي وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون 
مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. 

انظر تعريفها في: المستصفى (791//7)» شفاء الغليل »)١159(‏ المقترح (175), الإحكام للآمدي 
2737/5 الإيضاح (177)ء شرح تنقيح الفصول (741): شرح مختصر الروضة (781/7): كشف 
الأسرار(577/7).؛ البحر المحيط (0/ »)7١5‏ تيسير التحرير(3707/7). 

(1) جاء في شرح المذوارزمي (44/ب): "والمراد من المباشرة: إرادة الفعل وإثباته مطلقا". 

انظر هذا التعريف في: شرح الخوارزمي (14/ب)» شرح البلغاري (77/ب). يقول البلغاري في شرحه 
للتعريف (77/ب): *والمطلوب من وجوب الزكاة هو دفع حاجة الفقيرء لأن العاقل لو خيربين دفع 
حاجة الفقيرء وبين عدمهء لا يختار إلا دفع حاجتهء ولا يعني من كونه مطلويا سوى هذاء والفعل 
الصاح لحصول المطلوب : الإيجاب". 


(؟) في هامش نسخة (أ): "أي : يدعي إضافة الحكم في الأصل إلى هذه العلة المستنبطة» وهي: الحكمة» 


ويستدل على إضاقته إليها بالمناسبة". 
انظر أيضاً: القوادح الجدلية .)1١0(‏ 


(5) المراد بالمنع : إظهار دعوى المخالفة » وله ثلاثة أسماء: المنع » والممانعة» والمطالبة. 


انظر: المعونة في الجدل (47). المنهاج للباجي (177). الكافية (54)» المنخول للغزالي 2)5٠1(‏ 
الجدل للرازي (7١/ب)ء‏ الجدل لابن عقيل ١7(‏ 5): الويضاح (387). جاء في شرح الخوارزمي 
(5/ب): أعلم أن المنع لا يتوجه على المعلل بما نقل وحكى إلا إذا قام وشرع في إقامة الدليل على ما 
ادعاه, تقا كان أوافناساء اوعلازها » فالخصم إما أن يوافقه ويسلمه ؛ أو لم يوافقه» فإن وافقه فيه 
فظاهرء وإن لم يوافقه ولم يسلم الدليل؛ » بل يمنع كل مقدمة من مقدماته أو بعضها . 

انظر أيضا: منشأ النظر وشرحه (01/أ): شرح البلغاري (؟/ب). 


(5) الخلاف هنا راجع إلى الخلاف في العلة في وجوب الزكاة وهذا مبني على اختلافهم في صحة القياس 


المركبء وهو: إذا اتفقا على إثبات الحكم في الأصل واختلف الخصمان في العلة؟ فالعلة عند المستدل 
غير العلة عند الخصم» وهذا يسمى "مركب الأصل”"» وسمي بذلك للاختلاف في تركيب الحكم- 


ا شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فنقول : أنها هي المتحققة فيها فإن المصلحة المتعلقة بالوجوب أمر مطلوب”"' 

ولئن منع المطلوبية» فنقول : أنها هي المطلوبة في التحقيق عند الحكماء؛ بل 
العقلاء كذلك؛: فإن كل عاقل لو خير بين تحصيل مصاح الأغنياء والفقراء» فإنه يختار 
المضنول على عم حضولا" 

والوجوب طريق صالح الحصول ذلك المطلوب؛ لأنه لو وجد يوجد ذلك 
المطلوب؛ ولولاه لا يوجد " ء ولا نعني بكونه اطريقا ”صا حاً سوى هذا. 


- على العلة في الأصل» وقد اختلف العلماء في القياس عليه. 
انظر المسألة باللتفصيل في: الللخص (1/55)» المنخول (7506): الإحكام للآمدي (175/7), مختصر 
ابن الحاجب :)75١1١/7(‏ نفائس الأصول (73777/1) الفائق (777/5)؛ شرح مختصر الروضة 
(207/75).» الإبهاج (168/5).ء البحر المحيط (80/:89/85)» التقرير والتحبير (177/57)؛ تيسير 
التحرير 7577/75 588) شرح الكوكب المنير (77/5). 

.)//77( انظر: شرح البلغاري‎ )١( 

(؟) انظر: شرح الخوارزمي (48 /ب)» شرح البلغاري (؟77/ب). 

(*) ورد في نسخة (ب) العبارة الآتية: “يكفي في كونه لأنه لو وجد يوجد ذلك المطلوب ولولاه لم يوجد » 
وورد في هامش نسخة (1): "قوله ولولاه لا يوجد كما زيد في المقدمة". يقول الخوارزمي في شرحه 
(1/4) معلقا على ذلك: "كان يكفيه قوله : "لو وجد يوجد ذلك المطلوب”"»: وما كان محتاجاً إلى الزائد 
وهو قوله : "ولولاه لا"؛ لما كان الزائد ضرورياء ذكره زيادة للتبيين لأن المصالح المتعلقة بالوجوب؛ لا 
توجد بدون الوجوب بالضرورة» ولا يخفى عليك رد هذا القياس إلى القياسات المنطقية» كما يقال: 
كلما وجبت الزكاة في المضروب كان المشترك بينه وبين الحلي علة لوجوب الزكاةء كانت الزكاة واجبة 
في الحلي » ينتج من الشكل الأول: كلما وجبت الزكاة في المضروب وجبت في الحلي» ثم تسمى هذه 
المتصلة ينتج : عين التالي» فظهر أن القياس في عرف الفقهاء والجدليين إنما يتم بقياسين منطقيين» 
أحدهما اقتراني مركب من متصلتين» والآخر استثنائي مركب من متصلة هي نتيجة القياس الاقتراني » 


وحملية هي وضع المقدم هنا . 
انظر أيضا : المبين للآمدي (78)» القوادح الجدلية »)١77 1١16(‏ ايساغوجي للأبهري (7/أ)» شرح 
البلغاري (؟5؟/ب). 


(؟) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 


فصل: في القياس ١/‏ 


فقولنا: لو وجد يوجد ذلك المطلوب» يكفي”"' في كونه صالحاً فلا يزاد عليه: 
إلا وأن يكون الزائد ضروري الثبوت”' » كما هوالمذكور في المقدمة""" 

والشرع حكم بالوجوب في تلك الصورة» فتوجد المناسبة على ما مر تفسيرها فيها. 

ولئن قال: المناسبة لا توجد” " في تلك الصورة؛ إلا وأن يكون حكم الشرع هو 
المباشرة” » فأما إذا لم يكن فلا. 

فنقول: المعني من المباشرة هو: إرادة الفعل وإتيانه ' مطلقا”” 

ولئن قال: [سلمنا” ! بأنها هي المتحققة” في تلك الصورةء ولكن لم قلتم: 
بأنها هي الموجبة للإضافة 76" 


(1) في هامش نسخة (1): "أي هذا القدر يكفي في كون الوجوب طريقاً صا حاً لحصول ذلك المطلوب وهو 
المصلحة المتعلقة بالوجوب فلا يزاد عليه . 

(1) انظر: شرح الخوارزمي (1/19): شرح البلغاري (77/ب). 

(؟) في هامش (أ): "كما إذا استدل بالدوران وجودا وعدماً كما في زنا حصن فيزاد هذا القيد الزائد . 

(4) في نسخة (ب): "لا توجب". 

(5) في هامش (أ): "لما مر من أن المناسبة مباشرة الفعل الصالح الحصول المطلوب". 

(6) في نسخة (ب): "وإثباته". 

(1) ورد في نسخة (أ) بعد قوله : "مطلقا" عبارة: "كاثناً من كان سواء كان الله تعالى أو المخلوق", لم أثبتها 
في النص لأن فيها مأخذ شرعي. 

(8) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(4) وردت في نسخة (ب): "المتحقق". 

)٠(‏ سبق ذكر الخلاف في مسألة: هل المناسبة توجب الإضافة؛ بمعنى أن الحكم في الأصل هل يضاف إلى 
العلة المشتركة أو إلى النص؟ يرى بعض العلماء أن الخلاف في هذه المسألة لفظي لا يرجع إلى معنى عند 
معظم الأصوليين كالغزالي» والآمدي, وابن الحاجب» وابن النفيس» وابن مفلح. يقول الغزالي : 
"والخلاف لفظي مبني على حد العلة فمنهم من أطلقها على العلامة الضابطة لمحل الحكمء؛ وقد تطلق 
على الباعث الداعي على شرع الحكم وهو" وجه المصلحة" » وقد تطلق على السبب الموجب للحكم 
الذي يتنزل في الإيجحاب وإضافة الموجب إليه منزلة العلة العقلية؛ بنصب الشرع . 
انظر: أصول الشاشي (778)»: المستصفى (717/7): شفاء الغليل (0737)» الإرشاد (1/15)- 


١4.‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فنقول: موجبية المناسبة ودلالتها ظاهرة , إذا كان المعني بالموجب”""': مالو جرد 
النظر إليه يغلب على الظن [ثبوت! موجبه. 


00 5 
فإن الظن بالإضافة؛ دار مع المناسبة على ما ذكرنا من التفسير وجودا 
ا 


أما وجوداً ففي أكل الطعام والتجارة» فإنا إذا رأينا شخصاً يتناول من الطعام ما 
يصلح للشبع ويحصل منه» يغلب على ظننا أنه إنما يتناول الحصول الشبع؛» وكذلك في 
التجارة لحصول الربح. 

وأمنا عدم" فظناهو: وعنى هذا فق التيزمفن النظاكن»: كاداء الفرائض 
والواجبات لتغليب الوصول إلى المثوبات؛ وتخليص النفس عن العقوبات."' 

والقوزاف يول" عدن كترة المارغلة لتاقن على ما عرف في الفصل 


- الإحكام للآمدي (7117/7), مختصر ابن الحاجب (377/7)»: نفائس الأصول (7710/1)ء شرح 
البلغاري (2)1/77 شرح الخوارزمي (44 /ب)ء الفائق (757/4), كشف الأسرار للبخاري 
ا البحر المحيط ,»)١١5/0(‏ فواتح الرحموت (؟/547)»: التلويح (77/7): تيسير التحرير 
(*/ة ؟؟). 

)١(‏ انظر تعريف الموجب في : الكافية (11): شفاء الغليل »)75١5١1/(‏ الفائق »)١178/5(‏ تهاية الوصول 
(/4*).؛ شرح مختصر الروضة (717/7): كشف الأسرار للبخاري (571/7)؛ البحر المحيط 
:)١١7/5(‏ جمع الجوامع بحاشية العطار (777/5)؛ نهاية السول .)١175/7(‏ 

(1) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(2 التفسير الذي ذكره هو: مباشرة الفعل الصالح لحصول المطلوب. ٍ 

(5) المصنف هنا يستدل بالدوران على صحة تعليله لوجوب الزكاة في الحلي وهي المصالح التي ذكرها سابقا 
كتطهيرالزكي ودقع حاجة الفقير 

(0) في هامش نسخة (أ): "وأما عدما كما في فصل الترك والاشتغال بالمعاصي كما ذكر في المقدمة". 

؛)758٠( انظر: أصول الشاشي (7778)» الإرشاد للعميدي (7/ب)؛ ميزان الأصول للسمرقندي‎ )١( 
.)1/7( شرح الخوارزمي (1/55): شرح البلغاري‎ 

(*) آخر الورقة (09) من نسخة () . 


فصل : في القياس اع 
)00 0 تف 
الأول « تعرف بالتأمل إن شاء الله [تعالى 1. 


ولئن قال: الحكم في الأصل لا يضاف إلى المشترك» فإن الأصل راجح على 
الفرع ‏ » والمعني من كونه راجحاً: أن يكون مشتملاً على ما لا يشتمل عليه الفرع من 


المعاني”" المستدعية "" للحكم. 
إفف 
ولا شك في أن الرجحان على هذا التفسير » مما يقتضي الوجوب في الأصل» 
والثاني كن 


)١(‏ في هامش نسخة (1): "أي في فصل الدوران". 

)7١(‏ جاء في شرح البلغاري (؟1/5): "واعلم أنه لابد للقياس من أمور ستة: الأول: المقيس عليه ويسمى 
الأصلء والثاني : المقيس ويسمى الفرعء والثالث: حكم الأصلء والرابع: علة الحكم في الأصل » 
والخامس : الدليل على عليّة المدعى علة» والسادس: وجود تلك العلة في الفرع". 

(*) مابين المعقوفتين لم ترد في نسخة (أ). 

(5) انظر: شرح الخوارزمي (15 /ب)ء شرح البلغاري (75/أ). 

(0) في هامش (أ): “كأن يقول الوجوب في الأصل خال عن المفسدة والوجوب في الفرع؛ ليس يخال عن 
المفسدة» فإنه على تقدير أن لا يكون له سوى الحلي» مال يلزم لآداء الزكاة؛ وهذه مفسدة صريحة» أو 
يقول : الفرق ثابت بين الأصل والفرع إجمالاً وتفصيلا ؛ أما إجمالاً فمن حيث حكم الشرع الوجوب 
ثابت في الأصل على جميع العقلاء بخلاف الفرع فإن الوجوب غير ثابت في حلي الصبية إجماعاً» وأما 
تفصيلاً فمن حيث العقل كما مثلنا أولا". 

() انظر تعريف المستدعي في: شفاء الغليل :9١165(‏ 0575): المحصول (22005/7» المقترح في المصطلح 
(0 ). شرح مختصر الروضة (311/7), مناهج العقول (؟00/7). 

(1) هذا تعليل القائلين بأن الحكم في الأصل يضاف إلى النص لا إلى العلة» وذلك لأن الأصل راجح على 
ا ا 
للحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة؛ ولأن حكم الأصل قد يثبت تعبداً فلو ث, ثبت بالعلة لم ينبت 
مع عدمها لأنها مظنونة. 
انظر: الإرشاد للعميدي (؟/ب)»؛ المستصفى (7557/7): ميزان الأصول (7759): الإحكام للآمدي 
».)7١177(‏ نهاية الوصول (7078/8). 

(8) يقول الخوارزمي في شرحه (55 /ب): "ولا شك أن الرجحان على هذا التفسير» ما يقتضي الوجوب 
في الأصل والفرع» والقياس على النقض ينفيان الوجوب . 


١#)‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فلو لم يكن الأصل راجحا على الفرع » لما ثبت الحكم في الأصل بالنافي السالم 
عن المعارض ' ء وقد وجب" ' بالإجماع فيكون الأصل راجحا" 
أو يقول" : إذا لم يكن راجحا" لما ثبت الحكم فيه؛ بالقياس على النقض» 


يعني : صورة العدم كاللآلئ والجواهر”' وأمثالباء وقد وجب فيه فيكون 0 
وه 1 مائعية 00000 
فيقول”"' + رجحان الأصل على الغير فرعا كان ذلك الغير أو تقضاً نما ينناف 
الاضافة إلى المشترك. 


)١(‏ في هامش (!): "أي : عن معارضة رجحان الأصل على الفرع. 

(*) آخر الورقة )١17(‏ من نسخة (ب). 

() يقول البخاري في كشف الأسرار (279/17): “إضافة الحكم في المنصوص عليه إلى العلة غير مستقيم » 
لأن الحكم قبل التعليل كان مضافاً إلى النص فلو أضيف بعد التعليل إلى العلة» كان التعليل مبطلاً 
للنص» لأنه لا يبقى له حكمء والتعليل على وجه يكون مغيرا لحكم النص باطل» فكيف إذا كان 
مبطلا لهء يوضحه إن العلة جعلت موجبة عند عدم النص بإجماع الصحابة والمسلمين» فلو جعلت 
موجبة في مورد النص لجعلت علة في غير موضعها وإنه لا يجوز لأنها علة شرعية» فلا يمكن أن تجعل 
فيما لم يجعلها الشرع علة . 
انظر أيضا: الإرشاد (7/ب)؛ كشف الأسرار للنسفي »)7١18/7(‏ شرح الخوارزمي (44 /ب). 

(*) في هامش نسخة (1): "أي : السائل". 

(5)أي: الأصل: وهو: "مضروب البالغ. 

(6) اتفق العلماء أن الزكاة في اللآلئ والجواهر المستعملة غير واجبة. 
انظر: المدونة »)540/1١(‏ بدائع الصنائع »)١7//7(‏ المغني +)١5 +١1/7(‏ تبيين الحقائق (١///ا7)»‏ 
مغني المحتاج ,5990/1١(‏ 515). 

(1) انظر: الإرشاد للعميدي (7'/ب)» أصول السرخسي »)١57/7(‏ كشف الأسرار للنسفي (518/7). 

() في هامش نسخة (1): "أي المعلل: يعني : لثن قال المعلل : لا نسلم بأن الأصل إذا كان راجحا على 
الفرع يمنع إضافة الحكم إلى المشترك . 

(8) انظر: الإرشاد (؟/ب)+: كشف الأسرار للنسفي +)75١18/15(‏ شرح الخوارزمي (1/650). 

(9) في هامش نسخة ([): "أي : السائل". 


فصل: في القياس ضى 


إذ الرجحان مانع عن الإضافة» أو ملزوم لعدم الإضافةء وذلك”"' لأنه إذا لم 
يكن مانعاً ولا ملزوما" كان الحكم في الأصل مضافاً إلى المشترك بينه وبين النقض 
بالمخاسة السالة عن نضازطة كونةسانعا ادو ” 

ولا 00 باكرا و مر قوا على افتراقهم”' في الحكمء 


زقف4 
ولئن منع المعلل ” كونه لازماء فذلك المنع يقدح في كلامه. 


غير آنه" يقول+ لالم يآن الأصل إذا لم وكن رافح الماكيت الدكم فيه" ' 


)١(‏ في هامش نسخة (أ): 'إذ انتفاء أحدهما بانتفاء مجموعهما" وأيضا : "هذان الأمران متعامدان متمايزان إذ 
عدم الإضافة باعتبار الثاني منهما لازم للرجحان؛ والإضافة ليس كذلك. 

(") السائل هنا يستدل بالتلازم على أن حكم الأصل لا يضاف إلى العلة المشتركة بل إلى النص. 

(2 انظر: كشف الأسرار للبخاري 2)61١١/7(‏ شرح البلغاري (7؟/1)» القوادح الجدلية (5؟١)2‏ شرح 
البلغاري (؟؟ /ب). 

(4) في هامش نسخة (أ0: "يعني أجمعوا على افتراق الأصل والنقض في الحكم» إذ الحكم في الأصل ثابت 
إجماعا وي النتقض غير ثايت إجماعاً". 

(05) في هامش نسخة (أ): "فيكون عدم الإضافة من لوازم الافتراق وإذا ثبتت الإضافة بالاتفاق ثبت عدم 
الإضافة إلى المشترك بين الأصل والنقض فيثبت أن الرجحان:؛ إما مانع من الإضافة أو ملزوم لعدم 
الإضافة: وأيما كان يكون رجحان الأصل على الغيرما ينافي الإضافة". 

(7) انظر: القوادح الجدلية (5؟١)؛‏ شرح البلغاري (5؟/أ). 

(/) في هامش (أ): "لثن منع المعلل كون الافتراق ثابتا بين صورتي الأصل والنقض» فذلك المنع يقدح في 
كلامه إذ هو مائل لثبوت الافتراق بين الصورتين . 

(6) في هامش نسخة (أ): "قوله :" غير أنه "إشار 5 إلى مناقضة يعني حيث قال السائل أولا : الأصل راجح 
على الفرع» لأن النافي ثابت فلو لم يكن الأصل راجحا لما ثبت الحكم في الاصل بالنافي السالم عن 
المعارض» يقول المعلل : لا نسلم بأن الأصل إذا لم يكن راجحاً لما ثبت الحكم فيه بل ثبت بما هو 
المقتتضي للوجوب: (أدوا زكاة أموالكم). 

(1) أي : المعلل وطريقه في الجواب: أن يعين صورة تكون تلك الصورة مساوية للمقيس عليهء وتكون 
أيضاً تلك الصورة راجحة على صورة النزاع. 
انظر: شرح البلغاري (9؟/أ). 


بل يثبت بما هو المقتضي""" للوجوب كقوله عليه السلام: (أدوا زكاة أموالكم). 

ولا مجال"" للسائل أن يمنع النص ودلالته» على تقدير عدم الرجحان إذا 
كان قطعياًء إذ التقدير في حيز الإمكان" ؛ والممكن ' لا ينافي الواجب ولا فساد 
يكار 


2 1 1 0870 7 
ولئن قال : ما ذكرنا راجح ضرورة كونه سالما عن المعارض ٠‏ ومؤيدا 


)١(‏ المقتضي للوجوب: إما النص وإما القياس على الوجوب في أحدهما في الأصل أو الفرع. 
انظر: شرح الخوارزمي (655/ب)؛ شرح البلغاري (4؟/ب). 

(؟) في هامش نسخة (أ): "يعني لا مجال للسائل أن يقول لا نسلم بأن المقتضي من النص وغيره من الدلائل 
ثابت على تقدير عدم رجحان الأصل على الفرع؛ ذلك لأن تقدير عدم الرجحان ممكن في نفس الأمرء 
إذ المسألة اجتهادية؛ والزكاة واجبة فلو منع الرجحان على ذلك التقدير ... . 

(") الإمكان: نوعان: ذهني؛ وخارجي. فالإمكان الذهني هو: أن يتصور الذهن أشياء كثيرة فلا يعلم 
بامتناعهاء بل يعتقد بإمكان وجودها في الخارج » وهذا الاعتقاد بوجودها لا يكون عن يقين بهذا 
الوجودء ولكن عند عدم علم بامتناع وجود مثل هذه الأشياء اللنصورة التي يمكن أن تكون ممتنعة 
الحصول خارج الذهن. والإمكان الخارجي هو: العلم بإمكان وجود الشيء في الخارج أو وجود نظيره 
أو ما يماثله» أو وجود ما هو أبعد عن الوجود منهء فإذا كان الأبعد عن قيول الوجود موجودا ممكن 
الوجودء فالأقرب إلى الوجود منه أولى. 
انظر: المحصل للرازي (00-548): الرد على المتطقيين (714): منطق ابن تيمية .)١10 ,١715(‏ 

(4) الممكن في اصطلاح المناطقة هو: عبارة عما لو فرض موجودا أو معدوماًء لم يلزم عنه لذاته محال؛ ولا 
يتم ترجيح أحد الأمرين له إلا بمرجح من خارج. والممكن في اصطلاح العامة: عبارة عما ليس بممتنع 
الوجود وهو أعم من الواجب لذاته والممكن لذاته. 
انظر: المبين للآمدي (7/4): البصائر النصيرية (7١١)»؛‏ التعريفات (515). 

(0) في هامش (أ): “يعني فساد إنكار النص ثابت في نفس الأمر» فلو منع النص على تقدير يمنع فساد 
إنكاره على ذلك التقدير أيضاء فحينئل لا يخلو وقوع ذلك التقدير في الواقع » فيصير الممكن غير ممكن 
هذا على إحدى الصورتين". 
انظر أيضاً : الإرشاد للعميدي (؟7/ب). 

)١(‏ أي: السائل. 

(0) في هامش نسخة (1): "أي : التافي الذي تمسك به راجحا على المقتضي الذي تمسك به لكون النافي سالم 
عن معارضة رجحان الأصلء وكذلك المقتضي فإنه غير سالم عن معارضه النافي". 


فصل : في القياس رفرق 


بالأصل» إذ الأصل في النصاب عدم وجوب الأداء "أ 

فالعلل يقول: نا ذكرنا راجح + لكوتة مخضا ومؤيناً بالقيانن حل الواقنم 
01 الواقه ”" 

اوتيفول”" + فطلم باة الأمسل إذا امرك راجكا ماقيت الحكم قي بل 
يثبت بالقياس على الوجوب في أحدهماء أعني: الأصل أو الفرع. 

ولئن منع”' الحكم في أحدهما على ذلك التقدير”"" 

فالمعلل يقول: الوجوب ثابت في أحدهما” » إما في الواقع أو على ذلك التقدير 
بالاتفاق» فثبت في الأصل على ذلك التقديرء بالقياس على ما هو الثابت في أحد 
الزمانين من الحكم؛ في إحدى الصورتين '» السالم عن المعارض القطعي» وهو العدم 


)000 2 فو 
فيهما " دائما' يعني: في الواقع وعلى التقدير . 


)١(‏ انظر: الإرشاد (7/ب)» كشف الأسرار للنسفي :)5١8/5(‏ شرح الخوارزمي (50 /ب). 
)١(‏ في هامش نسخة (1): "غير القياس". 
() انظر: الإرشاد (1/4)؛ القوادح الجدلية :)١754(‏ كشف الأسرار للنسفي (14/7١5؟):‏ شرح المنوارزمي 
(77/)» شرح البلغاري (1/55). 
(5) أي: المعلل. 
(0) في نسخة (ب): "والفرع' بالواو. 
)١(‏ أي: السائل. 
(0) في هامش نسخة (أ): “على تقدير عدم الوجوب". 
انظر أيضا: شرح البلغاري (75/أ). 
(8) أي : الأصل أو الفرع. 
(؟) أي: من الوجوب في الأصل» أو الوجوب في الفرع. 
انظر: شرح الخوارزمي (٠05/ب).‏ 
)٠١(‏ وهو: شمول الوجوب للفرع والنقض في الواقع وعلى التقدير جميعا. 
انظر: الإرشاد للعميدي (”/ب)» شرح الخوارزمي (050/ب)» شرح البلغاري (5 ؟/ب). 
(*) آخر الورقة (5) من نسخة (أ). 


أو نقول: ما ذكرتم إن دل على رجحان الأصل على الفرع؛ ولكن عندنا ما 
ينفيه» فإنه إذا كان راجحاً كان الرجحان مختصاً بالأصل. 

على معنى : أن يكون راجحا على الغير فرعا ونقضاًء بخلاف كل واحد 
منهماء وذلك لأن الأصل راجح على النقض بالاتفاق"' 


فلو كان راجحا على الفرع» لكان راجحا على الفرع واعلى '! النقض 
كذلك؛ فيكون الرجحان على الغير كلا وجملة مختصا بالأصل. 

إذ الاختصاص 'هو: الإفراد وقطع الشركة » وأنه متحقق في الأصل لا غير؛ 
لاستحالة رجحان الفرع على الأصل وعلى النقض *: على فكي اناد" الأصل 
على الفرع؛» وكذلك رجحان النقض على الأصل وعلى الفرعء فعلم بأنه إذا كان 
راجحا كان الرجحان مختصا به؛ والرجحان غير مختص بالأصل» لأن الغيرراجح 
عليه» أو هو غير راجح على الغيرفرعا كان أو نقضاء لقيام الدليل على كل واحد 
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منهما. 


)١(‏ انظر: الإرشاد (5/ب)» القوادح الجدلية :)١75(‏ شرح الخوارزمي (01/ب)؛ شرح البلغاري 
(4؟/ي). 

)1١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

(2 انظر مادة (خصص) في: لسان العرب لابن منظور (71/1): الصحاح .)١٠١717//7(‏ 

(4) انظر تعريف الاختصاص في : معجم لغة الفقهاء (49). 

(5) جاء في شرح الخوارزمي (57//): "يعني : الفرع لا يكون راجحا على الغير أصلا ونقضاء وكذا 
النقض لا يكون راجحا على الغير أصلا وفرعا". 
انظر أيضاً: القوادح الجدلية :)١74(‏ كشف الأسرار للبخاري .)017/١/(‏ 

(1) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(0) انظر: الإرشاد (/ب): شرح البلغاري (74/ب). 


فصل : في القياس ١‏ 


أما اعلى"'] الأول فظاهرء إذ الفرع هو الغير؛ وأنه راجح عليه '» لكونه 
مساويا مع الأصل في الوزن" » وزائداً عليه في المالية» وذلك لأن الكلام فيما إذا 
كانت" قيمته على الضعف من الأصلء أو زائداً عليه ”ا 

وأما على الثاني فكذلكء: إذ المناسبة بمايدل على المساواة بين الأصل 
والفرع””» وما يدل على المساواة '' فإنه دال على عدم الرجحان بالضرورة”" 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(؟) أي : الفرع راجح على الأصل. 

(6) في هامش (1): "أي: نفرض الكلام في حلي يكون مساوياً لنصاب من المضروب وزئاً ويكون زائداً عليه 
قيمة» فيكون الفرع راجحا على الأصلء لأن المصالح المتعلقة بالوجوب فيه أكثر إذ الزكاة شكر المال» 
فحيث تكون المالية أكثرء يكون الشكر أكثر فثبت أن الفرع راجح على الأصل". 

(5) وردت في نسخة (ب): "كان . 

(0) انظر: شرح البلغاري (1/70). 

(7) اشترط بعض العلماء مساواة الفرع للأصل فيما علل به حكمه. 
انظر: أصول السرخسي :)١53/7(‏ شفاء الغليل (5175)» المستصفى ,)77٠/7(‏ الفائق (2)516/85 
مختصر ابن الحاجب (777/7): كشف الأسرار للبخاري (087/75)» المسودة (7784 777 )2 تهاية 
السول (7755/5): الؤبهاج :)٠١511/6/(‏ نهاية الوصول (5609/8), فواتح الرحمموت 
التلويح على التوضيح (077/7)؛: تيسير التحرير (796/7)» شرح الكوكب المنير 
٠ ١6/5(‏ ). 

(*) آخر الورقة )١4(‏ من نسخة (ب). 

(01 جاء في شرح المنوارزمي (1/07): "لأن المناسبة تدل على المساواة بين الأصل والفرع ضرورة دلالتها 
على الاستواء في الحكم والدال على الاستواء في الحكم دال على استواء المصالح المتعلقة بالحكم... 
والدال على المساواة دال على عدم رجحان الأصل على الغير بالضرورة:؛ أو الأصل المقتضي لعدم 
رجحان شيء على غيره» وأيهما يلزم عدم اختصاص الرجحان بالأصل لعدم الرجحان ضرورة عدم 
الرجحان بلزوم أيهما كان وهو ظاهر". 
انظر أيضا: الإرشاد (4/]): شرح البلغاري (70/أ). 


م١‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


أو: ول اا لكونه قار ا عو ةل ناوا له“ لما 
مر من الدلائل من قبل : فإن الدال على الأمر الأول دال على القصور + وعلى الأمر 
الثاني دال على المساواة؛ فيكون الدليل دالاً على أحدهما فيتحقق أحدهماء وأيما كان 
ليكوت" ع 

أو: نقول " : ابنداء كما قال السائل في التلازم؛ يعني : نقول: حال ادعاء 
السائل عدم الوجوب في الأصل على تقدير عدم الرجحانء أن الوجوب ثابت في 


الأصل على هذا التقدير” » بما يدل عليه من الدلائل "". 
ولئن منع”''' على ذلك التقدير؟ 


)١(‏ أي: المعلل. 

(7) وذلك لكون الفرع راجحاً عليه كما في المثال الذي مثل به» وهو: مساواة الفرع للأصل في الوزن 
وزيادة الفرع على الأصل في القيمة. 

(؟) أي : الفرع مساوياً للأصل في العلة. 

(4) وردت في نسخة (ب): "التصور". 

(65) في هامش (1): "الأصل". 

(1) يقول الخوارزمي في شرحه (؟5/ب): "هذا إشارة إلى جواب أخر بطريق المعارضة؛ وهو: أن يقال: 
"الأصل لا يكون راجحا على الغير؛ لأن أحد الأمرين لازم وهو إما أن الأصل قاصراً عن الغير أو 
مساو له لما مر من المناسبةء أو الأصل المقتضي لعدم رجحان شيء على غيره» وأيأ ما كان لا يكون 
الأصل راجحا على الغير". 
انظر أيضاً: شرح البلغاري (80؟/1). 

00 أي : المعلل. 

(4) أي: الوجوب على الفقير على تقدير الوجوب على المديون. 
انظر: شرح الخوارزمي (07/ب) . 

() في هامش (1): "الدلائل المقتضية". 
انظر أيضاً: شرح الخوارزمي (07/ب)» شرح البلغاري (0؟/1). 

)٠١(‏ في هامش (أ): "لئن منع السائل» ويقول: لا نسلم بأن الدلائل ثابتة على تقدير عدم الرجحان". 


نعل في التياين خنن 


فيقول: ما يدل على الوجوب في الواقع فإنه هو المنصف بصفغة كونه مستمراء 
لأنه إذا لم يكن متصفاء لما ثبت الوجوب فيه بالنافي السالم عن المعارض وهو الدليل 
المستمر"' وقد وجب فيه؛ فيكون متصفاً» والمنصف يبقى على التقدير» فيكون الدليل 
ثابتاً على ذلك التقدير”" 

ثم السائل يقول أيضاً كما قال المعلل في التلازم ' : [أن" ]ما ذكرتم وإن دل 
على وجود ما يدل على ذلك التقدير» إلا أن عندنا” ما يدل على العدمء وذلك لأن 
الدال على عدم الوجوب متحقق”" على ذلك التقدير» فلو كان ما ذكرتم وهو الدال 


زف 7 لك 
على الوجوب متحققا, لوقع التعارض بينهما على ذلك التقدير» والتعارض 


على خلاف الأصل” ' ؛ لاستلزامه الترك بأحد الدليلين على ما عرف في التلازم ”"" 


)١(‏ وهو قوله عليه السلام: (أدوا زكاة أموالكم). 
انظر: شرح البلغاري (75//). 

(1) يقول الخوارزمي في شرحه (1/07) معقباً على قول المصنف: "واعلم أن الترتيب الطبيعي يقتضي ذكر 
هذا الجواب» قبل الأجوبة بطريق المعارضةء لأن الأجوية عن المناقضة تكون سابقة على الأجوبة عن 
المعارضة". 

(*) أي : كما مر في التلازم سؤالاً وجوابا. 

(4) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

(05) في نسخة (ب): "عندنا ينفيه". 

(1) في هامش نسخة (أ): "وهو النافي من قوله: (لا ضرر ولا إضرار في الإسلام) وقوله: (بعثت ميسراً لا 
معسرا وغيرها مما يدل على عدم وجوب الزكاة). 

(0) وهو قوله عليه السلام: (أدوا زكاة أموالكم). 

(4) يقول المصنف في كتابه التراجيح منشور في مجلة جامعة الملك سعود ١5‏ مجلة العلوم التربوية والدراسات 
الإسلامية (ص 5 :)5١‏ "ولا تعارض بين الدليلين إلا إذا لم يمكن الجمع بين الحكمين". 
انظر أيضا: كشف الأسرار للبخاري (51/7١)»؛‏ تيسير التحرير (175/7). 

(*) آأخر الورقة )5١(‏ من نسخة (أ). 

() انظر: الإرشاد (1/5). 


به ١“‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


ولئن قال”"'': الحكم في الأصل لا يضاف إلى المشترك , لأنه يضاف إلى ما هو 
1 زف4 
جائز العدم في إحدى الصورتين : 
وذلك لأن الحكم في الأصل يضاف إلى ما هو الموجود في الأصل بالمناسبة؛ إذ 
لبف فق 
الموجود فيه من الأمور المناسبة ؛ أمر مطلوب والوجوب طريق صالح لما مر. 
وإذا كان مضافا إليه وأنه جائز العدم في الفرع » لجواز أن لا يكون الوجوب ثابتا 
0 فيضاف إلى ما هو جائز العدم في أحدهماء ويلزم من هذا أن لا يكون مضافا 
إلى المشترك » لأنه لا يمكن أن يكون”" جائز العدم في أحدهماء وأنه هو الثابت فيهما 
مافهة 
قطعا. 
فالمعلل يقول” : المدعى إضافة الحكم إلى ما هو اللازم فيهماء أو في الفرع 
8 لك 
على تقدير اللزوم في الأصل » وأنه هو المشترك بينهما. 
2 00 00 
ولئن قال: [أنه ]هو المشترك بينهما على تقدير اللزوم في الأصلء 


فى ١ 05 ١‏ املد 
واللزوم غير لازم فيه 


. في هامش (أ): "السائل معارض‎ )١( 
.)/75( انظر أيضا: شرح البلغاري‎ 
يعني : صورة الأصل أو الفرع.‎ )١( 
الموجود فيه : كتطهير مال المزكي ودفع حاجة الفقير.‎ 0 
.)1/07( انظر: شرح الخوارزمي‎ 
.)1/70( (؟) انظر: الإرشاد (“/ب): شرح الخوارزمي (1/07): شرح البلغاري‎ 
في هامش (1): "إذ المسألة اجتهادية".‎ )05( 
. في هامش 00: "أي: المشدرك‎ )( 
شرح الخوارزمي (07 /أ): شرح البلغاري (760/ب).‎ :)١757( انظر: القوادح الجدلية‎ )0( 
في هامش (أ): "أو ثبوت الحكم في الفرع على تقدير الثبوت في الأصل".‎ )8( 
في هامش (1): "الثبوت".‎ )( 
زيادة من نسخة (أ).‎ 
)في هامش (أ): "الثبوت"'.‎ 
في هامش (أ): "الثبوت".‎ )1١( 
"أي : ثبوت الحكم في الفرع".‎ :)١( (؟1) في هامش‎ 


فصل : في القياس رق 


فيقول”'': إنه هو المشترك بينهما في الجملة» والمدعى إضافته إليه ". 
ولعن قال" : المشترك بينهما في الجملة لا يكون لازماً في الأصل لزوماً قطعياً؛ 
والحكم في الأصل يضاف إلى ما هو اللازم فيه كذلك” فلا يضاف إلى ما ذكرتم.” 
ل . 1 : إف4 
فيقول : إنما لا يضاف إليه إذا كان ذلك اللازم مختصا بالأصل. 
أما إذا لم يكن فلاء لاحتمال أن يكون مضافاًء إلى ماهو اللازم فيهما” » 
ولأن اللازم فيهما على الإطلاق متعدد” » فندعي الإضافة إليه مرة بعد أخرى لما مر 


15 
من الطرق. 
)١(‏ أي: المعلل. 
(0) انظر: القوادح الحدلية 2)١١5(‏ شرح الخوارزمي (7ه /رب). 
(9) أي : السائل. 


(4) في هامش (أ): "ثبوتاً قطعيا". 

(0) انظر: القوادح الجدلية .)١11/(‏ 

أي: المعلل. 

(/) المعلل هنا يفسر الاختصاصء باختصاص الأصل بالحكم» ولأن من شروط القياس: أن لا يكون 
حكم الأصل مختصا به مثل قوله عليه السلام: (من شهد له خزيمة فهو حسبه). 
انظر: أصول السرخسي (55/7١)؛‏ المستصفى (770/7), الإحكام للآمدي (1151/7), مختصر 
المنتهى لابن الحاجب ,)7١94/7(‏ كشف الأسرار للنسفي (777/7), كشف الأسرار للبخاري 
(//041)» المسودة (7415)؛ فواتئح الرحموت (؟/7365)» تيسير التحرير (7174/7). 

(8) أي: في الفرع والأصل. 

(4) في هامش (أ): "كدفع حاجة الفقير» أو تطهير المزكى؛ أو امتثال أمر الله تعالى» أو غيرهما من الأشياء 
المشتركة بينهما . 

)1١(‏ وهو: ما يسمى بالقياس المركب. 
انظر: الإرشاد (* /ب).» المنخول (791): الإحكام للآمدي (17/57/7)» الفائق (7/5؟7)»: مختصر 
ابن الحاجب :)7١7/7(‏ شرح مختصر الروضة (087/7)؛ البحر المحيط (817/86)؛: بيان المختصر 
التقرير والتحبير (/17١)»؛‏ تيسير التحرير (84/7؟)» شرح الكوكب المنير (5 //71). 


١٠‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


ولئن قال" : الحكم في الأصل لا يكون مضافاً إلى المشترك؛ وذلك لأن أحد 
الأمرين الازم '1؛ وهو إما إضافة الحكم في الأصل إلى ما يكون مختصاً بالأصل» أو 
عدم إضافته إلى المشترك بينه وبين الفرع لقيام الدليل على كل واحد منهما”" 

أما على الأول فظاهرء إذ المناسبة تدل على الإضافة إلى ما هو المختص 
بالأصل من المعاني المناسبة ““للحكم” فإن ذلك أمر مطلوب؛ والوجوب” ' طريق 


(2 


صالح ' على ما عرف" ". 

وأما على الثاني فكذلك؛ فإن ما ذكرناه من الدلائل” الدالة على عدم 
الإضافة دال عليه» ويلزم من لزوم أيهما كان عدم الإضافة إلى المشترك”*/ 

أما إذا لزم الأول منهما فظاهرء فإنه إذا كان مضافا إلى المختص لا يكون مضافا 
إلى المشترك » لاستحالة اختصاص المشترك بالأصل. 

ولئن قال”'' : لا نسلم بأن الإضافة إليه ما يمنع الإضافة إلى المشترك ”"" 


)١(‏ أي: السائل. 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(؟) انظر: شرح البلغاري (0؟/ب). 

(4) المتاسبة هنا: دفع حاجة الفقير. 
انظر: شرح البلغاري (706/ب). 

(0) في نسخة (ب): "إلى الحكم". 

(*) آخر الورقة )١6(‏ من نسخة (ب). 

)١(‏ في نسخة (ب): 'والوجوب على عدم الإضافة". 

(0) انظر: القوادح الجدلية .)١14(‏ 

(6) في هامش نسخة (1): "في أول القياس". 

(9) هذا طريق من طرق الاعتراض على القياس المركب. 
انظر : القوادح الجدلية »)١1١1(‏ شرح البلغاري (8" /ب). 

)٠١(‏ في هامش نسخة (أ): "المعلل". 

.)١١4( انظر: القوادح الجدلية للأبهري‎ )١١( 


فصل : في القياس ١:١‏ 


فالسائل يقول: المعني من الإضافة إلى المختص: أن يكون ' ثابتاً به أو 
لأجله "» فلما كان الحكم مضافاً إليه لكان ثابتا به» وإذا كان ثابتاً به فلا يكون ثابتاً 
بغيره» ولما لم يكن ثابتاً بغيره فلا يكون مضافا إلى غيره؛ وكذلك لا يكون ثابتاً به 
وبغيره؛ يعني : بالمجموع؛ فلايكون مضافا إليه"ء إذالمجموع هو غيره 
بالضرورة. 

وعلى هذا إذا كان ثابتاً لأجله» فإنه” ' لا يصح أن يقال: فعله الفاعل لذلك 


الأمرء إلا وأن يكون الباعث له" إلى الفعل ذلك الأمر”” لا غير. 


)١(‏ في هامش نسخة (أ): أي "الحكم'. 

(1) السائل هنا يفسر معنى الاختصاص بأنه : ثابت به أو لأجله» ولم يفسرها كما فسرها المعلل سابقا: 
بالانفراد أو قطع الشركة. 

(*) جاء في كشف الأسرار للبخاري (2794/7): 'إضافة الحكم في النصوص عليه إلى العلة غير مستقيم » 
لأن الحكم قبل التعليل كان مضافاً إلى النص فلو أضيف بعد التعليل إلى العلة كان التعليل ميطلاً للنص 
لأنه لا يبقى له حكم؛ والتعليل على وجه يكون مغيراً الحكم النص باطل» فكيف إذا كان مبطلاً له؛ 
يوضحه أن العلة إنما جعلت موجبة عند عدم النص بالإجماع» فلو جعلت موجبة في مورد النتص 
لجعلت علة في غير موضعها وأنه لا يجوز ....؛ وأما صحة التعدية فلأن الحكم في الأصل بالنسبة إلى 
الفرع مضاقا إلى العلةء وإن كان مضافاً إلى النص بالنسبة إلى نفسه» فيتحقق شرط التعدية» وهو 
اشتراك الأصل والفرع في العلة . 

(*) آخر الورقة (77) من نسخة (أ). 

(5) في نسخة (ب): 'إليه . 

(5) يقول بعض العلماء: إن الخلاف في هذه المسألة آيل إلى الخلاف اللفظي في اسم العلة؛ لأنه إن عني 
بالعلة المؤثرة يمعل الشارع إياه مؤثراء والداعي إلى الحكم والباعث عليه أي: على شرع الحكم في 
الأصلء فلا شك أن كونه منصوصا عليهء لا ينافي أن يكون معللا بهذا المعنى» وإن عنى بالعلة 
'المعرف” للعلة الباعثةء فلا شك أن كونه منصوصاً عليه ينافي التعليل بهذا المعنى. 
انظر المسألة بالتفصيل في : المستصفى (؟715/1): الإحكام للآمدي (5417/75)» الفائق (558/4), 
نهاية الوصول (7075/4)+ كشف الأسرار للبخاري »)01/٠/7(‏ تيسير التحرير (2)550/7 فواتح 
الرحموت (؟5/؟791). 


١‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فعلم بأنه يلزم من لزوم الأول عدم الإضافة؛ وكذلك من لزوم الثاني وهذا 
ظاهر”" 

ثم المعلل يدعي" أحد الأمرين كذلك "' » ويقول: يضاف الحكم إلى المشترك 
لأنه لا يضاف إلى ما يكون مختصاً بالأصل أصلاً » أو يضاف إلى المشترك لقيام الدليل 
على كل واحد منهما وهو المناسبة " امثلا ]. 


ولئن منع ” التغاير بين الأمرين؟ 

فقول" + التغابز لزتهسا”"] ظاهر فاته عمكن أن يتعفق الأول متهما بدو 
الثاني» إذا لم يكن الحكم في الأصل مضافا إلى شيء ما البتة. 

وإذا لزم أحدهماء تلزم الإضافة إلى المشترك لا محالة" » أما إذا لزم الأول 


منهما فظاهرء إذ الحكم” يضاف إلى ماهو الثابت بهء أي الذي يكون علة 


0010 
له. 


)١(‏ انظر: الفائق (555/5)» نهاية الوصول (34//4؟70): كشف الأسرار للبخاري :)01١/7(‏ كشف 
الأسرار للنسفي :)7١8/7(‏ شرح الخوارزمي (07 /ب). 

)7١(‏ في هامش (أ): "مثل ادعاء المعلل أمرا آخر". 

(*) انظر: القوادح الجدلية :١١14(‏ 5؟١)»‏ شرح الخوارزمي (07 /ب). 

(5) انظر: شرح الخوارزمي (01 /ب)ء شرح البلغاري (57/أ). 

(6) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

() أي: السائل. 

(0) أي : المعلل. 

(8) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 

(1) انظر: شرح الخوارزمي (04/ب)ء شرح البلغاري (1/77). 

(١)أي:‏ الحكم في الأصل. 

انظر الاعتراضات على هذا الاستدلال في: شرح الخوارزمي (056 /ب)» شرح البلغاري (1/55). 


فصل : في القياس ١‏ 


وإذا كان مضافاً إلى شيء ماء ولا يكون مضافا إلى ما يكون مختصاً بالأصل 
أصلاً » فيضاف”” إلى المشترك ”" 

ولئن منع”""؟ 

فيقول” ' : ما يكون الحكم مضافاً إليه في الأصل» لا يخلو من أن يوجد فيه لا 
في الفرع» وهو: المختصء أو يوجد فيه وفي الفرع» وهو: المشترك ” » هذا إذا لزم 


(02 


الأول منهما . 
وأما" إذا لزم الثاني ” فكذلك؛ إذ المدعى هو ليس إلا اهذا ]. 


ولئن قال" : الحكم في الأصل لا يكون مضافاً إلى المشترك» لأنه لا يكون 
مضافاً إلى ما لا يكون مختصا بالأصل أصلاء أو لا يكون مضافا إلى المشترك» لقيام 


)١(‏ في نسخة (1): "يضاف" يدون الفاء. 

(1) انظر: القوادح الجدلية (14): شرح الخوارزمي (54//). 

(5) في هامش (): "أي: لثن قال السائل : لم قلت بأنه إذا كان الحكم مضافاً إلى شيء ما في الأصل ولا 
يكون مضافا إلى المختص بالأصلء يلزم أن يكون مضافاً إلى المشترك يينهما". 

(:) في هامش (1): "المعلل". 

(0) في هامش (أ): "وإذا كان منحصراً في القسمين؛ وانتفى أحدهما فقطعا ينتفي الآخر". 

(1) جاء في شرح الخوارزمي (1/50): "لأن الحكم في الأصل لا يخلو من أن يكون مضافاً إلى شيء ماء أو 
لا يكون؛ فإن كان مضافا إلى شيء ما ولا يكون مضافا إلى ما لا يكون مختصا بالأصل» فيالضرورة 
يكون مضافاً إلى ما لا يكون مختصاً بهء ويلزم منه عدم الإضافة إلى المشترك» وإن لم يكن مضافاً إلى 
شيء ما البتة فلا يكون مضافاً إلى المشترك بالضرورة". 

() في نسخة (ب): "أما" بدون الواو. 

(6) في هامش نسخة (): “وهو أن يكون الحكم مضافاً إلى المشترك» فيكون مضافاً إلى المشترك إذ المدعى هو 
ليس إلا هذا . 
انظر أيضاً: شرح الخوارزمي (00/ب). 

() مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

)9١(‏ أي: السائل. 


١5‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


الدليل على كل واحد منهماء وهو المقتضي"'' لإضافة الحكم في الأصل إلى ما يكون 
مختصا به. 

ولشن منع " المغايرة بينهما. ' 

فالسائل يقول: مالا يكون مختصا بالأصل يمكن أن يكون من الأمور 
الوجودية» ويمكن أن لا يكون”” بخلاف المشترك» فإنه من الأمور الوجودية لا محالة 
ويلزم من لزوم أيهما كانء عدم إضافة الحكم إلى المشترك. 

أما إذا لزم الأول منهما فظاهرء إذ الحكم في الأصل لا يخلو من أن: يكون 
مضافا إلى شيء ماء أو لا يكون. 

فإن كان مضافا إلى شيء ماء ولا يكون مضافا إلى ما لا يكون مختصا بالأصل 
أصلاً؛ يكون مضافا إلى ما يكون مختصا به قطعا ” » ويلزم من هذا أن لا يكون مضافاً إلى 
المشترك لبالضرورة” 1 وإن لم يكن مضافاً إلى شيء ما البتة» فلا يكون مضافاً إلى المشترك 


إفيق 


بالضرورة؛ هذا إذا لزم الأول منهماء وكذلك إذا لزم الثاني فإن المدعى هو عينه . 


)١(‏ المراد بالمقتضي هنا هو: دليل وجوب الزكاة وهو قوله عليه السلام: (أدوا زكاة أموالكم). 

(1) في هامش (1): "أي : المعلل". 

(؟) اختلف الأصوليون في جواز تعليل الحكم الثبوتي والعدمي بالعدم ؛ فلهب جمهور الحنابلة إلى جواز 
التعليل به مطلقا] » وبه قال الشيرازي والرازي وأتباعه؛ وفتفة خديور الأ حال طلقا واشترط 
البعض في الحكم الثبوتي أن تكون العلة فيه أمرا وجودياء واختاره الآمدي وابن الحاجب» ونسبه صفي 
الدين البندي إلى الأكثر. 
انظر: التبصرة (507): التمهيد (58/5): كتاب الجدل (/541؟), المحصول (7557/7)؛: روضة الناظر 
)2 الإحكام للآمدي 2.)١187/17(‏ مختصر ابن الحاجب »)35١14/7(‏ الفائق (2)775/15» شرح 

تنقيح الفصول ٠(‏ 5) فواتح الرحموت (771/7): البحر المحيط :)١59/65(‏ تيسير التحرير (5 /7)» 

شرح الكوكب انير (4 /48). 

(4) في هامش (أ): “لعدم التحقق منهما". 

(0) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (). 

(*) آخر الورقة (١؟)‏ من نسخة (ب). 


ثم المعلل يقول: الحكم في الأصل يضاف إلى المشترك , لأنه يضاف إليهء أو إلى 
ما يحقق الاضافة إليه''. 

يعني : تحقق إضافته الإضافة إلى المشترك» لقيام الدليل على كل واحد منهماء 
وهو المناسبة ' مثلاًء وأي ما كان يكون مضافاً إلى المشترك. 

ولئن قال" : لا يضاف إليه فإن الذي يحقق إضافته» الإضافة” إلى المشترك ”“» 
لعلو أن يعون نو" اللشبرفه اول رو 

فإن كان عين المشترك فلا يضاف إليه ل" مر من قبل. 

وإن لم يكن ” فكذلك؛ فإن إضافة الحكم إلى الغير تمايمنع 
الإضافة إلى المشترك ”*" 


لك 


(0) انظر: شرح الخوارزمي (00 /ب). 

(1) في هامش (أ): "المناسبة [ما حاضرةء وهي: التي ثبت الحكم بها في صورة:» أو مشتركة وهي: التي 
ثبت بها الحكم في صورتي الأصل والفرع مثلا. 

(*) أي : السائل. 

(54) في نسخة (ب): "إضافة الإضافة". 

(0) في هامش (1): "المناسبة كما هي دليل على إضافة الحكم إلى المشترك » محققة أيضاً إلى إضافة الحكم إلى 
المشترك . 

(*) آخر الورقة (77) من نسخة (أ). 

)١(‏ انظر: شرح الخوارزمي (00 /ب). 

0) في نسخة (ب): بما. 

(8) في هامش (أ): "من الدلائل الدالة على عدم إضافة الحكم إلى المشترك". 

(5) في هامش (أ): "وإن لم يكن عين المشترك بل هو غيره". 

(١)انظر:‏ شرح الخوارزمي (05 /ب). 


١,8‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


0 , ب 5 الاضافة”؟ إلى الغير مما يمنع الإضافة ا كك 
هو والإضافة”' إلى ما يكون جهة في المشترك. 

على معنى : أنه لا ينفك عن المشترك البتة»؛ ولا المشترك عنه كذلك؛ نما 
بمنع '' الإضافة إليه ' » مع أنها” هي إضافة الحكم إلى الغير» كما أن ضوء العالم إذا 
كان مضافا إلى طلوع الشمسء فلا تكون إضافته إليه» مانعة عن الإضافة إلى وجود 


النهارء وكذلك على العكس”" 
وقد يقال: إنما اشترى الخبز ليأكله؛ وإنما اشتراه ليدفع الجوع» وعلى هذا في 
الغير سن انا 


)١(‏ في هامش نسخة (أ): "المعلل". 

(1) في هامش (1): "أي : لا نسلم أن الإضافة إلى الغير مما يمنع الإضافة إلى المشترك فإن الغيرإذا كان 
مساويا له لا يمنع الإضافة إلى المشترك'. 

(؟) إي : إضافة الحكم إلى غير المشترك. 

(4) في هامش (أ): "أي إضافة الحكم إلى غير المشترك هما يمنع الإضافة إلى المشترك". 
جاء في شرح الخنوارزمي (67//): 'وإنما يكون كذلك أن لو كان ذلك الغير ممكن الانفكاك عن 
المشترك » إما إذا كان المشترك والخير متلازمين بحيث لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر فلا". 

(6) في هامش (أ): "الإضافة إلى الغير. 

)١١(‏ في نسخة (1): "مما لا يمنع". 

(7) في هامش (أ): "المشترك". 

(4) في هامش (أ): "الجهة'. 

(4) يقول الخوارزمي في شرحه (01/]) معقباً على قول المصنف : "وفيه نظرء لأن لقائل أن يقول: ما ذكرتم 
من الدليل من قبل على أن الإضافة إلى الشيء مما يمنع الإضافة إلى الغير» دليل عام سواء أمكن انفكاك 
أحدهما عن الآخرء أو لم يمكن وهو ظاهمر". 

(١)انظر:‏ الإرشاد للعميدي (؟/1). 


فصل : في القياس / ١‏ 


ولئن قال" : هب أنه كذلك؛ لكنه وهو" الذي ادعاه المعلل أولاً معارض 
مثله» كما يقال: لا يضاف إلى المشترك لأنه لا يضاف إليه؛ أو يضاف إلى ما يحقق 
إضافته [إليه ']ء عدم الإضافة إلى المشترك “» لما مر من الدلائل. 

فالمعلل يقول: سلمنا بأنه كذلك» لكنه لا يكون منافياً لما ادعيناه» وهو إضافة 
العو ان اندر بك كر لجومف إلى المشترك”'» ولا يكون مضافاً 
إلى الغير من : المشتركات”"” لامر يكن المشترك معينا في دعوى الإضافة إليه. 

فأما إذا كان معينا " ٠‏ فعلى المعلل أن يدفعم” المعارضة. 


)١(‏ في هامش (أ): "أي: لئن قال السائل هذا مسلم»: ولكن هذا الدليل الذي ذكرته آنفا من ادعاء أحد 
الأمرين على إثيات إضافة الحكم إلى المشترك؛ معارض بمثله". 

(0) في نسخة (ب): "هوا بدون الواو. 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(4) في هامش نسخة (1): "بأن يكون مضافاً إلى المختص". 

(0) في نسخة (ب): "مشترك". 

)١(‏ يقول النوارزمي في شرحه (675/أ): "وهذا إشارة إلى جوابين أحدهما بطريق المنع» والآخر بطريق 
الدقع؛ أما الأول وهو المنع» فكما يقول : سلمنا أن الحكم لا يضاف إلى المشترك؛ لكن لم قلتم: : بأنه 
يلزم منه عدم إضافة الحكم إلى المشترك » لجواز أن يكون الحكم مضافا إلى مشترك ماء ولا يكون مضافا 
إلى غيره من المشتركاتء لأن المشترك متعددء وهذا الجواب أنما يستقيم أن لو لم يكن المشترك المدعى 
إضافة الحكم إليه معينا.. 

(0) ممن قال بهذا التقسيم ركن الدين العميدي» وأثير الدين الأبهري. 
انظر: الإرشاد للعميدي ('/ب)» القوادح الجدلية للأبهري ,)١15(‏ شرح البلغاري (79/أ)2 شرح 
الخوارزمي (1/76). 

(6) انظر: وجوه الدفع والمنع على الإضافة إلى المشترك في : الإرشاد (7/ب)» القوادح الجدلية ,)١١5(‏ 
منشأ النظر مجلة الحكمة (5031/7545): الإبهاج (74/7١)؛‏ شرح الخوارزمي (47 /ب)؛ شرح البلغاري 
(5/أ). 


م١‏ شرح الفصول في علم الجدل ليرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسغي الحنفي 


بأن يقول: المدعى"" إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك؛ أو الحكم في 


الفرع ". 
أو يقول ” : إضافة الحكم إلى المشترك» أو ملزومية الحكم في الأصل للحكم في 
الفرع”* 


أو يقو 0 الإضافة أو المدارية. 
قف 7 5 إ(ف4 

ولئن قال : لا يتحقق أحدهما أصلاء لأنه إذا تحقق أحدهماء كانت 
الإضافة”*) متحققة إما بالضرورة 3 أو بالمناسبة السالمة عن معارضصة عدم الحكم 5 
الفرع» إذ اللازم ” منهما لا يخلو من أن: يكون غير الإضافة» أو لا يكون. 


للف 


)١(‏ ف هامش (أ): "أحد الأمرين". 

(؟) وهذا الوجه الثاني للجواب وهو الدفع» ويعلل الخوارزمي في شرحه (07/ب) هذا الدفع بقوله: "لأن 
ما ذكرتم لا يدل إلا على نفي أحدهما معينا". 

(؟) في هامش (1): "المدعى”"» والقائل: المعلل. 

(5) انظر: شرح الخوارزمي (07/ب). 

(0) أي: المعلل يقول: المدعى إضافة الحكم إلى المشترك؛ أو مدارية الحكم في الأصل للحكم في الفرع ؛ 
وعلى هذا بالنسبة إلى العلة في الموجبية والسببية. 
انظر: القوادح الجدلية (17١)ء‏ شرح الخوارزمي (67 /ب). 

)١(‏ أي: السائل. 

(0) في نسخة (ب): "لكانت". 

(4) أي إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك. 

(5) في هامش (أ): "أي : إذ الثابت من الأمرين لا يخلو إما أن يكون غير الإضافة وهو: ثبوت الحكم في 
الفرع مثلاء أو لا يكون غير الإضافة» فإن كان الثاني فقد تحققت الإضافة بالضرورة» وإن كان الأول 
فأيضاً تحققت الإضافة» لأنه مناسب للإضافة» إذ ثبوت الحكم في الفرع مثلاً". 

(0)انظر: شرح الخوارزمي (55 /ب). 


فصل : في القياس 11 


فإن لم يكن غيرها فقد تحققت الإضافة بالضرورة» وإن كان فكذلك ضرورة 
تحققها بالمناسبة السالمة» والإضافة غير متحققة لما مر من الدلائل الدالة على عدم 
فق زفق إفرف 
الإضافة » فلا يتحقق أحدهما البتة. 
4( )0( إلى 
ولا محال للمنع» إذ المعني بأحدهما: نقيض شمول العدم » ويمكن له أن 
كما [إذا" ] قال” : الإضافة غير متحققة إذ لو كانت متحققةء لكان المشترك 
علة "'؛ ولو كان علة لكان مقتضياً للحكم المتنازع فيه في الفرع» والمانع عن الحكم 
ولئن مئع المعلل المانع في الفرع؟ 


)١(‏ أي: عدم إضافة حكم الأصل إلى المشترك. 

(1) ف نسخة (ب): "لأحدهما". 

(؟) انظر: الإرشاد (1/5): القوادح الجدلية :)١148(‏ شرح الخوارزمي (017/). 

(4) في هامش (1): "أي لا مجال للمعلل أن يقول: ما ذكرت من الدليل» يدل على أنه لا يتحقق أحدهماء 
ولا يلزم منه نفي الأمر الآخرء لأن السائل حينئذ يقول: من لوازم عدم تحقق أحدهما نقيض شمول 
العدم؛ أي : لا يتحقق نقيض شمول العدم لتحقق شمول العدم . 

(6) في نسخة (ب): "بعض". 

(1) لأن العدم لا يخلو من أن يكون شاملاً للصورتين؛ أو لا يكون؛ فإن كان شاملاً فظاهر» وإن لم يكن 
شاملاً فكذلك ضرورة تحقق أحدهما حينئذء وهو الوجوب في تلك الصورة» وإلا لكان العدم فيها من 
لوازم عدم شمول العدم فيكون الشمول من لوازم الوجوب؛ وأنه محال. 
انظر: منشأ النظر: (4١/ب)»‏ شرح المنشأ (87/أ). 

(0) زيادة من نسخة (ب). 

(8) أي : السائل. 

(؟) يقول الخوارزمي في شرحه (8017/أ): وهذا إشارة إلى نفي اللازم بغير المذكور من الدلائل» كما يقال: 
الإضافة غير متحققة: وإلا لكان المشترك علة» وهو ظاهرء ولو كان علة لكان مقتضياً للحكم في 
الفرع » والمانع من الحكم فيه متحقق فيقع التعارض بينهما وأنه على خلاف الأصل". 


هما شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


قف 


فذلك باطل”"' » إذ الحكم المتنازع فيه من الأحكام الشرعية؛ لا يخلو”" من أن: 
98 لي 
يكون المقتضي متحققاً فيه والمانع' 'كذلك: إذ المجتهد لا يقول أنه ثابت أو غير ثابت» 
م2 49 
إلا بما لاح 1له ]من الدلائل. 
د 0 
واعلم” ' بأن الدلائل الدالة "' على عدم الإضافة » متعددة غاية التعداد, 
وذلك لأن عدم الإضافة » من لوازم عدم الإضافة قْ الفرع ” أصلا ومن لوازم 
الإضافة إلى الغير كذلك؛ والدليل على أحدهما متعددء والدعوى فيه كذلك” ؛ 
/ )0 
وكذلك من لوازم اختصاص العلة بالأصل» ومن لوازم رجحانها فيه على ما هو 
المتحقّق في الفرع . 


)١(‏ لأن المجتهد القائل بعدم الحكم في الفرعء لا يقول إلا بما لاح له ؛ من الدليل المانع عن الحكم فيه. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/617). 

() في هامش (1): "أي : لا يخلو عن قسم واحد". 

(*) آخر الورقة )7١(‏ من نسخة (ب). 

(") مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (أ). 

(5) انظر: شرح الخوارزمي (/017/أ). 

(*) آخر الورقة (55) من نسخة (أ). 

(6) في هامش (أ): 'للسائل". 

)١(‏ في هامش (1): 'إلى المشترك". 

(0) ورد في نسخة (ب): "من لوازم عدم الإضافة في الأصل". 

(4) جاء في شرح منشأ النظر (1/91): "وفيه من التعدد ما فيه بالنسبة إلى ذلك المعنى في المنع لدليل السائل » 
ما ليس في دفعه بالوجوه العشرة» وإن كان في الدفع تعدد بالنسبة إلى معارضة السائل؛ لكن في المنع 
أزيد منه وأكثر". 

(1) في هامش (1): "يعني عدم إضافة الحكم إلى المشترك بين الأصل والفرع؛ من لوازم إضافة الحكم إلى 
غير الفرع» إذا كان الغير والفرع مما لا يجتمعان". 


نحل في التياين ١٠6‏ 


فيدعي السائل من الأمور الأربعة: إما الأول» أو الثاني» أو الأول أو الثالث» 
أو الأول أو الرابع؛ أو الثاني كذلك إلى الرابع ؛ أو الأول على تقدير'' عدم الثاني : 


أو على العكس. 
وكذلك على تقدير عدم الثالث أو عدم الرابع عن آخرها. 
أويدعي أحدهما أولا على تقدير عدم أحدهما”" ؛ وكذلك في أحدهما ثانياً 
وثالثا ورابعا. 
أو يدعي احنهنا أل على تقدير عدم أحدهما ثائيا أو على ال 
وكذلك في أحدهما ثانياً وثالثا ورابعاء فاعتبر [بما عرفت" ]. 
ثم لمعلل ”" يمنع الإضافة على تقدير تحقق أحدهما. 


)١(‏ التقدير: قيل هو: إثبات حكم موجود في صورة فقد ذلك الموجود فيه» وقيل هو: إعطاء الموجود 
حكم المعدوم» أو المعدوم حكم الموجود. 
انظر: الكاشف للرازي »)١51(‏ شرح تنقيح الفصول (571). 

(1) ورد في نسخة (ب): "على تقدير أحدهما ثانيا أو على العكس". 

(*) في هامش (أ): "فإن قيل: لم قلتم بأن أحدهما ثابت على تقدير عدم أحدهماء نقول: لأن ذلك 
التقدير وهو عدم أحدهما لا يخلو من أن يكون واقعا أو لاء فإن كان واقعا يلزم أحدهما لثبوت 
ملزومه» وهو ذلك التقديرء وإن لم يكن واقعاً فأيضاً يلزم أحدهماء لأنه إذا انتغى التقدير وهو عدم 
حدهما فبالضرورة يثبت أحدهما". 

(5) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

(5) ورد في هامش نسخة (أ): "قوله : ثم المعللء هذا عطف على ما قبله وهو قوله: ولثئن قال: لا يتحقق 
أحدهما أصلاًء يعني حيث قال المعلل أحد الأمرين إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك أو ثبوت الحكم 
في الفرع وقال السائل: لا يتحقق شيء من الأمرين» وإلا لتحققت الإضافة» والإضافة غير متحققة لما 
ذكرنا من الدلائل الدالة على عدم الإضافة؛ من رجحان الأصل وغيره» يقول المعلل حال وصول 
السائل إلى قوله : (لا يتحقق شيء من الأمرين: وإلا لتحققت الإضافة)؛ لا نسلم تحقق الإضافة على 
تقدير أحد الأمرين» بل لا تكون متحققة لما ذكرت أنت من الدلائل الدالة على عدم الإضافة»: ولثن 
منع السائل ويقول: لا أسلم بأن دلائلي ثابتة على تقدير تحقق أحد الأمرين؛ فطريق الدفع من وجوه 
منها: أن يضم المعلل دلائل السائل لأحد الأمرين» ويقول المدعى أحد الأمرين ابتداء منضماً إلى ما - 


م١‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


: لا تكون الإضافة متحققة لما ذكرتم من الدلائل الدالة على عدم 


الا :5 0 
ولئن منع الدلائل على التقدير””؟ 
فذلك مدفوع بالضم. 


كما أن المعلل يقول: المدعى أحد الأمرين ابتداء؛ وهو إما إضافة الحكم في 
الأصل إلى المشترك , أو الحكم في الفرع منضماً إلى ما ذكرتم من الدلائل» الدالة على 
عدم الإضافة في الواقع " » فإنه إذا ادعى أحدهما ابتداء منضماً إلى تلك الدلائل. 


فعلى السائل أن يمنعه مع ذلك القيد” » فيقول: لا يتحقق أحدهما أصلاًء إذ 
الف 


لو تحقق المساكته زو نا اين ادير كات الاج 


00 : لا تكون الإضافة ان ذكرتم من الدلائل المتحققة 
المأخوذة في التقدير”* 


- ذكرتم من الدلائل الدالة على عدم الإضافة في الواقع» فالسائل حيتئذ يمنعه مع ذلك التقديرء فيقول: 
لا يتحقق شيئاً منهماء إذ لو تحقق أحدهما منها إلى دلائلي » لكانت الإضافة متحققة» فالمعلل يقول: لا 
تكون الإضافة متحققة لما ذكرت من الدلائل المأخوذة في التقدير» فلا يمكن للسائل أن يمنع حينئذ» 
ويقول: لا أسلم بأن دلائلي موجودة على تقدير ثبوت أحد الأمرين: وإنما لا يمكنه لأن تلك الدلائل 
مأخوذة مع أحد الأمرين". 

)١(‏ في نسخة (ب): "أو يقول". 

)١(‏ انظر: شرح الخوارزمي (01 /ب). 

(”) أي : ولئن منع السائل الدلائل على تقدير عدم أحدهما. 

(5) انظر: شرح الخوارزمي (1/08): القوادح الجدلية .)1١9(‏ 

(0) انظر: القوادح الجدلية .)1١5(‏ 

(1) انظر: القوادح الجدلية :)٠١9(‏ شرح الخوارزمي (08/أ). 

(0) وردت في نسخة (ب): أبما". 

() انظر: القوادح الجدلية .)177+5١8(‏ 


نسل :في التياين ١“‏ 


(3 


فلا يمكن للسائل أن يمنعه حينئذ ''» هذا هو المتعارف في دفع منع التقدير ". 

وقد يقال في هذا المقام " كذلك؛ إذا لم يكن التقدير واقعاً اعند المعلل '!: ما 
ذكرتم من الدلائل الواقعة في الواقع؛ لا تخلو من أن: يكون واقعا على ما ذكرنا من 
التقدير” » أو لا يكون. 

فإن كان واقعا فظاهر” ء وإن لم يكن فكذلك”". 

إذ الواقع على التقدير غير واقع في الواقع افيكون التقدير مستلزماً لغير الواقع 
في الواقع وهو المدعى”” 


)١(‏ وإنما لا يمكن السائل أن يمنعه لأن تلك الدلائل مأخوذة مع أحد الأمرين. 

(؟) انظر: الإرشاد (1/7): شرح الخوارزمي (1/58): القوادح الجدلية (171). ش 

(*) في هامش (1): أي وقد يقال في هذا المقام في دفع منع التقدير إذا لم يكن التقدير واقعا عند المعلل الذي 
يدفع المنع على التقدير. كما إذا قال المعلل مثلا: لو وجبت الزكاة على المديون لوجبت على الفقيربما 
ذكرت من الدلائل من النص والقياس وغيرهاء كما مرفي التلازم بتقدير الوجوب على المديون غير 
واقع عند المعلل الحنفي » يلزم السائل ... ويقول : تلك الدلائل التي تدل على الوجوب على الفقير في 
نفس الأمر لم قلت بأنها تدل على الوجوب على الفقير على تقدير الوجوب على المديون وهو موجود. 
أن يقول المعلل: تلك الدلائل لا تخلو إما أن تكون موجودة على ذلك التقدير أو لا» فإن كان الأول 
تتم الملازمة ويحصل الترتيب»: وإن لم تكن الدلائل الموجودة في الواقع واقعا على هذا التقدير, قلا 
يكون الواقع على التقدير حينئذ واقعا في نفس الأمرء فيكون هذا التقدير مستلزما لغير الواقع الواقع في 
الواقع؛ وما هو مستلزم لغير الواقع يكون غير واقع فيلزم انتفاء هذا التقديرء أي: الوجوب على 
المديون في الواقع فيثبت العدم عليه وهو المدعى . 

() مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(5) القياس على التقدير هو قياس تلازم وهو هنا استدلال بانتفاء الملزوم لانتفاء اللازم. 
انظر: أساس القياس للغزالي (51): مختصر ابن الحاجب »)7١817/75(‏ شرح تنقيح الفصول »)45١0(‏ 
نهاية الوصول :)7017١/4(‏ تيسير التحرير (5 :)١/4/‏ شرح الكوكب المنير (5 /778). 

(1) يقول الخوارزمي في شرحه (08/أ) معللا ذلك : 'لأنه حينئذ يسقط المنع . 

(1) لأنه حينئذ يلزم على التقدير ما لا ثبوت له في الواقع فينتفي لانتفائه. 

(6) قال المصنف في التراجيح مجلة الملك سعود؟١‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية ؟ (9757): 
"والقياس على التقدير راجح على ما هو في الواقع إذا كان التقدير غير واقع". 


ع١‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


أو يقال" : الواقع واقع على التقدير"] إذا كان التقدير ممكن الوقوع " في 
الواقع » لأنه إذا لم يكن واقعاً على التقدير كما كان واقعا في الواقع؛ لا يكون ذلك 
التقدير الممكن في الواقع ممكناً في الواقع '» هذا خلف” . 
الى ا شا افى 
هذا إذاادعى أحدهمافي الواقعم . 
أما إذا ادعى أحدهما على تقدير عدم أحدهماء فلا يمكن للسائل أن يقول: لو 


تحقق أحدهما لكانث الإضافة متحققة: إما بالضرورة أو بالمناسية ا 
4 


ولئن تمسك بالمناسبة على التعيين”" '". 


)١(‏ في هامش (أ): "في دفع منع التقدير في نفس الأمر". 

() مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(") في هامش )١(‏ :"لا يقال أن تقدير الوجوب على المديون نمكن الوقوع في الواقم لأن المسألة اجتهادية' 

(5) انظر: القوادح الجدلية (؟77١)؛‏ التراجيح في يجلة جامعة الملك سعود ١4‏ العلوم التربوية والدراسات 
الإسلامية؟(457)»: منشأ النظر في مجلة الحكمة (5 47/7 4)؛: شرح الخوارزمي (08 /ب). 

(6) برهان الخلف : قيل هو: أن لا يتعرض للمقصود ولكن يبطل ضده المقابل لهء وإذا بطل أحد الضدين 
تعين الضد الآخرء وعند أهل المنطق : أن يأخل دعوى الخصم فيجعلها مقدمة في الدليل ويضيف إليها 
مقدمة أخرى صادقة فتأتي النتيجة كاذبة. 
انظر: شفاء الغليل (460): شرح المقترح (/1/ب)» قواعد الأصول ومعاقد الفصول »)5٠(‏ الإرشاد 
(1/5)» البحر المحيط (778/0): منشأ النظر (4 47//7). 

)١(‏ في هامش (أ): “يعني هذا إذا ادعى المعلل أحد الأمرين في الواقع من الإضافة أو الحكم في الفرع إما إذا 
ادعى أحدهما على تقدير عدم أحدهما من الأمرين". 

(0) يقول المذوارزمي في شرحه (1/08) معترضاً: "هذا ما ذكره المصنف في شرحه من الوجوه في دفع منع 
التقديرء وقيه نظر". 

(6) انظر: شرح الخوارزمي (08 /ب). 

() أي : السائل. 

0 انظر: شرح الخوارزمي (1/05). 


فصل : قي القياس ه6١‏ 


ادل يمرك الع و '» إذ لو كانت متحققة لكانت 
متحققة بدون الحكه' في الفرع , والمجموع” غير واقع» لما مر من الدلائل الدالة على 
الحكم وعدم الإضافة*" 

ورلا م باد ا تيهنا مجو علي تعر عنم انما بوكرل 
قلته”” السام متحقق في الواقه 6" 


0 مد ات رتم اه تحقق أحدهماعلى 
اليلق فحق 


تقدير عدم أحدهما ٠‏ لتحقق الافتراق”" 00 ' على التقدير لامحالة ,2 
وذلك الافتراق لا يخلومن أن: يكون واقعاً في الواقع, أو لا يكون. 


)١(‏ في هامش (أ): "لاحتمال أن يكون ذلك لأمرآخر هو الحكم على تقدير عدم الإضافة» ولئن تمسك 
السائل بالمناسبة» ويقول: إذا ثبت الحكم في الفرع ثبتت ثبتت الإضافة بالمناسية". 

(1) في هامش (أ): "إذ المدعى أحدهما على تقدير عدم أحدهما. 

(؟) في هامش (أ): "يعني الإضافة بدون الحكم". 

(4) في هامش (أ): “والدلائل الدالة على عدم الإضافة". 
انظر أيضاً: شرح الخوارزمي (1/25). 


(5) أي : السائل. 

(*) أخر الورقة (0") من نسخة (أ). 

(1) انظر: منشأ النظر مجلة الحكمة (461/75): شرح الخوارزمي (99//). 
(0) أي : المعلل. 


(4) في هامش نسخة (أ): "في نفس الأمر". 

() في هامش (|): "أي : وإن لم يكن الافتراق الثابت على التقدير ثابتاً في نفس الأمرء فيلزم منه انتغاء 
التقدير وهو عدم أحدهما لانتفاء لازمه حينئذ في نفس الأمر وهو الافتراق» وإذا انتفى عدم أحدهما 
يثبت أحدهما بالضرورة . 

)٠١(‏ في هامش (أ): "بين الإضافة والحكم'. 

)١١(‏ في هامش (أ): "أي على تقدير عدم أحدهما". 

.)501/75( انظر: منشأ النظر في محلة الحكمة‎ )١١ 


١‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


2 )0( 1 
فإن كان واقعا فظاهر '» وإن لم يكن فكذلك ضرورة انتفاء التقدير» وهو 
ني 0( 
عدم” ا 
(١ 0 1‏ ماء :5 5 
أو يقول : التقدير لا يخلو من أن: يكون واقعاء أو لا يكون, وأيما كان 
يتحقق أحدهما. 


أويترل 5 شاعو اللأوم نهم" للتقدير ‏ .: لا يخلو من أن: يكون واقعاء أو لا 
كر امعان ” فق لخدف 
20 لفق 7 
ولئن قال : لا يتحقق أحدهما أصلا. 
1 : 9 نه 1 
إذ العدم في المتنازع ما يستلزم عدم كل واحد نما ذكرتم» لأن بتقدير العدم 


لفق 


لا يتحقق الحكم في الفرع بالضرورة» ولا تتحقق الإضافة في الأصل كذلك »2 


. في هامش (1): "يعني يثبت أحدهما‎ )١( 

(*) آخر الورقة (؟؟) من نسخة (ب). 

(1) في هامش (1): "فيثبت أحدهما". 

(") في هامش :)١(‏ "المعلل". 

(4) في هامش (1): "وهو الملزوم'. 

(0) في هامش (1): "لأنه إذا لم يكن واقعاً قظاهرء وإن كان واقعا فهو ملزوم لأحدهماء فيثبت أحدهما 
على ذلك التقدير". 

)١(‏ في هامش (أ): "من الأمرين". 

(7) في هامش (أ): "تقدير أحدهما". 

(8) في هامش (1): "فلو كان واقعاً فهو أحدهماء وإلا فالواقع حينكذ يكون عدم أحدهما وهو ملزوم 
لأحدهما". 

(9) جاء في شرح الخوارزمي (04 /ب): “هذا تقرير ما ذكره المصنف في شرحه» وفيه نظر . 

(١)أي:‏ السائل. 

)١(‏ في هامش (أ): "أي : أحد الأمرين الأولين إما الإضافة أو الحكم في الفرع". 

(0)ف هامش 0: "أي : قٍِ الفرع . 

(؟1١)‏ انظر: منشأ النظر منشور في مجلة الحكمة (151/74): شرح الخوارزمي (05/ب): شرح البلغاري 
(8؟/1). 


فصل : في القياس /ا١‏ 


تإما بالضرورة أو ]لما مر من الدلائل الدالة على عدم الإضافة؛ السالمة عن معارضة 
الاتحاد بينهما" في الحكم. 

ولما كان العدم مستلزماً لعدم كل واحد منهما فرداً فرداء والدليل دل على 
العدم؛ كالنصوص االنافية "] وغيرهاء فيكون الدليل دالاً على الملزوم؛ فيتحقق هذا 
الملزوم؛ وهو: العدم في الفرع» أو ملزوم من ملزومات عدم كل واحد منهما” » نحو 
اقيض لاحدهتها مظلعا ٠‏ اونما ييناويهة أو الطنت اوها ناف © 


يقل إذا كان الدليل دالا على الملزوم » وهو العدم 5 الفرع , يتحقق هذا 
زفف 
الملزوم أو اللازم. ١‏ 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(؟) أي : بين الأصل والفرع. 

(7) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(5) انظر: شرح الخوارزمي (605 /ب)؛ شرح البلغاري (78/أ). 

(6) يقول المصنف في منشأ النظر (5778/175): "إذا كان الشيء منافيا للشيء فالثاني منهما لا يخلو من أن: يكون 
تفيضا للأول أو مساوياً له؛ وحيتئذ يلزم من وضع أحدهما رفع الآخرء ومن رفع أحدهما وضع الآخر 
كذلك؛ فأما إذا كان أخص من النقيض, أو أعم منه» فإنه يلزم من وضع أحدهما رفع الآخر فقط". 
انظر أيضا: شرح الخنوارزمي (5؟/أ)» القوادح الجدلية »)١04(‏ المقترح في المصطلح (57 5)؛ تيسير 
التحرير (5 »)١797/‏ شرح الكوكب المنير(0/5٠8)»‏ البحر المحيط (57/60)» فواتح الرحموت 
(248/7»)» الإرشاد للعميدي (1/7): الإحكام للآمدي (777/1): شرح البلغاري (78//). 

)١(‏ أي: السائل. 

(7) جاء في شرح البلغاري (1/7): "يقع التلازم في المناظرة وكان اللازم مساوياء فاعتبر لأمور أربعة وهي : 
الاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم وبالعكسء والاستدلال بعدم اللازم على عدم الملزوم 
وبالعكس» وإن كان اللازم عاماً فاعتبر لأمرين: أحدها: الاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم 
دون العكس» وثانيها: الاستدلال بعدم اللازم على عدم الملزوم دون العكس. 


م١‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


لفق زقف3 
أو يقول : يتحقق ملزوم؛ أي ملزوم كان أو اللازم. 
عدوا" فلم :+والنظيل ل على الرسعوت:#التصترضن المتنظية وخيرهاء ايكون دالا 
٠‏ 8 : 5 زفق 
على الملزوم» فيتحقق هذا الملزوم [وهو الوجوب أو ملزوم من ملزومات أحدهما 2( 
1 )26 2 5 : 
نحوالاإرادة » أو النصوص المقتضية» وملزومية الوجوب في صورة الوجوب 
وداه . زلف 
للوجوب 5 الفرع وملازمته له كذلك أو اللازم. 
3 : 00)ء 
أو يقول : يتحقق هذا الملزوم ]أو اللازم. 


زلف 
أو يقول: يتحقق الملزوم أي ملزوم كان أو اللازم. ا 


)١(‏ أي : السائل. 

() انظر: شرح الخوارزمي (04 /ب)ء شرح البلغاري (78/ب). 

(؟) في هامش (1): "الإضافة أو الحكم في الفرع إما استلزام الوجوب للحكم مطابقة؛ وإما استلزام الإضافة 
مع أمر لازم للإضافة ... الخ . 

(5) انظر: معيار العلم :)4١(‏ محك النظر (47:٠5:4١)ء‏ القوادح الجدلية (167ء :)١1/١‏ منطق ابن 
تيمية »)١١ ١(‏ الرد على المنطقيين (/151, 189). 

(6) المراد بالإرادة: إرادة المعنى من اللفظ. يقول الخنوارزمي في شرحه للمقدمة (5/ا/ب): 'واعلم بأنه لا 
يراد من اللفظ معنى إلا وأن يكون ذلك المعنى جائز الإرادة من ذلك اللفظ ؛ والمعني من جواز الإرادة: 
كون اللفظ بحالة لو ذكر وأريد به ما أريد من المعاني» وعرض على اللغوي لا يخطأ لغة": ويقول 
المصنف في منشأ النظر )15٠/71(‏ في معرض حديثه عن التلازم : "إن الحكم من لوازم الإرادة من 
النصء منحصراً كان في الإرادة أو داخلاً فيهاء لكن الإرادة لا تكون من لوازم الحكمء وأنها إذا كانت 
بطريق الحقيقة مراداًء مثلاً فلا تكون بطريق المجاز ولا يتعدد المراد البتة» كما أن الكل إذا كان مرادا لا 
يكون البعض مراداء وإن كان البعض من اللوازم فارتفاع إرادة الشيء من لوازم إرادة الغير» وارتفاع 
الإرادة مطلقا من لوازم ارتفاع الحكم المتنازع فيه إذا كان الحكم من لوازم الإرادة". 

(1) انظر: شرح الخوارزمي (1/50): شرح البلغاري (/؟/ب). 

(0) أي : المعلل. 

(6) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(1) انظر: شرح الخوارزمي (1/55): شرح البلغاري (/؟/ب). 


فصل : في القياس ١6‏ 


0( . 
ولئن قال" : ما ذكرنا راجح لكونه متعددا غاية التعداد, وذلك لأنه عدمي, 


والعدمي لا يفتقر إلى الغير”” ؛ فتتحقق دعواه على تقديري وجود الغير وعدمه: 
بخلاف الوجودي فإنه يفتقر في الوجود إلى الشرط؛ والعلة؛ والمحل؛ وغيرها من 
الأمور الممكنة اللازمة "" 

فالمعلل يقول: ما ذكرنا”' راجح؛ لأنه متعدد في الدعوى بالنسبة إلى الملزوم 
الواحد مثلا”' ؛ على الخصوص بالنسبة إلى الملزومات المتعددة والدلائل المتعددة 
عليهاء ولأن اللزوم فيما نحن فيه قطعي بالنسبة إلى كل واحد من الملزومات بخخلاف”" 
7 ذكرتم ". 


)١(‏ أي: السائل. 

( المراد بالغير: العلة وا محل والشرط وغيره من اللوازم. 
انظر: شرح الخوارزمي :)1/6١(‏ شرح البلغاري (78/ب). 

(؟) يقول المصنف في كتابه التراجيح منشور في مجلة جامعة الملك سعود ١4‏ العلوم التربوية والدراسات 
الإسلامية "(470): "فإن العدمي في حيز المنع على ما عرف؛ لأن العدم في الأصل لا يضاف إلى 
المشترك » فإن المشترك لا يخلو من أن: يكون وجودياً أو عدمياًء ولا يمكن أن يكون كل واحد منهما علة 
للعدم» بخلاف الحكم الوجودي فإنه يضاف إلى ما هو الثابت به قطعا". 
انظر أيضاً: شرح الخوارزمي (1/70): شرح البلغاري (7/ب). 

() في هامش (1): "أي قولنا: أحدهما". 

(0) في هامش (أ): "كأن يقول نما يستلزم أحدهما. 

(1) أي: بخخلاف استلزام العدم لعدم كل منهما. يقول الخنوارزمي في شرحه (70//) معترضاً: “وفي هذا 
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انظر أيضا: شرح البلغاري (78/ب). 

(0) في هامش (1): "فإن ما ذكرتم إنما يتم بعد اعتبار الدعوى على التقديرين جميعاً أعني : تقدير الوجود 
والعدم'. 


فصل [فِي تخصيص العام بالقياس]" 


ماف 
ثم القياس قد يكون مخصصاً”" » وذلك لأن العام لا يخلو من أن: تتحقق خصوصيته 
زيف زفق 
بدليل يوجب من الحكم مثل ما يوجبه العام : كالخبر المشهور بين السلف» أو 
4 ا 
الإجماع مثلاء أو لا تتحقق. 


)١(‏ زيادة يقتضيها العنوان قياسا على الفصول السابقة. 

)١(‏ تخصيص العام بالقياس مسألة مختلف فيها: ذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام 
أحمد وجماعة من فقهاء الشافعية إلى جواز تخصيص العام بالقياس» وذهب بعض الأحناف من أهل 
العراق وبعض الشافعية إلى أنه لا يجوز تخصيص العام بالقياس» وذهب البعض إلى أنه يجوز تخصيصه 
بالقياس الجلي فقط. 
انظر المسألة في: المعتمد »)8١١/7(‏ العدة (001/1)» التبصرة »)١717(‏ البرهان »)578/١(‏ المستصفى 
(7/5١١)؛‏ شفاء الغليل (57): المحصول (877//1): الفائق (717/4/7): نهاية الوصول ,)051/١(‏ 
مختصر ابن الحاجب :)١817/7(‏ الإيضاح (89)» شرح تنقيح الفصول (707)؛ كشف الأسرار للبخاري 
»)060/1١(‏ نهاية السول :)١١56/7(‏ البحر المحيط (755/7)؛ المسودة »)١19(‏ الإبهاج (؟/188): 
فواتح الرحموت (701/1)» تيسير التحرير (771/1)+ شرح الكوكب المنير (071/8/70. 

(؟) انظر: كشف الأسرار للبخاري .)717/1١(‏ 

(4) في هامش نسخة (أ): "الخبر المشهور أو الإجماع من حيث هما هما لا يوجيان القطع". 

(6) يقول البلغاري في شرحه (174/ب) معلقاً: "أراد المصنف أن يبين جواز تخصيص صورة من نص عام - 


1١1١ 


ا شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


00( زفف زف 
فإن كان الأول فإنه يجوز فيه التخصيص بالقياس» وإن كان الثاني فلا 
+ 
يجوز على ما اختاره” أكثر مشايكنا”''- رحمهم الله. 
والعام إذا خص منه البعض مثلاًء هل يبقى حجة في الباقي” ]لأم لا ]؟ ففيه 
اختلاف المشايخ على ما عرف في أصول الفقه ". 


ت بالقياس على تخنصيص صورة أخرى عنه إذا كان تخصيص هذه الصورة مسلمة»؛ ويكون بين 
الصورتين مساواة في العلة هذا إذا استدل المعلل على ما ادعاه وعارضه الخنص بالنص العام» فيجيب 
المعلل عن هذه المعارضة بتخصيص هذه الصورة من النص العام الذي ذكره السائل معارضة بالقياس 
على صورة أخرى مخصوصة . 

انظر أيضا: شرح الخوارزمي (50//). 

(1) أي: إن كان المخصص مساوياً للعام في القوة والضعف فإنه يجوز فيه التخصيص. 
انظر: نهاية الوصول :»)247/١(‏ الفائق (؟/787): شرح الخوارزمي (50/أ)» شرح البلغاري 
(؟/ب)» الإبهاج (؟/١15).‏ 

(1) التخصيص : معناه عند أكثر الحنفية : بيان أنه أريد بعضه بمستقل. وقيل هو: قصر العام على بعض 
مسمياته ؛ وقيل هو إخراج ما يتناوله الخطاب» وقيل هو: قصر العام على بعض أجزائه» وقيل هو: 
تمييز بعض الجملة بالحكم؛ وتخصيص العام ييان ما لم يرد بلفظ العام. 
انظر تعريفه في: المعتمد (١/7501)ء‏ البرهان :)5٠٠0/١(‏ الحدود للباجي (55)؛ العدة »)١100/١1(‏ 
الإحكام للآمدي (؟/7581): مختصر ابن الحاجب (17541/75): الفائق (؟7577/1): البحر المحيط 
(*>» كشف الأسرار للبخاري :)777/١1(‏ كشف الأسرار للنسفي :)707/1١(‏ نهاية السول 
(0/)» فواتح الرحموت .)5:٠0/١(‏ 

(*) أي: إن كان المخصص غير مساوياً للعام في القوة والضعف فلا يجوز فيه التخصيص. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/50)» نهاية الوصول (١/؟247)»‏ الإبهاج (150/17)» الفائق (0785/5. 

(*) آخر الورقة (57) من نسخة (أ). 

(5) المراد بهم أصحاب أبي حنيفة. 
انظر: شرح الخوارزمي (٠”/ب)؛‏ كشف الأسرار للبخاري .)016/١(‏ 

(0) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 

(1) العام بعد التخصيص هل يبقى حجة في الباقي أم لا؟. اختلف العلماء فيه: ذهب الجمهور إلى أنه حجة - 


فصل [في تخصيص العام بالقياس] 1١‏ 


فالحاصل : أن المعلل إذا انتهض بإقامة الدليل على ما ادعاه؛ وعارضه الخنصم 
بالنصوص العامة» كما في مسألة اشرائط "'! الإحصان مثلاًء فإن الثيب الذمي إذا زنا 
وظهر زناه بشهادة أهل الإسلام؛ ييجلد ولا يرجم عند أبي حنيفة واشتصان - 
رحمهم الله - إذ الإسلام شرط من شرائط الإحصان عندهم ". 

وعند الشافعي - رحمه الله '' - يرجم ولا يجلدء إذ الإسلام ليس بشرط من 
شرائط الإحصان عنذه. 


ارعس 4 5 فى 0 
فلما أقام المعلل حجة على عدم وجوب الرجم عليه ؛ وعارضه الخصم 


ت في الباقي وأختاره الآمدي وابن الحاجب والشوكاني وقيل ليس بحجة فيما بقي» حكاه الشاشي عن أهل 
العراق » وقال الجويني: ذهب كثير من فقهاء الشافعية والمالكية والحنفية إلى أن الصيغة الموضوعة للعام إذا 
خصت صارت مجملة ولا يجوز الاستدلال بها في بقية المسميات إلا بدليل» وقيل: إن خص بمتصل 
كالشرط والصفةء فهو حجة فيما بقي» وإن خص بمنفصل فليس بحجة. 
انظر: أصول الشاشي (55)؛ العدة (0575/7): التبصرة »)١77(‏ التمهيد (57/7١).؛‏ المعتمد 
(271>؛ أصول السرخسي :)١54/١(‏ البرهان :)5١١(‏ الإحكام للآمدي (؟117/7).: الفائق 
0»؛» شرح تنقيح الفصول (75217)؛ المغني للخبازي :)1١9(‏ كشف الأسرار للنسفي 
(74/1؛»؛ كشف الأسرار للبخاري »)7171/١(‏ المسودة »)١١7(‏ البحر النمحيط (5077/79), 
نهاية السول (؟/٠٠5)»‏ الإبهاج (177/7)ء تيسير التحرير +)717/١(‏ التقرير والتحبير ١١‏ /71/8)) 
التلويح .)47/١(‏ 

() مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(1) انظر المسألة: في كشف الأسرار للبخاري (47/1). 

2 انظر: شرح الخوارزمي (50/ب)» شرح البلغاري (74//). 

(5) في نسخة (1): "رضي الله عنه . 

(6) المعلل هنا حنفي المذهب. 

(1) انظر: شرح الخوارزمي (٠”/ب).‏ 

(/) الخنصم شافعي المذهب وهو السائل. 


ع١‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 
في 20 2 فق 
بقوله عليه السلام : (الثيبان يرجمان) تحقيقا لوجوب الرجم عليه. 
فعليه " أن يتعرض بالجواب"" فيقول: خص عن" النتص موضع الإجماع” » 
هو: ما إذا ظهر زناه بشهادة أهل الذمة" على معنى عدم إرادته أصلاً منهء أي: من 
النص؛ مع تناول اللفظ إياه” ؛ فكذا صورة النزاع بالقياس عليه ''» وذلك لآن 
التخصيص في موضع الإجماع؛ إنما كان تحصيلاً للمصالح المتعلقة'''' بالتخصيص؛ 


007 : 2 0 5 
لدفع ضرر وجوب الرجم عليه وغيره بشهادة المناسبة ؛ إلى أخر ما مرفي فصل 


(*) آخر الورقة (77) من نسخة (ب). 

)١(‏ "الثيبان يرجمان والبكران يجلدان ويغربان ذكر بهذا اللفظ في كتب اللغة في: تاج العروس للزبيدي 
(؟/6١1١).‏ ولسان العرب لابن منظور (١/718)ء‏ تهذيب اللغة »)١١١1/1١6(‏ الفائق في غريب 
الحديث .)187/1١(‏ وفي كتب الحديث ورد بلفظ : "الثيبان يجلدان ويرجمانء والبكران يجلدان وينفيان" 
أخرجه أبو نعيم في مسانيد أبي يحي فراس )41/١(‏ والديلمي »07١/7(‏ ذكر الألباني إسناده مرفوعا في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (477) وقال: "وهذا إسناد جيد في الشواهدء رجاله ثقات لولا أن شريكاً 
وهو ابن عبد الله القاضي سئ الحفظ'. 

() انظر: شرح الخوارزمي (0/ب): شرح البلغاري (79/أ). 

(*) في هامش (1): "المعلل" الحنفي. 

(4) أي : يتعرض الحنفي بالقياس المخصص جواباً عن التص العام. 

(0) هكذا وردت في النسختين. 

)١(‏ تخصيص الإجماع بالكتاب والسنة مسألة اختلف فيها الفقهاء: ذهب البعض إلى أنه لا يجوز لامتناع 
كون الإجماع خطأء ولاستحالة أن ينعقد الإجماع على خلاف الكتاب والسنة» وقيل يجوز. 
انظر: المحصول ,.)170/١(‏ الفائق (7760/7), نهاية الوصول :)١570/15(‏ مختصر ابن الحاجب 
(7/١6١).ء‏ الإبهاج (؟11/1١)+‏ البحر المحيط (77/4/7)» فواتح الرحموت .)707/١(‏ 

(7) انظر هذا المثال في: شرح الخوارزمي (70/أ)» شرح البلغاري (75/أ). 

(8) انظر: الإبهاج (171/1)» البحر امحيط (7/7/75؟). 

(؟) انظر: شرح الخوارزمي (1/55)» شرح البلغاري (1/55). 

. في هامش (1): "بيان المشترك في القياس‎ )9١( 

- من جوز تخصيص العام بالقياس قال بعضهم : إن كانت العلة ثبتت بنص أو إجماع يخصص العام‎ )١1١( 


فصل [في تخصيص العام بالقياس] ١>‏ 


القياس ' سؤالا واي : مبدلا الوجوب 000 
إف4 58 9 8 000 1 
ولئن منع المناسبة في موضع الإجماع وقال: ماذكرتم من التخصيص» ليس 
بفعل الاعتبار عدم الإرادة في ماهيته وكونه فعلا من اللوازم » فكيف تتحقق المناسبة في 
تلك الصورة؟”" 


)2 لقف 5 إفف 
فيقول ‏ : التخصيص فعل بدليل صحة الأمر به والنهي عنه. 


- بالقياس» وإن كانت مستنبطة فإما أن تكون راجحة على العام أو مرجوحة أو مساوية؛ وإنما #خصص 
إذا كانت راجحة إذ لا يعمل بالمرجوح؛ وأما إن كانت مساوية فالبعض قال نتوقفء والبعض الآخر 
قال: يخصص بها العام. 

انظر: الإحكام للآمدي (6775/7)» الفائق (787/57)؛ نهاية الوصول :.)017/١(‏ مختصر ابن 
الحاجب (؟84/1١)»‏ الإبهاج (7/١11١).؛‏ البحر حيط (774/75): فواتح الرحموت (؟7684/5). 

)١(‏ أي : كما مر في القياس من النقض والمعارضة والدفع والمئع؛ فإنه يبدل الوجوب فقط بالتخصيص. 

() انظر: شرح الخوارزمي :)1/5١(‏ شرح البلغاري (1/55). 

() أي : ولئن منع السائل الشافعي: وهذا من الاعتراضات التي ترد على القياس وهو القدح ف المناسبة. 
انظر: الإحكام للآمدي (777/7)؛ مختصر ابن الحاجب (7717/7)» الفائق (27614/5)» المقترح 
(250). تيسير التحرير (177/5١)؛‏ شرح الكوكب المنير 850 /777). 

(5) هذه المسألة مبنية على اختلاف العلماء في حد التخصيصء يقول صفي الدين البندي في نهاية الوصول 
(201/5) إإن تناول اللفظ لمعنى كدلالة الدليل على المدلول؛ فكما أنه ليس من شرط دلالة الدليل 
على المدلول أن يكون ثابتا بل يجوز أن لا يثبت لمانع ؛ فكذا ليس من شرط التناول أن يكون المتناول 
مراداء بل يجوز أن لا يكون مرادا لعدم الاستعمال فيه". 
انظر: المعتمد :)501/1١(‏ العدة :.)١100/1(‏ المحصول ,)757/١(‏ الإحكام للآمدي (؟180/1): 
مختصر ابن الحاجب »)١51/7(‏ الفائق (؟771/1), كشف الأسرار (١/707)؛‏ فواتح الرحموت 
(200/5). شرح الخوارزمي :)1/71١(‏ شرح الكوكب المنير (771//5). 

(6) أي: المعلل الحنفي. 

(1) في نسخة (أ): "دليل”" بدون الباء. 

(0) في نسخة (ب): "والنهي عنه . 


ا شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


ولئن منع "' الصحة في التخصيص الشرعي ” 

فيقول” : التخصيص في الشرع لا يتحقق إلا بتحقق الشارع إياه؛ وذلك لأن 
تخصيص العام بإيراد المخصص » والإيراد فعل الشارع ء فيكون التخصيص في الشرع 
من جملة ما يصح الأمر به والنهي عنه. 

ل ا ا ا ود 
التخصيص لا يخلو من اكرام راكوا روكت ٠‏ فإن الفعل من 
الأمور الوجودية وعدم التخصيص لو" "+ لكونه دولا على العلعيات: 

أولا يكون فعلاًء ولا يمكن أن يكون كذلك أيضاء لأنه إذا لم يكن هو ولا 
نقيضه من الأفعال»؛ فلا يكون مقدورا البتة» لا هو ولا تركه؛ وليس كذلك بالضرورة. 


).2 
أو يقول: ما ذكرتم من المنع ضائع إذ التمسك بالقياس المخصص على تقدير 
أقيكون التخصيص قابلاً للتعذية "+ وعلى هذا القلديز يون التخصيضن فعلةء أو 


)١(‏ أي : السائل الشافعي. 

(1) في هامش نسخة (1): "أي ولئن منع ويقول صحة الأمر به والنهي عنه» إنما هي من حيث اللغة فلا 
نسلم أنها لاتصح شرعا". 
انر أبنضا : فواتح الرحموت (7/١701)؛‏ الإحكام للآمدي (؟547/5): مختصر ابن الحاجب 
١3 3١/0‏ ). 

(9) المعلل الحنفي. 

(5) أي : ليس من الأمور الوجودية بل من الأمور العدمية. 

(5) في هامش (أ) : “أي ما ذكرتم من المنع على كون التخصيص فعلاً ضائع ؛ لأناتمسكنا بالقياس المخصص 
على تقدير أن يكون التخصيص قابلا للتعدية حيث قلنا خص موضع الإجماع فكذا صورة النزاع ٠‏ وإذا 
كان التخصيص قابلاً للتعدية يكون فعلاً» أو يقول صحة التعدية لا تتوقف على كونه فعلاء وغرضنا 
تعدية التخصيص من الأصل إلى الفرع فقط والله أعلم". 

)١(‏ الخلاف هنا بين السائل الشافعي والمعلل الحنفي يرجع إلى الخنلاف في حكم تعدية حكم الأصل المعلل 
إلى فرع لا نص فيه ولا إجماع ولا دليل؛ وهذه المسألة تعود إلى صحة التعليل بالعلة القاصرة. 
انظر: العدة (1717/4/5)؛ أصول السرخسي »)١168/7(‏ البرهان (؟/80١3)»:‏ المستصفى - 


فصل [في تخصيص العام بالقياس] / ١‏ 


لومت صمخة الخد عن كوتة قبل بالستروزة هنذا زذاقال”" المقليل يظريف 


إفف 


أما"” إذا قال بطريق التلازم » فيقول” “: التخصيص ثابت في صورة النزاع وإلا 
لما ثبت في صورة الإجماع بالنافي للتخصيص"” ؛ وقد ثبت ثمة فيثبت هنا. 

ولئن منع " النافي» فيقول"" : ذلك من وجوه: [أحدها"]: النصوص المقنضية 
لوجوب الرجم» وذلك لأن العام من النصوص لا يكون مخصوصاًء إلا فيما لا يتحقق 
موجبه؛ وهو وجوب الرجم فيما نحن فيهء فيكون العدم من لوازم التخصيص»؛ 
والدال على انتفاء اللازم” دال على انتفاء الملزوم» فيكون المقتضي لوجوب الرجم مما 
ينافي التخصيص بالضرورة"" 


-(516/7): المفترح (؟١75):‏ الإحكام للآمدي (؟/1597): نهاية الوصول (7015/8): شرح 
مختصر الروضة (717/7)؛ البحر المحيط »)١01/ :,١75/5(‏ فواتح الرحموت (777/7)»: تيسير 
التحرير (5 /8). 

)١(‏ في نسخة (ب): "إذا ما قاله". 

(1) انظر: شرح الخوارزمي (1/51). 

() في نسخة (ب): "فأما" بالفاء. 

(*) آخر الورقة (51) من نسخة (أ). 

(4) وهو: المقتضي لوجوب الرجم وهو النص العام قوله عليه السلام : "الثيبان يرجمان". 
انظر: شرح الخوارزمي (١7/أ)»‏ شرح البلغاري (9؟/ب). 

(0) في هامش (1): "السائل . 

(1) المعلل. 

(1) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 

(8) في هامش (1): "العدم . 

(؟) هذا استدلال بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم. 
انظر: شرح الخوارزمي (١7/ب)»؛‏ شرح البلغاري (4؟/ب). 


١١4.‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


والثاني : أن يقول الأصل في العام أن يكون عاماًء وذلك لأن العموم معنى مقصود 
في الكلام بمنزلة الخصوص ' » وذلك [لأن"'! المعنى لا يحصل باللفظ الخاص إذا كان 
إرادة ” المتكلم إياه» فلا بد وأن يكون له لفظ موضوع" يعرف المقصود بذلك اللفظ؛ وأنه 
بطريق الحقيقة لا محالة» ا لا علو ماين في مريت 


شاء الله ؛ فيكون المقتضي للعموم متحققا » وأنه ما ينافي التخصيص فيكون الناف”" 
00 


والثالث : أن يقول الترك بأحد الدليلين وهو إما النص العام؛ أو ما يخصصه من 
لوازم التخصيصء وذلك لأن التخصيص”" لا يخلو من أن توفر عليه مدلوله» وحيتئة” 
يلزم " الترك بالنص العام» أو لا يتوفر وحينئذ يلزم الترك بالمخصص» وإذا كان الترك 
بأحدهما من اللوازم؛ واللازم غير لازم لما مر في التلازم» فلا يكون التخصيص لازما. 

أو يقول بطريق التلازم في عدم الإرادة: أن الفرع غير مراد من النص”" 
أصلا” » إذ لو أريد لأريد مع الأصل" ' بالمقتضى للإرادة'''» وذلك يذكر في 


)١1(‏ في هامش (1): "كالمخصوص”". 

(0 مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(9) في هامش 00: "يعني وإن أراد". 

() ف نسخة (ب): “قلا يفوأ يكون اللفظ موضوعا: 

(0) في نسخة (ب): "الثاني" . 

)١(‏ في نسخة (ب): "المخصوص"'. 

(*) آخر الورقة (14؟) من نسخة (ب). 

(/) في نسخة (): : "حيتئذ ويلزم . 

(6) في نسخة (ب): "غير مراد بالنص” . هذه المسألة مبنية على اختلافهم في حد التخصيص كما سبق ذكره. 

(9) في هامش (أ) أ : لا بانفراده ولا مع شيء آخرء وإنماقال : أصلاء حتى لا يمكن للسائل أن يقلب 
ما قاله المعلل كما ذكره". 

)٠١(‏ جاء في شرح الخوارزمي :)/71١(‏ "على معنى أنه ليس هو كل المراد» ولا بعضه كذلك لأنه لو أريد 
الفرع لا أريد مع الأصل وهو صورة الإجماع» واللازم باطل؛ فالملزوم مثله" 

)١١(‏ مقتضى الإرادة: شمول الحكم لجميع الأفراد. 
انظر: البحر المحيط (51/7؟). 


فصل [في تخصيص العام بالقياس] ١8‏ 


موضعه إن شاء الله ولا تتحقق إرادتهماء فلا تتحقق تتحقق إرادة الفرع؛ ثم من اللوازء”"" 
أن يكون المستلزم لإرادتهما انتفاء عدم الإرادة أصلاًء لأنه إذا قال: لو أريد الفرع”" 
لأريد الأصل ”". 

فالسائل يقول: لو لم يرد الفرع لأريد الأصل””' 

وكذلك إذا قال : لو أريد الفرع لأريد مع الأصل» لأنه را لولم يرد 
الفرع لأريد مع الأصل" 

ومن زعم بأن كلمة 0 عماينافي القلب لاستحالة إرادتها بدون الفرع؛ 

فإنه يزعم ل وذلك لأنه إذا تحقق إرادتهماء لما 
تحقق إرادة الفرع قطعاء وكيف ت: تتحقق إرادته على ذلك التقدير» وأنه داخل في 
الإرادة. 5 


(1) في هامش (): "أي: من اللوازم على المعلل أن يقول: في هذا المقام...لم يرد الفرع أصلا إذ لو أريد 
لأريد مع الأصل يعني بمعرض اللفظ أصلاء وكذا اللفظ مع الأصل يرد عليه القلب كما ذكره . 

(؟) في هامش (1): "يعني : إذا قال: بلا لفظ 'مع. 

20 انظر: شرح الخوارزمي (١5”/ب)؛‏ شح البلغاري (9" /ب). 

(5) انظر: شرح الخوارزمي (١5/ب)»؛‏ شرح البلغاري (9؟7/ب). 

(6) في هامش (أ): المعلل". 

. في هامش نسخة (أ): "السائل‎ )١( 

(0) في هامش (أ): 'لا يبعد هذا إذ ريما لا يراد بانفراده ويراد بانضمام شيء آخر إليه» فأما إذا ذكر بلفظ 
أصلاً لا يرد القلب". 

(6) في هامش نسخة (1): "دون كلبة اضلة : وف نسخة (ب): "من 

(9) سؤال القلب مندرج في المعارضة» ومعناه: إقامة الدليل على خلاف ما أقام عليه المستدل» وقد فرق 
بعض العلماء بين سؤال القلب والمعارضة 
انظر: الحصول (71717//7): الإحكام للآمدي (71717/15): الفائق (758777706/5)» نهاية الوصول 
54 شرح مختصر الروضة (51/94/7: 077)» البحر المحيط (6/؟591)» الإبهاج (2)171/7 
التقرير والتحبير(3518/7)»؛ تيسير التحرير :)١50/51(‏ شرح الكوكب المنير(2)7847/85» شرح 
البلغاري (٠7/أ).‏ 


35 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 

ولا يمكن أن يقول بمثله فيما قلناه» لأن معنى قولنا: أنه لا يراد أصلا: أن لا 
يكون”' منحصراً في الإرادة ولا داخلاً فيها كذلك. 

وإذ" كان كذلك فمن ال محال أن يقال: [في القلب””] لو لم يرد الفرع أصلا 
لأريد مع الأصل ” » ولو أري يد مع الأصل » لكان داخلاً في الإرادة. 

ولئن منع اللازم على التقدير بالمانع”' عن الإرادة” » وهو زيادة الترك 
بالنافي” » أو النافي لزيادة الترك فيمنع " المانع على التقدير” . 

ولئن قال: المانع” الياقي واقع في الواقع» وإلا لكانت الإرادة " واقعة في 
الواقع بالمقتضي السالم عن المانع الباقي. 


)١(‏ في هامش (1): "الفرع". 

() في نسخة :)١(‏ "إذا" بدون الواو. 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(4) في هامش (أ): "يعني إذا قال المعلل الفرع غير مراد من النص أصلاً إذ لو أريدء لأريد مع الأاصلء فلو 
قال السائل : لا نسلم إرادة الفرع مع الأصل على تقدير إرادة الفرع". 

(5) هله المسألة مبنية على القول بمجواز تخصيص العلة؛ هل يجب على المستدل ابتداء التعرض لنفي المانع أم لا؟ 
ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب لأن المستدل مطالب بذكر الدليل ققط وليس ذلك إلا الوصف وحكمته» 
وأما نفي المانع فليس له دخل في الإيجاب والتأثير» بل هو من قبيل نفي المعارض فلا يجب ذكره. 
انظر المسألة في : الإحكام للآمدي (11/7١75)ء‏ الفائق (771/5)» نهاية الوصول (7170/8), 
الإبهاج (7/؟١1١).‏ 

(*) أخر الورقة (58) من نسخة (أ). 

(5) في هامش (أ): "إذ النافي من حيث هو هو يقتضي عدم إرادة الأصل» وكذا عدم إرادة الفرع» فلو أريدا مما 
لاشك بأنه يلزم زيادة الترك بالنافي» بخلاف ما أريد الفرع فقط فإنه يلزم التركء ولا يلزم زيادة الترك . 

(0) في هامش (أ): "المعلل". 

(8) في هامش (أ): "فيقول لا نسلم بأن المانع وهو زيادة الترك متحقّق أن لو أريد الفرع مع الأصل على 
تقدير إرادة الفرع فإن إرادة الفرع منتف عندي . 

(؟) في هامش (1): "يعني المانع كان ثابتاً في الأصل فيكون باقياً على هذا التقدير". 

()ق هامش )0: "الإرادة للأصل من النص". 


فصل [في تخصيص العام بالقياس] ١/١‏ 


فيقول: ما ذكرتم وإن دل على وجود المانع على ذلك التقدير» ولكن عندنا ما 
ينفيه » لأنه إذا كان واقعا على التقدير والمقتضي متحقق» فيقع التعارض بينهما على 
التقدير” » وأنه على خلاف الأصل إلى آخر ما مر في فصل" التلازم. 

ثم التعرض بالقياس والتلازم في التخصيصء بعد أن كان ذلك ” من المسلمات 
في موضع الإجماع. 

فأما إذا لم يكن فعلى المعلل أن يبين الإجماع ؛ ويعين التخصيص فيه فيقول: 
الإجماع منعقد على عدم وجوب الرجم فيما ذكرنا من الصورة؛ وذلك لأن الرجم لا 
يجب عليه عندناء لعدم الإسلام؛: وعنده لعدم قبول الشهادة» فإن شهادة أهل الذمة 
بعضهم على البعض مقبولة عندناء غير مقبولة عنده؛ والتخصيص على ما مر بيانه 
ثابت في تلك الصورةء ضرورة انتفاء الإرادة» بانتفاء الوجوب فإنه من لوازم الإرادة؛ 
وتحقيق التناول فيها. 

ولا يستراب في أنه هو التصرف في اللفظ , واثةيقابه الأسعاء مو خية 


المعنى 3 لكن ال فيه كلام تام لاف الس 


.)//57( انظر: شرح الخوارزمي‎ )١( 

(1) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (أ). 

(7) في هامش (أ): "أي : بعد أن كان التخصيص من المسلمات في موضع الإجماع . 

(4) الاستثناء يعتبر من أدلة التخصيص المتصلة» وقيل في حده: هو إخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ 
(إلا) أو ما أقيم مقامه, وقيل هو: عبارة عن لفظ متصل يجملة لا يستقل بنفسه» دال يحرف (إلا) أو 
أخواتهاء على أن مدلوله غير مراد تما اتصل به» ليس بشرط ولا صفةء ولا غاية. 
انظر: المحصول :)5٠05/1١(‏ الإحكام للآمدي (7/؟15): الفائق (؟//7551)»: نهاية الوصول 
(0617/5)» مختصر ابن الحاجب (1777/7)+ شرح تنقيح الفصول (7727), كشف الأسرار للبخاري 
.)38٠/5(‏ الإبهاج (؟58/5١)ء‏ البحر المحيط (7170/7)» تيسير التحرير .)71/4/١(‏ 

(0) في هامش (): "نحو قوله : ( وَأَحَلَ لَه آلْبَِعَ وَحَرمَ روا »' البقرة (9170). 

يقول البخاري في كشف الأسرار (777/5): "والفرق بين التخصيص والاستناء: أن التخصيص 
مستبد بنفسه» وأنه يقبل التعليل بخلاف الاستثناء وأن لدليل الخصوص حكماً بخلاف الاستشناء". 
انظر أيضاً : نهاية الوصول (1/5؟5١).‏ 


و شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فإن قولنا: إلا كذا لا يكون كلاماً تاماء ويشابه النسخ من حيث الصورة '» 
لكنه لا يراد من اللفظ العام معناه في التخصيصء بخلاف المنسوخ في النسخء فإن معناه 
كان مراداء فقيّد ' بقيد عدم الإرادة أصلاً احترازاً عن ذلك" 

ولئن قال : لم قلتم” بأن التخصيص عبارة عما ذكرت 6“ 

فقول بالنقل عن أئمة الشرع وعمومه موارد استعمال التخصيص» تعني 
عمومية ما ذكرنا من المعنى ' » وهو عدم الإرادة مع تناول اللفظ مواضع استعمال 
اسم التخصيص بطريق الحقيقة في الشرع”". 

وكا السؤة فق رحو استهاة ايتاك أله نايك كل صدورة من صمو 
استعمال [اسم "] التخصيص» إذ التخصيص غير ثابت بدونه أي بدون ذلك المعنى 


»)١١١/١( العدة (7174/5)» المستصفى‎ »)7501/1١( انظر الفرق بين النسخ والتخصيص: المعتمد‎ )١( 
الإيضاح لقوانين الاصطلاح (74)» شرح تنقيح‎ »)١597/5( المحصول (501//1)»: نهاية الوصول‎ 
الفصول (770), كشف الأسرار للبخاري (7177/7)» البحر المميط (7147/75): فواتح الرحموت‎ 
.)777/7( الإبهاج (؟5/١١1١): شرح الكوكب المنير‎ .))"١/1( 

() في نسخة (ب): "فيقيد". 

(؟) في هامش (أ): "أي : عن النسخ . 

(4) في هامش (): "أي : لم قلتم بأن التخصيص عبارة عن عدم إرادته من النص أصلاً مع تناول اللفظ إياه'. 

(5) أي : عبارة عن عدم إرادة الشيء مع تناول اللفظ إياه. 
انظر: شرح الخوارزمي (57/أ): شرح البلغاري .)1/7١(‏ 

)١(‏ أي : أن المعلل يجيب عنه من وجهين: الأول: بالنقل عن أئمة الشرع هو أن التخصيص عبارة عن هذا 
المعنى » والثاني : بعموم هذا المعنى في جميع مراد استعمال اسم التخصيص. 
انظر: شرح البلغاري (٠7/أ).‏ 

(01) في هامش (): "هذا في التخصيص الشرعي؛ وأما في اللغوي فبالنقل عن أئمة اللغة". 

(5) انظر: شرح الخوارزمي (؟5”/ب). 

(*) آخر الورقة )7١06(‏ من نسخة (ب). 

() مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 


فصل [في تخصيص العام بالقياس] يذ 


1 )00 
والثاني : أن يقال التخصيص غير ثابت بدونه في نفس الأمر» وذلك لأن أحد 
الأمرين لازم ؛ وهو إما عدم النص العام بدون ذلك المعنى » أو تحقق و إما 

بالضرورة أو بالنص. 

ناا الفسريرة اوالنش :0ق ارادج ان بكراة النن تيضر موا 
الم '» فإن لم يكن موجوداً فظاهر؛ | إذ الضرورة توجد في [ إثبات أحدهما ”ا 

وإن كان فكذلكء, فإن ذلك ما يدل على أحدهماء وقد وجد فتوجد الضرورة 
أو النصء ل ار فإن 
تخصيص العام لا به يتحقق بدون العام » ولا ي: يتحقق عند تمي 1 موجبه كذلك. 

وكا كان عانا كون صقة حقيقة له» يعني : ولام ته نا ال 0 
["” الحقيقة» فإن الغير لا يكون حقيقة لهء وإلا يلزم الاشتراك أو المجاز» وذلك لأن 
لفظ التخصيص إذا كان دالاً على الغير بطريق الحقيقة؛ فلا يخلو من : أن يدل عليه 


إفف 


)١(‏ وهوالمقتضي لوجوب الرجم 
انظر: شرح الخوارزمي (؟75/ب). 

() انظر: شرح الخوارزمي (؟5”/ب). : 

(؟) في هامش (أ): "أي : موجب النص العام عند وجودهء؛ وعلى أي تقدير فلا يكون التخصيص ثابتا 
بدون ذلك المعنى . 

(4) في نسخة (ب): "أو لا يكون". 

(5) انظر: شرح الخوارزمي (717/ب)» شرح البلغاري (١؟/).‏ 

(1) في هامش (أ): ' أي : ولا يد يتحقق عند وجود النص العام إذا كان موجبه متحققاء يعني يكون جميع ما 
تناوله اللفظ من المعاني مرادا". 

(*) آخر الورقة (19) من نسخة (أ). 

(/) من هنا بداية سقط ورقة كاملة من نسخة (أ) ورقمها .)27١(‏ 


١‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


بطريق الحقيقة» أو لا يدل؛ فإن كان دالاً عليه يكون الاشتراك”'' » إذ المشترك من ألفاظ 
ما يكون دالاً على المعاني المختلفة في الماهية""" 

والمعني بالغير: ما يكون خالا له في الماهية» وإن لم يكن دالاً عليه بطريق 
الحقيقة » وإنه يدل عليه بالنقل » فيكون بطريق المجاز لا محالة » فيلزم لجان" 

والأصل عدم الاشتراك والججاز إذ الفرض من الكلام الإفهام؛ فلو لم يكن 
الأصل ما ذكرناء يلزم اختلاف الفهم» فلا يوجد الإفهام”" 

ولئن قال” : لم قلتم: بأن اللفظ تناوله » يعني : تناول موضع الإجماع. 

فيقول: بدليل صحة الاستنناء " 


زف4 
واعلم أولاً: بأن الاستثناء المتصل صحيح بالإجماع " ؛ فأما المنفصل فإنه غير 
صحيح عند عامة قفا : واستثناء الشىء من جنسه استناء حقيقة , والتناول من 


)١(‏ انظر المسألة بالتفصيل في: المعتمد (١591/1؟):‏ الإحكام للآمدي (؟5/١7381)»‏ الفائق (57148/7)» نهاية 
الوصول (555/5١)؛‏ مختصر ابن الحاجب (1793/7١):؛‏ اليحر الخيط (777/5). 

() انظر: شرح الخوارزمي (7”/ب). 

(2) انظر : المعتمد :)50677/1١(‏ الفائق (778/37)» نهاية الوصول (567/5١).؛‏ البحر المحيط (7177/7) 2 
نهاية السول (076/7)؛ شرح الخوارزمي (1/77) شرح الكوكب المنير (7171//5). 

(5) انظر: شرح الخوارزمي (57/أ). 

(0) أي: السائل. 

() انظر: شرح الخوارزمي (77/ب)»: شرح البلغاري (١٠/ب).‏ 

(0) انظر أقوال العلماء في صحة الاستثناء المتصل والمنفصل: المعتمد ,)7571/١(‏ العدة (؟7/١57)‏ التبصرة 
(6). البرهان ,)7588/1١(‏ أصول السرخسي (؟/2)15 المستصفى (76/7١)؛‏ مختصر ابن الحاجب 
(0»؛»؛ شرح تنقيح الفصول (2)257 التمهيد للإسنوي (787): المسودة (؟9١):‏ كشف 
الأسرار للبخاري :)7١54/7(‏ فواتح الرحموت 2)771/١(‏ تيسير التحرير »)791//١(‏ نهاية الوصول 
.)262٠١/5(‏ البحر المحيط (785/75). 

(4) ذهب الإمام أحمد في رواية عنه وجماعة من أصحابه» وزفر وبعض الأحناف إلى أنه لا يجوز الاستغناء 
من غير الجنس. 
انظر: العدة (777/7)+: القواعد والفوائد الأصولية (765): المسودة :)١655(‏ كشف الأسرار - 


فصل في تخصيص العام بالقياس] 7و1 


لوازم صحة هذا الاسشناء, لأنه لا يصح بدون التناول البتة؛ واستثناء الشيء من غير 
)0( 1 00 
جنسه ” وإن كان حقيقة عند البعض» فإنه لا يقدح فيما نحن فيه ' » يعرف بالتأمل إن 


شاء الله تعالى. 
6 
ولئن منع صحة الاستئناء. " 
2 
ل" : ما نحن بصدده من النص العام » فإنه هو: الاسم المحلى بالألف 
)0( 
واللام : 


وقد صح استثناء البعض فيما هو مثله من العمومات كلا وجملة؛ وذلك 


للبخاري (2)51*/7 تيسير التحرير 2))287/١(‏ فواتح الرحموت (١/7751)؛‏ شرح الكوكب المنير 
/8)). 

)١(‏ اختلف العلماء في مسألة الاستثناء من غير الجنس: منهم من قال: إنه محازء ومنهم من قال: إنه 
حقيقة» ومنهم من قال: إنه مشترك. 
انظر المسألة بالتفصيل: المعتمد (١/7557)ء‏ العدة (717/7)» البرهان »)585/١(‏ المستصفى 
00 مح مختصر أبن الحاجب (؟75/7١)»‏ الفائق :)7١77/7(‏ نهاية الوصول ,)١677/7(‏ كشف 
الأسرار للبخاري (47”/7؟)؛ البحر المحيط (7717/7)؛ تيسير التحرير »)787/١(‏ فواتح الرحموت 
(37/1©).» شرح الكوكب المنير (5417//5). 

(") انظر: شرح الخوارزمي (7”/ب)ء شرح البلغاري (١5/أ).‏ 

(") أي : أن السائل يقول: لا نسلم بأنه يصح أن يقال: الثيبان يرجمان إلا الثيب الذمي الذي زنا وظهر 
زناه بشهادة أهل الذمة. 

() المعلل. 

(0) اختلف العلماء في المفرد المعرف بالألف واللام: ذهب البعض متهم إلى أنه يفيد العموم؛: وذهب 
البعض الآخر إلى أنه لا يفيد. 
انظر: المعتمد (7555/1): العدة (4486/7: 015): أصول السرخسي (١/١1١)؛‏ المستصفى 
0 المنخول :»)١1515(‏ الفائق :)7٠١/7(‏ كشف الأسرار للبخاري (17/7 ؟): (521/5؟), 
التلويح على التوضيح :)555/1١(‏ المسودة »)٠١0(‏ فواتح الرحموت (١/7515)؛‏ تيسير التحرير 
() شرح الكوكب .)١57/7(‏ 


آلا شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


لأن في قوله تعالى ( إن لفن لَفى خُسَرٍ © إلا ألَذِينَ َامعُوا» ''» وقوله عليه السلام : 
(لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء)" » وقول القائل: جاء القوم إلا زيدا "': 
50 

وغيرها من النظائر. 

وإذا صح استثناء البعضص في بعض الأسامي المحلاة بالألف واللام» وجب أن 
يصح في الكل وإلا لكان الحصن ها بالموسن ولس كدلل 1 

فإن الصحة في كل صورة من صور الصحة بما هو المشترك بينهماء وهوالاسم 
المحلى بالألف واللام , لذوران التص]يحةافعة وجونا وفنها: أما وجوداً ففي الصورة 
المذكورة , وأما عدما فظاهر. 


ولئن قال: ذلك مع المختص بتلك الصورة””" 

فيقول: المختص بمامرء ليكو هنارا بوزؤرة تميقى الضحة عفن انناء 
البعض منهء وكذلك البعض» ضرورة انتفاء الصحة عند تحقق ذلك النقض» أي 
نقض كان. 

ولئن قال : لم قلت" بأنه إذا صح في البعض صح في هذا ل 


)* سورة العصرء الآية (؟,‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في المساقاة باب بيع الطعام مثلاً بمثل )١1114/(‏ رقم الحديث 
(؟169١),‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .)4٠0/57(‏ 

(6) في شرح البلغاري (١؟/ب):‏ 'قأبى الرجال إلا زيدا”» وفي كشف الأسرار للبخاري (/548): فلو 
قلت جاء القوم إلا زيداء وزيد ليس من القوم كان منقطعاً". 

(5) انظر: شرح البلغاري (١7/ب).‏ 

(6) انظر: شرح الخوارزمي (77/ب)؛: شرح البلغاري (١؟/ب).‏ 

(1) انظر: شرح البلغاري (١7/ب).‏ 

(*) آخر الورقة (7) من نسخة (ب). 

(/) المراد بالمعين: موضع الإجماع. 
انظر: شرح الخوارزمي (71/ب). 


فصل [في تخصيص العام بالقياس] يفن 


فيقول : بمثل ما قلناء”' أ» وذلك لأن الصحة فلا نصح بالمشترك بينه وبين الغير 
عن انخروالنوران السييكة ممه وعكودا واعدما: 
أما وجودا ففي صورة الصحة وأما عدماً ففي صورة عدم المشترك وهو كونه 
بينأء وقد يقتصر على النقل فيما إذا كان العام غير المحلى بالألف واللام؛ والأولى هو 
الاقتصار فيما يكفي فيه النقل. 
0" : 
ولئن منع وقال: أحد الأمرين لازم؛ وهو: إما عدم التخصيص في موضع 
الإجماع؛ أو عدم الإضافة ” إلى المشترك بينه وبين صورة النزاع» لقيام الدليل على 
22 
كل واحد منهما. 
أما على الأول: فالناف للتخصيص” كما مر ذكره في هذا الفصل. 
وأما على الثاني : فالنافي للإضافة كما مر ذكره في فصل القياس ]. 
فيقال: دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء؛ باطل عند أهل 


النظرء وما ذكرتم كذلك فيكون باطلة "© 


)١(‏ جاء في شرح الخوارزمي (1/755): 'معناه إنه إذا صح استئناء بعض أفراد الثيب» وجب أن يصح في كل 
الأفرادء وإلا يلزم أن يكون البعض مختصا بالموجب لصحة الاستثناء وليس كذلك؛ لأن أحد الأمرين 
لازم وهو: إما عدم اختصاص ذلك البعض بالموجبء أو استواء الكل في الموجب» لدوران صحة 
الاستثناء مع ما هو المشترك بينهما وهو: "الثيبية” وتوا ودف 

(7) السائل هنا يمنع إضافة التخصيص في الأصل إلى المشترك بينه وبين الفرع. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/75): شرح البلغاري (؟1/75). 

(7) أي : عدم إضافة التخصيص إلى المشترك. 

(5) انظر: شرح الخوارزمي (1/55)» شرح البلغاري (”1/5). 

(05) المقتضي لوجوب الرجم النص العام وهو قوله عليه السلام: الثيبان يرجمان. 
انظر: شرح الخوارزمي (١5/أ):‏ شرح البلغاري (79/ب). 

(*) نهاية الورقة (0/) الساقطة من نسخة (أ). 

.)1/57( انظر: شرح الخوارزمي (75”/ب)» شرح البلغاري‎ )١( 


١/4‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


وإنما قلناه وذلك لأن التعرض بإضافة التخصيص وعدمها بعد أن كان 
التخصيص من المسلمات في تلك الصورة؛ ولما كان التخصيص كذلك فعدمه لازم 
الانتفاء» وهو أحد الأمرين فيكون أحدهما لازم الانتفاء. 

وبيان بطلانه : لأنه ] إذا ادعى”" أحدهما وأقام الدليل عليه؛ فالسائل يقول: 
لا يتحقق أحدهما أصلاء ضرورة تحقق أحد الأمرين الآخرين»؛ وهوإما عدم 
التخصيص ف موضع الإجماع؛ أو إضافته إلى المشترك بينه وبين صورة النزاع» لقيام 
الدليل على كل واحد منهماء على ما عرف. 

وإذا تحقق أحدهما ولم يتحقق الأول منهماء فقد تحقق الثاني وهو الإضافة؛ 
فيتحقق التخصيص مع الإضافة» وحينئذ يلزم انتفاء ما ادعيتم بالضرورة”" 

فلو ادعى المعلل أحدهما مرة بعد أخرى. 

فالسائل يدعيه كذلك ' » ولا شك [في” ' أنه بطريق المناقضة» إذ المعارضة بعد 
تسليم الدليل» ولا يمكن المعارضة بعد التسليم في هذا المقام» إذ التقريسب ضروري» 
والباقي من" الكلام في دعوى أحدهما يعرف في موضعه [إن شاء الله تعالى ‏ ]. 

واعلم بأن عدم التخصيص على الحقيقة؛ لا يدل على عدم الإضافة:» إذ 
الإضافة ” بتقدير التحقق”' على ما عرف في الأحكام. 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (أ). 

)١(‏ في هامش (أ): المعلل". 

() انظر: شرح البلغاري (؟75/أ). 

(5) انظر: شرح البلغاري (؟1/75). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 

)١1(‏ وردت في نسخة (ب): بين". 

(/) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

() في هامش نسخة (1): "لازم". 

(9) في هامش (أ): "أي : تحقق التخصيص بأن عدم الملزوم على عدم الإضافة والتحقق "ملزوم'. 


فصل [في تخصيص العام بالقياس] من 


وكذلك إذا قال: لا يضاف إذ لو أضيف لترجح القياس على النص ضرورة 
تحقق موجب القياس دون النص. 

والقياس لا يترجح على النص" » لما روى عن النبي عليه السلام: (أنه بعث 
معاذاً إلى اليمن فقال اعليه السلام '!: بم تقضي يا معاذ؟ فقال: بكتاب الله 
تعالى» قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله" » قال: فإن لم تجد ؟ قال: اجتهد 
ل 

قدم الكتاب على الخبر» والخبر على الاجتهاد وهو القياس» والتقديم يدل على 
الرجحان: وكذلك تعليق العمل باللاحق» على فقدان السابق» وتصويب النبي عليه 


السلام إياه”* 


)١(‏ ذهب جمهور الأحناف إلى أن القياس لا يعارض النصء لأن النص أقوى والعمل بالأقوى لا يسمى 
ترجيحاء إذ الترجيح بعد المعارضّة؛ وهذا مذهب المصنف في كتابه التراجيح؛ وقيل : القياس يعارض 
النصء ويرجح على القياس» وذلك لأن مقدماته أقل من مقدمات القياس» فيكون أقل خللاء ومنهم 
من فصل في المسألة» والحق ما عليه جمهور العلماء من أن القياس إذا عارض النص بطل به 
الاستدلال؛ لأن من شروط صحته ألا يعارض النص. 
انظر: الوحكام للآمدي (511/5): مختصر ابن الحاجب (719/7)» الفائق (؟587/7), كشف 
الأسرار للبخاري »)١77/7(‏ التلويح على التوضيح :)١١7/7(‏ شرح الخوارزمي (714/ب): شرح 
البلغاري (1/77)»: البحر المحيط (776/7): فواتح الرحموت 77١١151/7(‏ )ء تيسير التحرير 
(22») شرح الكوكب المنير (5 /0755. 

(7) مابين المعقوفتين لم يرد في نسخة (1). 

(*) في نسخة (ب): "الرسول". 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (770/8)»: وأبو داود في الأقضية في باب اجتهاد الرأي في القضاء 
220 رقم الحديث (70947): والترمذي في الأحكام باب ما جاء في القاضي كيف يقضي 
)1١17/9(‏ رقم الحديث (17117). 

(6) انظر: الفائق (787/7): شرح الخوارزمي (754/ب)» شرح البلغاري (؟1/75). 


.م١‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 
أما قوله: وكذلك إشارة إلى أنه باطل أيضاًء لما قيل في بطلان هذا 
للق 
الترجيح؛ أن الترجيح بعد التعارض ٠‏ ولا تعارض بينهما في الحقيقة؛ يعني : 


في 
بين النص والقياس » فإن النص كلام الشارع , وكلام الشارع ممايوجب العلم 
في الشرعيات ولا مجال للخطأ فيه؛ ولا د تجري فيه الشبهة البتة» بخلاف رأي 


زفق 
التسوول” ٠‏ فإنه قد يخطئ وقد يصيب» ولأن القياس لإظهار المحل؛ والنص 
فرق 3 3 0 


فق 


عليه. 


.)405( العلوم التربوية والدراسات الإسلامية‎ ١5 انظر: التراجيح في مجلة الملك سعود‎ )١( 

(*) آخر الورقة (/1؟) من نسخة (ب). 

(1) لأن النص مثبت والقياس مظهرء ولأنه رأي المجتهد واستحسانه» والمجتهد قد يخطيء ويصيب فكيف 
يكون محارضا له 
انظر: كشف الأسرار للبخاري »)2١175/7(‏ التلويح على التوضيح »)23١7/7(‏ فواتح الرحموت 
0 >» تيسير التحرير (1717//7). 

(") انظر: التراجيح للنسفي جلة جامعة الملك سعود ١4‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية ؟ (475), 
شرح الخوارزمي (714/ب)» شرح البلغاري (1/77): كشف الأسرار للبخاري »)١77/7(‏ التلويح 
على التوضيح (؟7/7١١)+‏ فواتح الرحموت »)١11/7(‏ تيسير التحرير(177//7). 

(4) جاء في التراجيح في مجلة جامعة المللك سعود (ص575): "ولثن قال: إن القياس المخصص هو 
التمسك بالنص المخصص » والمخصص راجح على غيرهء فهذا صحيح لكنه لا يرجح القياس على 
النص . 


(#0 لين اله وفتينت و لني مع » وداء وود بط واد يرمع هبه جالع خم وونا لولم 
جاراط 5 ل ولح امهم أم يأم! رت 20: يمه ديا مسوك ع أ رص .ور لعل .| ىوا سرو< ٠‏ ود يوون س 
عفاي وذوا يبلن يعذيه ي وى ووه واوا يله عدي وا بل: بعايه ى يع ف به و 
وأ بع دي 
اودر الح ون( ميق ٠١‏ يكام به دي( 4 497 ؛ بحص رل-ن للك ل عيد ور نكم ررد 
)0 ب جم 2 بورع كله 0١ب‏ لياو( 4 ا ه.ور(6 يس ٠6‏ هناخ 
“4 لس 42 1- لس ون(4 ١‏ لبح راج ط(م ١‏ معو ظج حك رحد ون( 0 ,سم > وس ير 
ليد ور(#4/ 4 ورور لكك 5 وير( 4 ١‏ وم ؛1 رادا يد عن(1 لم 

( مه وورالصه. نوا خلج #2 رج لمع للا روسء ود العا وم تى فج 10 س3 : «ريون لع لمم وأريكه- لى 
همزا ذل أمظ يوش وإنلا وشرك نل 4ه ن نيك عن بج عدا وع. لطا و رهك١ن‏ ب زيك. ونك- لا<. لد 
مهم اعل يللع هم 

م وند ىن ( بع: م د يه 

(6اروبي لا ولعلماءن وهام إلء- لمي يليه رلطك- وار ي(01غ)١1ههم-‏ 472 )قدص ول 
لل ذز يي( ماع ؛ ددج 1ج زد( 4 عبس “مني رن الخد عور له ين 404 15جم» رح 
صو ذم عن( غم ؛ليارى(4 برب ء ود عوك لل دمن (© مس »لبح راك 6 55م » 
إللسد ود (618) 2ط ل رحمون(/ 4م ؛ يس مرا يد در( 4 م2 ور لك و مل.ير( / 0 
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م شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


لا يسبقه شيء لا في الأمزرالواخوونية "*" مول من الآقون ترك ” 

غير أن العلة [إذا كانت" "] متحدة الحكم فإنه يعلل بعدم العلة لعدم الحكم»: كما 
يقال: لم يجب عليه الرجم لعدم الزنا. 

وكذلك بعدم الشرط لعدم المشروط” ”2 وما نحن فيه هو إظهار العدم في حلى 
النساء بالقياس على اللآلي والجواهر"". 


)١(‏ الأمور الوجودية مثئل: وجوب الزكاة في الحلي عند الأحناف فإنه مستلزم للإيجاب الشرعي في النصاب 
الحولي واستحقاق العقاب بالترك. 
انظر: شرح منشأ النظر (757//). 

(؟) الأمور العدمية مشل عدم وجوب الزكاة في اللآلي والجواهر فإنه مستلزم لعدم الوجوب في النصاب 
ومستلزم لعدم استحقاق العقاب بالترك. 
انظر: شرح منشأ النظر (557//). 

(") مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(4) هذا استدلال بعد اللازم لعدم الملزوم . وقد ذكر أثير الدين الأبهري في التوائخ اخيلية (058) ضهن 
المقدمات العامة الضعيفة : "إن الشيء إذا كان ملزوماً لشيء ء آخرء كان عدم الا ملزوما عم زوم" 
وقد ذهب الجمهور إلى أن الملازمة تثبت تثبت سلباً وإيجابا إذا كان اللازم مساويا للملزوم. 
انظر: الإرشاد للعميدي (0/أ): بيان المختصر للأصفهاني (504/7): محك النظر (01): شرح 
الخوارزمي (١١/أ)؛‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (587/7)» الإبهاج :)١114/7(‏ شرح المنهاج 
للأصغهاني (؟0758/7» نهاية السول (170/7)؛ مناهج العقول :)١7١/7(‏ فواتح الرحموت 
(251/7). 

(6) اتفق الفقهاء على أن الزكاة غير واجبة في اللآلي والجواهر المستعملة واختلفوا في الحلي المباح المستعمل 
هل تحب فيه الزكاة: ذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوبها في الحلي لقوله عليه 
السلام: (لا زكاة في الحلي): ولأنه معد للاستعمال فلا ينتفع به كالعوامل وثياب القنية» وذهب 
الأحناف إلى وجوبها لعموم قوله تعالى ( وَالَذيتَ يَكَدرُون آلدهَبَ وَآلْفِضةَ » سورة التوبة الآية (4 07 
ولأن الحلي مال فاضل عن الحاجة الأصلية فكان نعمة لحصول التنعم فيلزمه شكرها. 
انظر: المدونة (556/1؟)ء بدائع الصنائع (؟7//1١)ء‏ المغني (7/١١ء )١5‏ تبيين الحقائق (١//ا/2)71‏ 
مغني المحتاج :)560/1١(‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني .)١١7(‏ 


تعبل إفي تعدية العدم! 14 


كما يقال: العدم ثابت 5 فصل اللآلى والجواهر بالإجماع"» 00 2 
الحلي بالقياس عليه" ؛ إذ العدم في اللآلي يدل على أن المشترك بين الوجوبين ' ؛ وهو 


كون الوجوب حصلا للمصالح المتعلقة بالوجوب” ء لا يكون علة أصلاًء يعني: لا 
00 1 ويد 5 ١‏ 4 

يكون علة راجحة لا في الأصل وهو: فصل اللآلي» ولا في الفرع وهو: الحلي, 

إذ المشترك "بين العدمين مانع ” عن الوجوب قطعاً يعني : يكون مائعاً راجحا فيهماء 


)١(‏ يقول ركن الدين العميدي في كتابه الإرشاد (4/أ): 'وإن كان نكتة فيها ترديد» فالترديد لا يخلوإما أن 
يكون في شيء انعقد الإجماع على ثبوته» أو في شيء انعقد الإجماع على انتفائه » أو في شيء هو ظاهر 
الثبوت» أو في شيء هو ظاهر الانتفاء أو في شيء تعارض فيه دليلان متساويان» أو في شيء هو مختلف فيه 
بين أصحابناء أو في شيء فيه روايتان عن أصحابنا أو في شيء فيه روايتان عن بعض أصحابنا". والمصنف 
هنا يستعمل الترديد في مسألة انعقد الإجماع عليها وهي مسألة عدم وجوب الزكاة في اللآلي والجواهر» 
فتارة يستدل بالقياس» وتارة يستدل بالتلازم» وتارة بالدورانء وتارة بالدليل السالم عن المعارض. 

(*) آخر الورقة )9/١(‏ من نسخة (أ). 

(") انظر: شرح الخوارزمي (7515/ب): شرح البلغاري (77/أ). 

() المراد: الوجوب في الحلي والوجوب في اللآلي. 
انظر: شرح الخوارزمي (714/ب). 

() المصالح المتعلقة بالوجوب مثل : دفع حاجة الفقير. 

(0) انظر: شرح الخوارزمي (55/ أ): شرح البلغاري (؟1/7). 

(1) جاء في شرح البلغاري (1/77): "ولئن قال الحكم في الأصل لا يضاف إلى المشترك بين الأصل والفرع 
لأن الأصل راجح على الفرع وإلا لما ثبت الحكم فيه بالنافي أو بالقياس على النقض السالم عن 
معارضة كونه راجحاء والحكم ثابت فيه فيتحقق الرجحان» والرجحان مانع عن الإضافة؛ أو ملزوم 
لعدم الإضافة» وإلا لكان الحكم في الأصل مضافا إلى المشترك بينه وبين النقض بالمناسبة السالمة عن 
معارضه يكون الرجحان ثابتاً أو ملزوماء ولا يضاف بالإضافة. وقال أيضاً: "وطريق الجواب أن يعين 
المجيب صورة» تكون تلك الصورة مساوية للمقيس عليه» وتكون أيضاً تلك الصورة راجحة على 
صورة النزاع . 
انظر أيضا: الإرشاد للعميدي (5/أ)»: القوادح الجدلية :)١714(‏ شرح الخوارزمي (1/7/5). 

(1) انظر: وجوه الدفع والمنع على الإضافة إلى المشترك في: شرح الخوارزمي (44/ب)» شرح البلغاري 
(75/أ): الإرشاد للعميدي (7/ب)» منشأ النظر للنسفي في مجلة الحكمة (505/78). 

(6) في نسخة (أ): "ممانع . 


فإنه إذا لم يتحقق أحدهما لتحقق الوجوب فيهما أي في اللآلي والجواهر بالعلة السالمة 
)00 
عن المعارضين الة لقطعيين 4 
أندهما د هانية”المففرك ”بين العنمين فإنه إذا كان مائعا راجحا فيوماء كان 
2 زفق 
العدم لازماً في اللآلي بالضرورة. ' 
والثاني : شمول العدم؛ فإن عدم شمول العدم من لوازم علية المشترك بين 
إف4 ” ع . ٍ 
الوجوبين في إحدى الصورتين ٠‏ وذلك لأن المعني من العلة ما يكون راجحا على 
مايعارضه وينافيه» وقد تحقق في إحدى الصورتين حينئذ» فيتحقق الحكم في 
0( ٍ | شك 
أحديهما ٠‏ ويلزم من هذا عدم شمول العدم بالضرورة ٠‏ وشمول العدم هو 
( 
المعارض القطعي للعلة الموجبة” للحكم ولما كان الوجوب من لوازم عدم أحدما 
ذكرنا من الأمرين» فعدمه مما يستلزم أحدهما لا محالة ويدل عليه" 


)١(‏ انظر: الإرشاد للعميدي (1/6)»: القوادح الجدلية +)١45(‏ شرح الخوارزمي (1/50): شرح البلغاري 
(0/ب )+ شرح المنهاج للأصفهاني (718/5)» الإبهاج (110/7).» نهاية السول 2)17١/7(‏ 
مناهج العقول :)١9/1/7(‏ شرح الكوكب المنير(4 /750728). 

)7١(‏ انظر: شرح الخوارزمي (1/55): شرح البلغاري (؟77/ب). 

(*) في نسخة (ب): "الوجودين" وفي الشروح "الوجوبين". 

(؟) انظر: شرح البلغاري (77/). 

(0) يقول أثير الدين الأبهري في القوادح الجدلية :)١44(‏ 'ودفع الفرق هو: إنا ندعي أحد الأمرين وهوإما 
الإضافة إلى المشترك أو كونه ملزوماً للوجوب لدلالة الدليل على أحدهما". 
انظر أيضا: الإرشاد للعميدي (1/4): شرح البلغاري (1/77): شرح المخوارزمي (1/77). 

() يقول الخوارزمي في شرحه (50/) معلقا: "وفيه نظرء لأنا لا نسلم أنه تحقق المشترك في أحدهما حينئل 
وانتفاء اللازم بالإجماع وهو العدم في اللآلي يدل على انتفاء الملزوم وهو أحد الأمرين بالضرورة 
وأيهما لزم يلزم العدم في الحلي وإلا لكان المشترك علة إما بالمناسبة أو بالدوران". 

(0) في نسخة (ب): "الموجب". 

(4) انظر: شرح الخوارزمي (1/55): شرح البلغاري (1/77). 


تل إفي تمدية العدم! ه14 


5 09) الى 

ولئن منع الوجوب على تقدير عدم أحد الأمرين بالمانع » فيمنع المانع على 
التقدير”" 

ولئن قال: المانع المستمر واقع في الواقع وإلا لوجبت الزكاة في الواقع بالمقتتضي 

قرف 

السالم عن المانع المستمر. 

فنقول: المانع غير متحقق على التقديرء وإلا لوقع التعارض بين المقتتضي 
والمانع على ذلك التقديي”* 

إذ المقتتضي متحقق على ما ذكرناه” » والتعارض على خلاف الأصل؛ 
لاستلزامه الترك يأحد الدليلين؛ وهو إما المقتتضي» أو المانع إلى آخر ما ذكرناه في 
التلازم ‏ فاعتبر بما عرفت. 

ولئن قال: إنه ضرورة”'' تدعو إلى هذا التكلف. 

وفيما هو المشهور بين أهل النظر كفاية بأن يقال: العدم ثمة يدل على أن المشترك 
بين الوجوبين لا يكون علة إذ لو كان علة لوجب ثمة» ولم يجب فلا يكون علة؛” 


.)١75( انظر: شرح البلغاري (77/أ): القوادح الجدلية‎ )١( 

(؟) هذا جواب المعلل : أي فيقول: المانع غير متحقق على ذلك التقدير. 
انظر: شرح البلغاري (77/). 

(") في نسخة (ب): "المعارض". 

(4) جاء في شرح الخوارزمي (70/ب): "وتوجيهه أن يقال: لا نسلم صدق ما ذكرتم وإنما يصدق أن لو 
كان المانع متحققا على ذلك التقدير وهو ممنوع » والذي يدل على أنه غير متحقق هو أنه لو كان متحققا 
لوقع التعارض بين المقتضي والمانع'. 

(6) في نسخة (ب): "ما مرذكره. 

(0) جاء ف شرح البلغاري (مم/أ): "وفيه نظر". 

(0) في هامش (أ): “يعني أنه ضرورة تدعو إلى هذا التكلف في إثبات القياس المقدمي والمشايخ أثبتوه بطريق 
أسهل . 

(6) انظر: الإرشاد للعميدي (1/6), القوادح الجدلية (» نهاية الوصول (20170/48): شرح البلغاري 
(م/1), شرح المنهاج للأصفهاني (718/7)» الإبهاج 2)١76/7(‏ نهاية السول 2)17١/7(‏ مناهج 
العقول (1/1١)ء‏ شرح الكوكب المنير (778/5). 


56 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فنقول: الضرورة الداعية إلى هذا التكلف من الظواهر فإنه يمكن للمعلل”” أن 
يدعي الوجوب في اللآلي على تقدير عدم أحد الأمرين بالدليل الواحد مرة بعد أخرى. 

ولا يمكن للسائل أن يعارضه بمثله, بخلاف ما إذا ادّعى الوجوب فيها على 
تقدير علية المشترك فقط. 

وَلأن الدليل :عل الوجوب ال كرون "سالا عن العاز ين الفظعية عل هذا 
التقديرء وقد كان سالماً على تقدير عدم أحد الأمرين كما مر ذكرهما. 

ولأن المشترك إذا كان علة على تقدير الوجوب هنا فكونه علة على التقدير لا 
يناقض عدم كونه علة في نفس الأمرء لاحتمال أن يكون علة في صورة ولا يكون علة 
في صورة أخرى. 

فللسائل أن يمنع انتفاء اللازم فيما ذكرتم بخلاف ما ذكرناء اللهم إلا أن يقال: 
علية المشترك من حيث هو هو ما يناقض عدم العلية. 

فيقال عليه: هب أنه كذلك؛ لكن"" لم قلتم: بأنه من حيث هو هو يكون علة 
فل قبي لمجو نيا" "ران" لأساف فول هل اتضافه ينه الفيقة والاتضاق 
من قبيل أن يترك دعواه؟ 

أو نقول بطريق آخر: أن العدم في اللآليء يدل على أن العدم متحقق فيهماء 
أي : في اللآليء والحلي» أو لا يكون المشترك بينهما” علة '' للوجوب أصلاً على ما 
عرف من قبل. 


(*) آخر الورقة (74) من نسخة (ب). 
)١(‏ في نسخة (ب): "ولكن" بالواو. 
(*) آخر الورقة (7/ا) من نسخة (أ). 
(0) ف نسخة (ب): "ولأن. 
(”) أي : بين الوجوبين: الوجوب في اللآليء والوجوب في الحلي. 
(5) أي : علة راجحة للوجوب. 
انظر: شرح الخوارزمي (0/ب). 


فصل آق تعدية المدع! ١1/‏ 


فإنه إذا لم يتحقق أحدهماء ين الوجوب في اللآلي بالعلة السالمة عن 
المعارض القطعي » وهو شمول العدمء؛ ولم يتحقق فيلزم أحدهماء ويلزم من لزوم 
أيهما كان عدم الوجوب في الحلي”"" 

أما إذا لزم الأول منهما فظاهر” » وكذلك إذا لزم الثاني من الأمرين الذولت 117 

إذ الأول من هذين الأمرين» وهو شمول العدم من لوازم الثاني من الأمرين 
الأولين بالضرورة. 

وأما إذا لزم الثاني منهما وهو الأول من الأولين بعينه فكذلك” ء لأنه لو 
وجب هناء لكان المشترك علة بالمناسبة. 


فإن المناسبة تدل على إضافة الوجوب إلى المشترك”' على ما مر ذكرها في فصل 
القياس» والإضافة تدل اعلى"'! علية المشترك” ؛ إذ الحكم يضاف إلى ما يحققه وهو 
العلة لا إلى غيرهء ولو كان المشترك علة على تقدير الوجوب» وأنه لا يكون علة في 
نفس الأمر أصلاً» فلا يكون الوجوب ثابتا. 


)١(‏ في نسخة (ب): "لتحقق” باللام. 

(") بين الخنوارزمي في شرحه (50/ب) الملازمة الثانية بقوله: 'وانتفاء اللازم بالإجماع وهو العدم في 
اللآليء يدل على انتفاء الملزوم وهو أحد الأمرين بالضرورة ...... ويقول معلقاً: وفي الملازمتين 
المذكورتين نظر عرفته غير مرة". 

() لأنه حيتئذ يتحقق العدم فيهما عملاً بالدليل وهو العدم في اللآلي. 
انظر: شرح الخوارزمي (70/ب)» شرح البلغاري (1/77). 

(4) انظر: شرح البلغاري (1/77). 

(0) في نسخة (ب): "وذلك'. قوله: "كذلك” يعني : كذلك يلزم العدم في الحلي. 

(5) انظر: القوادح الجدلية (؟9)» شرح الخوارزمي (55/): شرح البلغاري (1/7). 

(7) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(4) المعلل هنا يدعي إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك ويستدل على إضافته إليه بالمناسية. 


١44‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


أو نقول: إذا لم يكن المشترك علة لا يكون الوجوب ثابتاً في الحلي» إذ لو كان 


0 )02( 2 
ثابتا لكان المشترك علة بالدوران”' 2 وذلك لأن الوجوب حينئذ دار مع المشترك وجودا 


2)22) 
وعدما. 


أما وجودا قفي هذه الصورة فإن المشترك متحقق فيهماء والوجوب ثابت حينئذ. 

وأما عدماً ففي صورة عدم المشترك كثياب البذلة والمهنة'"' مثلاء فيما ذكرنا 
من المثال. 

والدوران يدل على كون المدار علة للدائر”**؛ على ما عرف في فصل الدوران 
فيكون المشترك علة على تقدير الوجوب ولم يكن علة في نفس الأمرء فلا يكون 
الوفحوت تناع 9 

أو نقول: إذا لم يكن المشترك علة لا يكون الوجوب ثابتاء إذ لو كان ثابتا لكان 
المشترك علةء وذلك لأنه إذا كان ثابتا كانت" العلة متحققة» إذ الوجوب لا يكون 
ثابتا بنفسهء وإذا كانت العلة متحققة غير" المشترك لا يكون علة متحققة» لأنه غير 
ثابت أو غير علة بالأصل »؛ فيكون المشترك علة!". 


)١(‏ المعلل هنا يثبت العلة بالدوران» وقد اختلف العلماء في إفادة الدوران العلية على مذاهب» وقد تقدم 
بيان الخلاف في المسألة. 

(1) انظر: القوادح الجدلية :)١4٠(‏ شرح الخوارزمي (55/أ)» شرح البلغاري (1/77). 

(7) اختلف العلماء في وجوب الزكاة في ثياب البذلة والمهنة: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والخنابلة إلى أنه لا تحب الزكاة فيهاء وذهبت المالكية إلى وجوب الزكاة. 
انظر: بدائع الصنائع (7/١١)؛‏ مغني المحتاج (574/1): كشاف القناع (؟717/5١)»2‏ حاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير(١/81/7).‏ 

(5) انظر: شرح الخوارزمي (77/]): شرح البلغاري (7/ب). 

(0) انظر: القوادح الجدلية (41١)؛‏ شرح الخوارزمي (1/77): شرح البلغاري (715/ب). 

)١(‏ في نسخة (1): "لكانت”" باللام. 

(0) في نسخة (ب): "وغير. 

(6) انظر: شرح الخوارزمي (1/77): شرح البلغاري (1/75). 


تيل قي تمدية العدم! ل 


ولئن قال: لا نسلم بأن الأصل فيه هو العدم؟ 

فنقول: غير" المشترك لا يتحقق”" إلا بالزائد على المشترك من الأمور 
الوجودية الممكنة "'» والأصل في الممكنات هو العدم. 

ولئن قال: جاز أن يكون الزائد على المشترك من جنسه”” » والمشترك على ما 
ذكرتم من التفسير لا يكون بمكناً بل واجبا '. 

فنقول: نحن لا نقتصر على الأصل "في إثبات أحدهما” » فإن من الدلائل ما 
يدل على احدهيا الا وكانيا. 

أما أولاً: فلأنه إذا كان ثابتاً كان" الترك بأحد الدليلين لازماء وهو: إما الترك 
بالمقتضي لإضافة الحكم إلى المشتركء أو الترك بالمقتضي لإضافة الحكم إلى الزائد 
عليه؛ والأصل عدم الترك. 

وأما ثانياً: فلآن الدلائل” الدالة على عليّة المشترك مما يدل على عدم عليّة 
غيره» إذ الحكم لا يكون ثابتا بهذا إلا وأن لا يكون ثابتا بغيره. 


(*) آخر الورقة (79) من نسخة (ب). 

)١(‏ في نسخة (ب): "لا يكون'. 

(1) الممكن عند أهل المنطق : عبارة عما لو فرض موجوداً» أو معدوماً لم يلزم عنه لذاته حال» ولا يتم 
ترجيح أحد الأمرين له إلا بمرجح خارجي. وأما في الاصطلاح العامي: فهو عبارة عما ليس بممتنع 
الوجودء وهو أعم من الواجب لذاتهء والممكن لذاته. 
انظر: المبين للآمدي (79)» البصائر النصيرية »)١17(‏ التعريفات (195). 

(؟) في هامش نسخة (أ): "أي من جنس المشترك". 

(5) انظر: القوادح الجدلية (؟175). 

(0) في هامش (1): "أي على التمسك بالأصل". 

)١(‏ في هامش (أ): "أي يكون المشترك غير ثابت أو غير علة". 

(0) في نسخة (ب): "لكان" باللام. 

)ف نسخة (ب): "دلائل . 


,وا شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


أو تقول يطريق خر"' :إن" ' لازماً من لازم الغادم في اللآني+ وهيو 
إباحة '" الترك مثلاً ملزوم العدم" هنا » والإباحة متحققة فيهاء فكذافي الحلي 
بالقياس” » وذلك لأن الإباحة في تلك الصورة إنما كانت تحصيلاً للمصالح المتعلقة 
بالإباحةء كسلامة النفس والمال' » بتقدير أن يترك أداء الزكاة في مدة حياته بالمناسبة”” , 
وهي مباشرة الفعل الصالح لحصول المطلوب؛ إلى آخر ما مر في فصل القياس 
الوجودي سؤالا وجواياًء مّدلا الإيجاب بالإباحة؛ (أو الوجوب بكونه مباحاء ونعني 


)0 مالف 7 للف 
بالإباحة: ؟ خطابا من الشارع معرفاً خلو الفعل عن العقاب لوترك ". 


)١(‏ في هامش (): "يصير القياس بهذا الطريق وجوديا". 

(*) آخر الورقة (7/) من نسخة (أ). 

(؟) في هامش (١أ):‏ "أي إباحة ترك آداء الزكاة . 

() في نسخة (ب): "ملزوماً للعدم". 

(5) في هامش (أ): "أي في محل النزاع وهو فصل الحلي المباح". 

(0) انظر: شرح الخوارزمي (575/أ): شرح البلغاري (1/55). 

(1) في شرح الخوارزمي (77/ب): "كسلامة النفس والمال عن العقاب» والعقاب على تقدير الفوات". 
انظر أيضاً: شرح البلغاري (75/أ). 

(00 جاء في شرح الخوارزمي (57/ب): "وإذا ثبت إباحة الترك في الحلي فيثبت العدم فيه ضرورة استلزام 
الإباحة العدم”. 
انظر أيضاً: شرح البلغاري (4/أ). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 

(9) في هامش (أ): "تعريف الإباحة". 

)٠١(‏ الإباحة: قيل هي : ما أذن الشارع في فعله وتركه. وقيل هي : ما خير بين الفعل والترك لتساويهما 
شرعا. 
انظر: الحدود (05)» اليرهان (2)717 المستصفى (57/1)؛ الإحكام للآمدي .)١177/١(‏ الإيضاح 
لقوانين الاصطلاح (71)؛ شرح تنقيح الفصول :)7١(‏ شرح الخوارزمي (77/ب)» شرح البلغاري 
(5/)). المسودة (/01) نهاية السول »)58/١(‏ تيسير التحرير (710/7): شرح الكوكب المنير 
10 ))). 


اسل ال تعدية المع ! 4١‏ 


ولئن قال: في كونه مباحا: إنه عبارة عن عدم كونه واجبا أو حراماء فكيف 
يكون وجودياً؟ 

فنقول: كون الشيء واجباً ومباحا" وحراماًء أوصاف وجودية متضادة: 
فإنه يمكن أن يكون الشيء خالياً عنها بأن لا يكون واجبا ولا مباحا ولا حراما 
شوعا :ولق كان احص :متها عنما ذا كن بعلوة اعد" | الخظ نهدي الف وان 
إ5ا كان تعتسا لكا نقيسه من الؤيجوذية بالشرون: :ول يكن أن كرن كذلك: نان 


4 للق 5 ك4 
نقيضه من الأمور العدمية؛ لكونه محمولا على العدمات"” اوالله أعلم ]. 


(1) في نسخة (ب): "أو مباحا". 

() انظر: شرح الخوارزمي (5”/ب). 
(") مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 
(5) في نسخة (ب): "العدميات". 

(6) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 


فصل: في توجبه النقوض" 


والتوجيه " في المناظرة: أن يوجه المناظر كلامه إلى كلام غيره» وذلك بتحقق المناقضة 
بين السلب والإيجاب 'ء كما سبقت قصتها ”في أول الكتاب. 
فم التقمن»: فد ركوة محا متغلوما :“وقد لا ركون ”". 


(1) التقض: قيل هو: إبداء الوصف الذي كونه معللاً به للحكم مع تخلف الحكم عنه في صورة» وقيل 
هو: إبداء الوصف الذي يدعيه المستدل علة مع الاعتراف منه بتخلف الحكم عنه. 
انظر: المعتمد (797/7): العدة »)١71/1(‏ المنهاج »)١180(‏ المعونة (7557)» التمهيد »)١71/4(‏ 
البرهان (91/7//7): كتاب الجدل لابسن عقيل (570): الإحكام للآمدي (2)37378/5 المقترح في 
المصطلح (771): مختصر ابن الحاجب (7518/7): الإيضاح (74): كشف الأسرار لليخاري 
(077/4)؛ شرح تنقيح الفصول (749): شرح البلغاري (1/714)؛ البحر المحيط (571/5)» الإبهاج 
(86/9). 

(7) التوجيه في المناظرة: قيل هو: إيراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين» وقيل هو: إيراد الكلام على وجه 
يندفع به كلام الخصمء وقيل هو: إيراد الكلام على وجه ينافي كلام الختصم. 
انظر: التعريفات للجرجاني (47). 

0 انظر: شرح الخوارزمي (57)» شرح البلغاري (5؟//). 

(4) في متن (أ): "قضيتها" » وفي نسخة (ب) وهامش (أ): "قصتها" لذا أثبته. 

(0) أي : نقضاً مجهولا لم تعين صورته» وسيأني الكلام عليه بالتفصيل إن شاء الله في الفصل القادم. 


الحلا 


آنا اللعين + فإنها فد يكوة مقرء "وق كوو مركا" وقد لا يكون كذرف ل 
فود د لمر 7 

وكذلك اللامعين” ”+ قد يكون مفرداء وقد يكون مركباًء وقد لا يكون كذلك 
لا هذا ولا ذاك ”" 

وماهو المذكور”' منها في المقدمة» فذلك يكفي في معرفة هذه الأقسام: 
بأنها ما هي في اصطلاح أهل النظر” » وكيفية التوجيه والجواب عنه” » مع 


)١(‏ النقض المعين المفرد هو: عبارة عن تخلف الحكم فيه عن العلة. 
انظر: الإرشاد للعميدي (5/أ)؛ شرح الخوارزمي (7”/ب)؛ شرح البلغاري (4؟/1). 

(؟) انظر النقض المركب : الإرشاد للعميدي (1/5): القوادح الجدلية .)١١19(‏ 

(9؟) النقض المعين الذي لا يكون مفردا ولا مركبا هو: عبارة عن صورة حكم منتف فيها باعتبار علة واحدة 
انظر: شرح الخوارزمي (77/ب)ء شرح البلغاري (55/أ). 

(4) أي : وكذلك النقض المجهول ينقسم إلى هذه الأقسام. 
انظر: الإرشاد للعميدي (4 /أ): شرح الخوارزمي (77/ب)» شرح البلغاري (75/أ). 

(05) انظر أنواع النقوض وتوجيهها في: تقويم الأدلة للدبوسي (2719): الإرشاد للعميدي (7/ب».» الميزان 
في أصول الفقه للسمرقندي (3854)؛ الجدل لابن عقيل (577)» المقترح في المصطلح (771)» الإيضاح 
20 القوادح الجدلية (16١١)؛‏ شرح الخوارزمي (77”/ب) شرح البلغاري (1/74)» كشف الأسرار 
للنسفي (؟1/١١7),‏ البحر المحيط .)75١/0(‏ 

(1) ف نسخة (أ): 'مذكور". 

(0) يرى بعض الأصوليين أن تخلف الحكم عن الوصف ينحصر في تسم صورء وذلك لأن العلة إما 
منصوصة قطعاً أو ظناً أو مستنبطة؛ وتخلف الحكم عنها إمالمانع أو لفوات شرط أو بدونهماء واختلفوا 
في تخلف الحكم عن الوصف في صورة النقض هل يقدح في علية الوصف أم لا يقدح. 
انظر المسألة بالتفصيل في: التيسصرة (577)» البرهان (477/7): أصول الس رخسي (2)777/7 
المستصفى (775/7)» التمهيد :)١717/5(‏ الجدل لابن عقيل (570)» الإحكام للآمدي (774/5), 
مختصر ابن الحاجب :7١18/5(‏ 7519): شرح تنقيح الفصول (7914), شرح مختصر الروضة 
(3717/7”)» البحر المحيط (7577/0): الإبهاج (80/7)؛ فوائح الرحموت (07141/7» تيسير التحرير 
(5/5): شرح الكوكب المنير (351/5). 

(8) في نسخة (ب): 'عنها. 


فصل : في توجيه النقوض ه4١‏ 


أنها لا تكون مذكورة على الترتيب المذكور في هذا المقام» يعرف من بعد 
إن شاء الله. 
با لندن الذي ايكون ففردا: ولا مركباً. د رمن لايضاف الحكم 
زفق لق 


إلى المشترك”' بدالتاقاتر الحلي” عدن الشروي” مثلاًء بدليل التخلف ف 
فصل اللآلئ ” 


)١(‏ المشترك بين الحلي والمضروب هو المالية» أو دفع حاجة الفقير» والمشترك ليس بعلة. 
انظر: شرح البلغاري (5 7'/ب). 

)١(‏ أي: قاس الحنفي الوجوب في حلي البالغة على الوجوب في مضروب البالغة. 

(*) اختلف العلماء في وجوب الزكاة في الحلي المباح المستعمل: ذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة 
إلى عدم وجوبها في الخلي: وذهب الأحناف إلى وجوبها في الحلي. 
انظر: المدونة(1١/519):‏ بدائع الصنائم (7//ا١),‏ تبيين الحقائق (١//ا77),‏ مغني المحتاج 
20 » تخريج الفروع على الأصول للزتجاني (1117). 

(4) عندما ذهب الأحناف إلى وجوب الزكاة في الحلي لاسا على عرز بال ' » لأن الذهب والفضة 
خلقا ثمنياً وهذا الوصف لا ينفك عنهما أصلاً» نقضته الشافعية بهذا المثالء فقالت لو وجبت الزكاة في 
الحلي لكان مضافا إلى مضروب الصبي لوجود المشترك نمة» لكنها غير واجبة في مضروب الصبي 
عندكم» فلا تجب في الحلي. 
انظر: الإرشاد (5 /أ)» شرح البلغاري (74/أ)؛ شرح الخوارزمي (79/ب)» التوضيح (؟66/5). 

(5) أي: تخلف الحكم» والتخلف مما يخرج المشترك من كونه علة» وحينشذ لا يكون الحكم مضافا إلى 
المشترك. 
انظر: شرح الخوارزمي (717/أ). وهل يُمكن المعترض من الدلالة على تخلف الحكم في صورة النقض 
ليستقيم له النقض ؟ هذه المسألة محل خلاف بين الأصوليين: ذهب الجمهور إلى أنه لا يمكن» وقيل يمكن 
مطلقاء وقيل يمكن ما لم يكن له طريق أولى بالقدح من النقض. 
انظر: روضة الناظر (778/57), الإحكام للآمدي (2)7791/5 مختصر ابن الحاجب (558/5؟)2 
الفائق (5 / 2275778 نهاية الوصول (71477/4)؛ شرح مختصر الروضة (005/7)» البحر النمحيط (5/ 
وذفة” الوبهاج ,)١١1/9(‏ فوائح الرحموت (147/5؟2)1 تيسير التحرير (5 / )2 شرح الكوكب 
المنير (85/ 585). 

(1) اتفق الفقهاء على أن الزكاة غير واجبة في اللآلي والجواهر المستعملة. 
انظر: المدونة (540/1)»: بدائع الصنائع :)١7/7(‏ تبيين الحقائق :)571/١(‏ مغني المحتاج 
(2 تخريج الفروع على الأصول للزنجاني .)١17(‏ 


؟ ١‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


إذ المشترك متحقق ولا حكم فيه" وهو المعني بالتخلف. 

وهذا القسم أولى بالتقديم”" من”" المعينات وغيرهاء لأنه يكون مشهوراً يكثر 
امتعنا 5 

ولئن قال : لجا اد عاد علي لقان خوج المعني "عن العليّة”“» 
ع يدا » إذ التخلف لمانع مختص يصادف مطلق 
التخلف ",يعني : يشتمل ” على ماهية المطلق؛ ولا يكون مخرجاً قطعا ركاه 
المطلق مخرجاًء لوجب أن يكون هذا المعين وهو التخلف لمانع مختص مخرجا " » وليس 


. تلد ٠. ٠. . ٠ ٠‏ 0 
كذلك بالضرورة ؛ فاعتبر بما عرفت في السيف إذا استعمل في محل قابل للقطع ولم 


.)١71/( انظر: شرح الخوارزمي (1/517): شرح البلغاري (4؟/ب)» القوادح الجدلية‎ )١( 

(*) آخر الورقة )”٠(‏ من نسخة (ب). 

(0) في نسخة (ب): ‏ في". 

(*) يعلل الخنوارزمي في شرحه (1/517) تقديم هذا القسم على القسمين الآخرين وهما: المعين المفرد» 
والمعين المركب »: وذلك : لشهرته وكثرة استعماله بين النظار. 

() المراد بالمعني : المشترك : وهو المالية ودفع حاجة الفقير. 

(0) تخلف الحكم عن الوصف في صورة النقض هل يقدح في علية الوصف أم لا؟ اختلف العلماء في هذه 
المسألة على أقوال. 
انظر: المعتمد (7947/7)» التيصرة (555): البرهان (؟//91/7): أصول السرخسي (777/7), 
المستصفى (؟7775/1)ء التمهيد :)١77/5(‏ الجدل لابن عقيل (576)؛ الإحكام للآمدي (1 /2)7374 
مختصر ابن الحاجب »)5١18:5713/7(‏ شرح تنقيح الفصول (514): شرح مختصر الروضة 
237 البحر المحيط (7377/0)» الإبهاج (80/7)» فواتح الرحموت (2741/7)» تيسير التحرير 
(4/4)؛ شرح الكوكب المنير(551/5؟). 

) انظر: شرح الخوارزمي (77/أ)» شرح البلغاري (8 ؟7/ب). 

(0) ويضيف البلغاري (75/ب): 'والمانع المختص متحقق في فصل اللآليء وإلا لثبت الحكم فيه . 

(8) في هامش (1): "المختص". 

(9) في هامش (|): "لأن لازم الأعم لازم للأخص". 

0 انظر: شرح الخوارزمي (1/57). 


فصل: في توجيه النقوض /؟ ١‏ 


يظهر أثره؛ يحكم عليه أن" لا يكون قاطعا”" 

وإذا استعمل في محل غير قابل للقطع فلا يحكم عليه» ولا يعلم منه ذلك. 

ثم ماذكرتم من التخلف؛ هو التخلف لمانع” مختصء إذ المانع المختص” ' 
متحقق في فصل اللآلي “» لأنه إذا لم يكن متحققاً يتحقق”' الحكم فيه بالمقتتضي 

زف4 

السالم عن المعارض » وهو المانع المختص. 

ولئن منع الحكم حينئذ» فنقول: المعنيّ بالمانع: أن يكون راجحا على ما 
يعارضه لويقافتة ]1 وذلك من لوازم انتفاء الحكم فيكون الحكم من لوازم انتفائه 
بالضرورة. 

فالسائل يقول: المانع المختص غير متحقق فيها” ؛ إذ لو كان متحققاً لوقع 


)١(‏ في نسخة (ب): "أنه". 

(؟) يقول البلغاري في شرحه (74/ب) موضحاً هذا المثال: "كما أن السيف إذا ضرب في اللحم أو في شيء 
وجب ولم يقطعهء فإن تخلف القطع في السيف في هذه الصورة مخرج عن كونه علة للقطعء أما إذا كان 
الثابت لمانع مختص بالنقض فإنه لا يخرج العلة عن العلية» كما إذا ضريت السيف في الحجر ولم يقطعه» 
وهنا تخلف القطع عن السيف في هذه الصورة لا يخرجه عن كونه علة". 

(؟) في نسخة (ب): "بمانع . 

(*) آأخر الورقة (5/) من نسخة (أ). 

(4) في هامش (|): "أي : حال قول المعلل المانع المختص متحقق في فصل اللآليء؛ لأنه إذا لم يكن متحققا 
فيه وإلا لثبت الحكم فيه بالمقتضي السالم. ثم يقول السائل: لا نسلم بأنه ثبت الحكم فيه بل لا يثبت 
بالمانع المطلق". 
انظر أيضاً: شرح البلغاري (74/ب). 

(0) في نسخة (ب): "لتحقق". 

(1) انظر: شرح الخوارزمي (1/717): الإرشاد للعميدي (4 /ب). 

() مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 

(8) ذكر الخنوارزمي في شرحه (77/أ) تقرير هذا السؤال بقوله: "ما ذكرتم وإن دل على وجود المانع في 
اللآليء لكن عندنا ما ينفيه وهو المانع المختص غير متحقق فيه . 


م١‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


التعارض بين المقتضي"” والمانع " حينئذء على ما عرف في التلازم سؤالاً وجوابا” » 
7 لك إذا ادعى الحكم في النقض”"' على تقدير الإضافة» والخصم " يمنعه”» كما 
إذا فال : الحكم في الأصل لا يضاف إلى المشترك ‏ إذ لو أضيف إليه لثبت الحكم في 
فصل اللآليء عملا بالعلة» وهو: المشتركء لأنه إذا كان مضافا لكان" علة 


بالضرورة» ضرورة انتفاء الإضافة | ليه إذا لم يكن علة » وذلك لأنه لا يضاف إليه ٠‏ أو 
يضاف إلى ما ينافي الإضافة إليه وهو: العلة" »2 أي: المؤثر فيه» لما مر من الدلائل 
الدالة على كل واحد منهما. 


فالخصم وهو المعلل في هذا المقام» يمنع الحكم على تقدير الإضافة ويقول: لا 
زفحفق 


)١(‏ يقع التعارض هنا لأنه على خلاف الأصل. 

() المقتضي : النصوص المقتضية للوجوب. 

(؟) أي : المانع المختص. 

() انظر: شرح البلغاري (715/ب)» الإرشاد للعميدي (1 /ب). 

(0) يقول البلغاري في شرحه (0؟/ب): "قول المصنف :" وكذلك "إشارة إلى طريق ثان في بيان النقض » 
أي : وكذلك يجيب الناقض بما أجابء ثم إذا ادعى الحكم في اللآلي والجواهر على تقدير إضافة الحكم 
إلى المشترك”. 

. في هامش (أ): "في اللآليء‎ )١( 

(0) الخصم هو: القايس يمنع الحكم في اللآليء والجواهر بالمانع. 
انظر: شرح البلغاري (70/أ). 

(8) انظر: الإرشاد للعميدي (1/4): شرح الخوارزمي (1/7/ب)» شرح البلغاري (4 //ب). 

(1) في هامش (أ): "السائل الحنفي". 

)١(‏ في نسخة (ب): "لكان" باللام. 

.)١117( انظر: شرح الخوارزمي (1”/ب)ء شرح البلغاري (1/50)» القوادح الجدلية‎ )١١( 

)1١(‏ في هامش (|): "يعني إذا قال السائل مرغباً: الحكم في الأصل لا يضاف إلى المشترك» إذ لو أضيف 
إليه لثبت الحكم في فصل اللآليء» فيقول المعلل: لا يثبت الحكم في الأصل على تقدير الإضافة بالمانع". 


فصل : في توجيه النقورض 1484 


فالسائل وهو" الذي يتوجه إلى توجيه النقض» يقول: لا نسلم بأن المانع 
متحقق على تقدير الإضافة”" 

ولئن قال : المانع المستمر واقع في الواقع. 

فنقول: غير واقع ؛ وإلا لوقع التعارض بينهما"' » وأنه على خلاف الأصل إلى 
آخر ما مر في التلازم سؤالاً وجوابا”“ 

أو يقال” : الحكم في الأصل لا يضاف إلى المشترك؛ إذ لو أضيف إليه لكان" 
علة لما مرء ولوكان علة لكانت العلية من لوازم الإضافة؛ ويلزم من هذا عدم 
الإضافة في نفس الأمرء وذلك لأنه إذا تحقق أحدهما وهو إما اللازم؛ أو 
الملزوم؛ لتحقق الحكم في فصل اللآليء عملا بالعلة إذ العلة لازمة عند تحقق 
أحدهما بالضرورة "؛ ولا يتحقق الحكم في تلك الصورة» فلا يتحقق أحدهما وهو 


إما الإضافة أو العلية» وأيما كان لا تتحقق الإضافة ضرورة انتفاء الإضافة أو 
0 


لازمها. 


. في نسخة (أ): "والسائل هو‎ )١( 

(0 انظر: شرح الخوارزمي (1”/ب). 

(") أي : بين المقتضي وهو المشترك أو النصوص المقتضية وبين المانع. 
انظر: شرح الخوارزمي (717/ب)» شرح البلغاري (1/70). 

(4) انظر: شرح الخوارزمي (717/ب)» شرح البلغاري (0؟/أ). 

(0) القائل هنا: السائل الشافعي. 

() أي: المشترك. 

(/ انظر: شرح الخوارزمي (5؟/ب).» القوادح الجدلية .)١119(‏ 

(8) انظر: شرح الخوارزمي (1/54): الإرشاد للعميدي (1/5). 


اله شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


أو يقال: لا يضاف الحكم في الأصل إلى المشترك؛ إذ لو أضيف لكان الحكم 
ثابتاً هنا أي : في الفرع '» بعين ما ذكرتم. 

ولئن منع فذلك المنع سعى في إبطال ما سعى في إثباته وذلك باطل» ولأن 
الحكم في الفرع من لوازم الإضافة إذا كان عدم الإضافة”' من لوازم عدم الحكم" ؛ 
وقد كان العدم من لوازم العدم؛ لما مر" من الدلائل الدالة على عدم الإضافة السالمة 
عن المعارض"” » وهو: الحكم في الفرع » ولما كان الحكم في الفرع من لوازم الإضافة, 
كانت”' الإضافة منتفية فإنه إذا تحقق أحدهماء وهو إما اللازم” أو الملزوم ' لشبت 
الحكم في النقض وهو اللآليء عملاً بالعلة" 

ولئن منع ” العلية فنقول: علية المشترك من لوازم أحدهما مطلقاء فإن 
عدم الحكم في المرع من لوازم عدم العلية» [وكذا عدم الإضافة من لوازم عدم 
العلية''] بالدلائل الظاهرة؛ ولم يغبت الحكم في النقض فلا يثبت أحدهما”" 


. وهو الوجوب في الحلي 'صورة النزاع‎ )١( 

(*) آخر الورقة (١؟)‏ من نسخة (ب). 

(1) في نسخة (ب): "من لوازم عدم الإضافة الحكم'. 

(6) في هامش (|): "أي في القياس الوجودي". 

(4) وهي: المناسبة السالمة عن المعارضة. شرح البلغاري (0 7/ب). 
انظر أيضا: الإرشاد للعميدي (14/ب)» القوادح الجدلية .)١١4(‏ 

(0) في نسخة (ب): "لكانت" باللام. 

)١(‏ في هامش (أ): "اللازم هو الحكم في الفرع". 

() في هامش (1): "الملزوم وهو الإضافة". 

(4) انظر: شرح الخوارزمي (1/58): الإرشاد للعميدي (1/4). 

(1) في هامش (1): "أي : لئن قال: لا نسلم وجود العلة في فصل اللآليء . 

)٠١(‏ في هامش :)١(‏ "أي : الحكم في الفرع أو الإضافة". 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 

)1١(‏ في هامش (أ): "أي : لا الحكم في الفرع ولا الإضافة". 


فصل : في توجيه النقوض أ.؟ 
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مطلقاًء ويلزم من انتفاء أحدهما مطلقاً اثتفاء الإضافة بالضرورة. 

أو يقال: لوأضيف لتحقق أحدهماء وهو: إما العلية أو الحكم في الفرع”"» 
ولو تحقق أحدهما لتحقق الحكم في النقض " عملاً بالعلة» ولم يتحقق الحكم في 
النقض فلا يتحقق أحدهماء ويلزم من هذا انتفاء الإضافة ”*" 

أو يقال: لو أضيف لتحققت العلية أو الحكم في النقضء ولو تحقق أحدهما 
لتحقق الحكم في النقض عملا بالعلة. 

أو يقال: لوأضيف لتحقق الحكم في الفرع أو في النقضء لما مر ولو تحقق 
أحدهما لتحقق في النتقض " عملاً بالعلة» هذا إذا تمسك بالدليل الناص» وهو: 


المشترك » على تقدير كونه علة''" 
ا إذا تمسك بالدليل العام ”*) كقوله عليه السلام : (أدوا زكاة أموالكم) أو 
غيره فيما نحن فيه" » فذلك معارض بثلهء لأنه إذا قال: لا يضاف إلى المشترك إذ 


(*) آخر الورقة (0/) من نسخة (أ). 

)١(‏ في هامش (أ): "لأن ذلك الواحد إن كان هو الإضافة فظاهر وإن كان الحكم في الفرع فكذلك إذ هو من 
لوازم الإضافة» ويلزم من انتفائه انتفاؤها بالضرورة:» فيلزم من انتفاء أحدهما مطلقا انتفاء الإضافة 
بالضرورة . 

زفق أ : الحكم قٍ اللآليء. 

(*) أي : لتحقق الحكم في اللآليء. 

(5) انظر: الإرشاد للعميدي (5/أ)» القوادح الجدلية :)١77(‏ شرح الخوارزمي (74/ب)»: شرح البلغاري 
/)). 

(5) أي : لتحقق الحكم في اللآليء إما بالضرورة أو بالعلية. 
انظر: شرح الخوارزمي (78/ب). 

(1) انظر: الإرشاد للعميدي (1/5): القوادح الجدلية :)١77(‏ شرح الخوارزمي (74/ب)؛ شرح البلغاري 
/ا). 

(0) في نسخة (ب): "فأما" بالفاء. 

(4) انظر: شرح الخوارزمي (78/ب): شرح البلغاري (1/57). 

(9) انظر: شرح الخوارزمي (54”/ب). 


لو أضيف لثبت الحكم في فصل اللآليء”'» لقوله عليه السلام: (أدوا زكاة 
أموالكم). 

فيقال: يضاف إلى المشترك؛ لأنه إذا لم يضف إلى المشترك؛ لثبت في فصل 
اللآليء '"» لقوله عليه السلام: (أدوا زكاة أموالكم). 

وكذلك إذا قال: لا يضاف إلى المشترك » إذ لو أضيف لكان المشترك علة؛ ولو 
تحقق أحدهماء لثبت الحكم ' لقوله عليه السلام: (أدوا زكاة أموالكم). 

فيقال: يضاف إلى المشترك » لأنه إذا لم يضف إلى المشترك لما كان المشترك علة؛ 
إذ لو كان علة لأضيف إليه» ولو تحقق أحدهما وهو: إما عدم الإضافة أو عدم 
العلية؛ لثبت الحكم ثمة لقوله عليه السلام: (أدوا زكاة أموالكم). 

وعلى هذا إذا قال: لا يضاف إلى المشترك إذ لو أضيف [إليه”']ء لثبت الحكم في 
الفرع؛ ولوثبت أحدهما وهو: إما اللازم أو الملزوم؛ لبت نمة” » لقوله عليه 
السلام: (أدوا زكاة أموالكم). 

فبقال: يضاف إلى المشترك» لأنه إذا لم يضف إلى المشتركء لما ثيت 1" الحكم 
في الفرع» إذ لوثبت لكان الحكم في الأصل مضافاً إلى المشترك ' » كما مر في فصل 


)١(‏ يقول المخوارزمي في شرحه (74/ب) مقررا: 'واللازم منتف بالإجماع فالملزوم مثله". 
انظر أيضا: الإرشاد للعميدي (5/أ):ء شرح البلغاري (”1/7). 

.)1/75( انظر: الإرشاد للعميدي (1/5): شرح الخوارزمي (58/ب)» شرح البلغاري‎ )١( 

زفرة انظر: شرح الخوارزمي (10"/ب). شرح اليلغاري (كم/أ). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(6) انظر: شرح الخوارزمي (1/55). 

(1) يقول الخنوارزمي في شرحه (1/79) معقباً على قول المصنف : 'إنما لم يتعرض بالجواب عن توجيه 
النتقوض بالدليل الخاص هاهناء لأن ما ذكره في مقام الدفع في القياس الوجوديء يصلح جواباً عنها 
بأدنى تصرف لا يخفى على من له أدنى شروع في هذا الفن". 


فصل: في توجيه النقوض .9 


القياس]» ولو تحقق أحدهما وهو: إما اللازم أو الملزوم : يعني : عدم الإضافة أو عدم 
الحكم في الفرع: لثبت الحكم ثمةء لقوله عليه السلام : (أدوا زكاة أموالكم)؛ ولم 
يثبت ثمة» فلا يثبت أحدهماء وحينئذ تتحقق [الإضافة” ' فاعتبر بما عرفت. 


واعلم بأنه إذا تمسك بالدليل الخاص على ما مر ذكرهء فما ذكرناه ]في مقام 
المعارضة " يصلح جواباً عه" 

ولئن قال”' : نحن لا نتمسك بالدليل الخناص”" على التعيين» ولا بالدليل 
العام كذلك؛ لكن نتمسك بأحدهما ' » فإنه إذا كان مضافاً إلى المشترك لكان 
المشترك علة. 

فيمكن أن يقال: لثبت الحكم ثمة” » إما بالمشترك أو بغيره السالم عن 


فى قلق 
المعارض القطعي » وهو شمول العدم. 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

)١(‏ مابين المعمقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(") في نسخة (أ): “في هذا المقام من المعارضة"؛ والمثبت من نسخة (ب) وشروح الكتاب. 

(5) في هامش : (أ): "يعني : إذا قال: الحكم لا يضاف إلى المشترك» إذ لو أضيف إليه لكان المشترك علة» 
ولو كان علة لثبت الحكم في فصل اللآليء؛ عملاً بالعلة» فنقول في المعارضة: الحكم يضاف إلى 
المشترك ء إذ لو لم يضف إليه لثبت الحكم في قصل اللآليء لقوله عليه السلام : (أدوا زكاة أموالكم). 

(5) في هامش (1): "أي السائل الذي يتوجه النقض" وفي البامش أيضاً: "أي : السائل في توجيه النقض". 

(1) في هامش (): "وهو ثبوت الحكم على تقدير علية المشترك". 

(0) في هامش (أ): "يقول: لكن نتمسك بأحدهماء والحكم لا يضاف إلى المشترك فإنه إذا كان مضافاً إلى 
المشترك إلى آخره . 

(8) في هامش (أ): "يعني إذا كان المشترك علة لثبت الحكم ثمة". 

() في هامش (أ): "مثل قوله عليه السلام: (أدوا زكاة أموالكم). 

)٠١(‏ في هامش (1): "الأصل والنقض". 


0" شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فتقول: هب أنه كذلك؛ لكنا لا ندعي الحكم ثمة على" التعيين؛ ولا 
1 00 من 

بل نقول: الترك بالمقتضي لإضافة الحكم في الأصل إلى المشترك » مع الترك 
بالمقتضي لثبوت الحكم في النقض غير واقع في الواقع» ومن الدلائل ما يدل عليه كما 
يقال: الأصل عدم الترك لما مر في التلازم . 

أو يقال ': الإضافة ثابتة على تقدير عدم الحكمثمة ع أوالحكم على 
تقدير عدم الإضافة لما مر من الدلائل” على كل واحد منهما") 

أو يقال: يتحقق أحدهما عدى تفذير عند" ] مدارية أحدهما أولا كان أو 
ثانيا» وأيما كان يثبت المدعى إذ التقدير لا يخلو من أن يكون واقعا أو لا يكون. 


)١(‏ في هامش (أ): "في اللآليء". 

() في نسخة (1): "وعلى' بالواو. 

(*) في هامش (أ): "هاهنا غير المعلل مدعاه وقال: المدعى أن مجموع التركين غير واقع في الواقع» ومن 
الدلائل ما يدل عليه 'وفي البامش أيضاً:" يعني حيث قلنا: الحكم يضاف في الأصل إلى المشترك؛ إذ لو 
لم يضف إليه لثيت الحكم في فصل اللآليء بالدليل العام » نحو قوله عليه السلام: (أدوا زكاة أموالكم). 

(*) آخر الورقة (:”7) من نسخة (ب). 

(*) آخر الورقة (5/,) من نسخة (أ). 

(5) في هامش (أ): 'والحكم ثمة من لوازم الإضافة» فتكون الإضافة منتفية على تقدير عدم الحكم لانتفاء 
لازمه» هذا إذا كان الثابت هو الأمر الأول؛ وإن كان الثابت هو الأمر الثاني فأيضاً لا يضاف الحكم إلى 
المشترك » لأن التقدير عدم الإضافة. 

)2( قٍِ هامش )0: "أي قٍِ فصل القياس الوجودي . 

)١(‏ في هامش (أ): "هذا كلام السائل يقول: لا يضاف الحكم إلى المشترك لأن أحد الأمرين لازم» وأيما كان 
يلزم منه المدعى". 

(7) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 


فصل : في توجيه النقوض هم.؟ 
وقد يقال في مقام الدفع هنا: ما قلناه في فصل القياس الوجوديء بأن المدعى 
أحدهماء وهو إما الإضافة في الأصل أو الحكم في الفرع على ما عرف" 
[النقض المركب]'" 
والآن نرجع إلى النقض المركب'" » وذلك هو الفصل الآخرء مع أنه لا تفاوت 
في التوجيه " بين ما ذكرنا والمركب كحلي الصبية مثلاء إلا وأن تتبدل لفظ "اللآليء” 
بلفظ [حلي اليد 1 


)١(‏ في نسخة (ب): "ما عرقت". 

(0 زيادة من المحقق. 

(؟) انظر الجواب عن النقض المركب في : الإرشاد للعميدي (5 /1): القوادح الجدلية .)١11/(‏ 
وهذه المسألة مبنية على اختلافهم في صحة القياس المركبء» وهو إذا اتفقا على إثبات الحكم في 
الأصل » واختلف الخصمان في العلة» فالعلة عند الخصم غير العلة عند المستدل؛ وهذا النوع يسمى 
"مركب الأصل" وسمي بذلك للاختلاف في تركيب الحكم على العلة في الأصل. وقد اختلف العلماء 
في القياس عليه: فذهب جمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن: من شروط حكم الأصل 
أن لا يكون ذا قياس مركب؛ وذهب بعض الحئفية والشافعية إلى صحة القياس المركب» يقول الشيرازي 
في تعليله لصحة القياس المركب؛ لأنه ليس فيه أكبر من أن الحكم يثبت عندي بعلة وعنده بعلة أخرى؛ 
وهذا لا يمنع من القياس عليه. 
انظر: الملخص للشيرازي (1/07)؛ المنخول (750): مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (؟5/١١2)5‏ 
الإحكام للآمدي (177/7)؛ الفائق (77/1), شرح مختصر الروضة (007/5)» البحر المحيط 
(87//6)», بيان المختصر للأصفهاني (7/١5)؛‏ الإبهاج »)١08/”(‏ التقرير والتحبير (75/7١)؛‏ 
تيسير التحرير (784/7)» شرح الكوكب المنير (077/5. 

(5) أي : لا تفاوت في توجيه النقض بين ما ذكرنا والنتقض المركب. 
انظر: شرح الخوارزمي (79/ب): شرح البلغاري (1/75). 

(0) في متن نسختي ( أء ب): الحلي ‏ والمثبت أعلاه من هامش نسخة (أ) ومن الشروح» والذي يرجحه 
سياق الكلام الذي جاء بعده في متن (أء ب). يقول الخنوارزمي في شرحه (594/أ): 'إذ العدم فيه 
بالإجماع المركب إما عند أبي حنيفة رحمه الله فيكون المالك صبية وأما عند الشافعي المال حلياً ومن هنا 
شدي هنا ترك : 


كمايقال: لايضاف الحكم في الأصل إلى المشترك بدليل التخلف في حلي 


زفق 


أويقال: لا يضاف إذ ل وأضيف لثبت الحكم في حلي الصبية إلى آخر ما مر من قبل. 

غير أنه" يقال في الجواب عن المركب أن الوجوب في المضروب من أموال 
الصبية”” لا يخلو من : أن يكون ثابتاء أو لا يكون. 

فإن كان ثابتاًء فلا نسلم تحقق العدم في حلي الصبية,""“ 

ولئن قال: العدم واقع” فلو كان الوجوب في المضروب من أموال الصبية 
واقعاًء لكان ذلك العدم. باقياً عند وقوع هذا الوجوب في الواقع؛ وإلا لماكان”" 


0 


واقعأ وأنه واقع إذ الكلام فيه.' 


)١(‏ إذ المشترك متحقق ولا حكم فيه. 
انظر: شرح الخوارزمي (75/ب). 

)١(‏ في هامش (أ): "أي لا تفاوت إلا في الجواب". 

(") يقول البلغاري في شرحه (1/55): "وعدم الوجوب في مضروب الصبية وإن كان غير مسلم به عند 
الشافعي لكنه ينقض دليل الحنفي إلزاماً لهم". 

(4) ويكمل المخوارزمي الجواب في شرحه (75/ب) قائلاً: 'وإذا لم يكن العدم ثابتاً في حلي الصبيةء فلا 
يتجه نقضأء ومستند المنع هو أن الوجوب في مضروب الصبية حال عند المعلل؛ لأنه من صور العدم 
عنده» فجاز أن يستلزم محالا آخرء فله أن يمنع على هذا التقدير جميع الأمور الواقعة". 
انظر أيضا: الإرشاد للعميدي (1/4)؛ شرح البلغاري (1/7). 

(5) في هامش (أ): "في حلي الصبية". 

(1) في هامش (أ): “أي: لكان العدم الذي هو واقع في حلي الصبية باقياً عند وقوع الوجوب في حلي 
الصبية فيلزم اجتماع الوجوب وعدم الوجوب في حلي الصبية . 

(00 في هامش (أ): "أي : وإلا لما كان العدم واقعا في حلي الصبية". 

(8) انظر: الإرشاد للعميدي (5/أ). 


فصل: في توجيه النقوض ؟ 


فنقول: ذلك العدم ييقى"' إذا كان الوجوب واقعا تحقيقا”'» أما إذا كان واقعاً 
تقديرا '"» فلا نسلم على أن الوجوب في المضروب لا يخالف الوجوب في الحلي " على 
” - فنحن نمنع العدم في الحلي على ذلك التقدير 
بناء على هذا المذهبء وإذا لم يكن العدم واقعا'' لا منع فيه؛ فلا يتجه نقضاًء هذا 
إذا كان الوجوب ثابتاً في المضروب من أموال الصبية "» فإذا” لم يكن فكذلك”" لا 
يتجه نقض” '"» إذ الفرع راجح على النقض حيتئل"' ''» لأنه إذا لم يكن راجحاً عليه: 
لثبت الوجوب في المضروب من أموال الصبية بالقياس على المضروب من أموال 
البالغة '' » ولم يثبت ثمة فيكون راجحاًء وإذا كان راجحا فلا يتحقق في النقض 


(1) في هامش (1): "يعني ذلك العدم يبقى إذا كان الوجوب فيه واقعاً تحقيقا أما إذا كان الوجوب واقعاً على 
تقدير الوجوب في المضروب من أموال الصبية فلا نسلم بقاء العدم في حلي الصبية". 

(1) انظر الاعتراضات والإجابات على القياس المحقق في : الإرشاد للعميدي (5//): القوادح الجدلية 
(3).ء شرح النوارزمي (1/77). 

(") انظر الاعتراضات والإجابات على القياس المعين المقدر في : الإرشاد للعميدي (5 /أ): القوادح الجدلية 
.)1١70(‏ 

(4) في هامش (أ): "أي : الحكم في مضروب الصبية مثل الحكم في حليها على مذهب أبي حنيفة رحمه الله . 

(5) في نسخة (ب): “رضي الله عنه'. 

() ف هامش (0: "أى؛: في حلي الصبية . 

(/) انظر: الإرشاد للعميدي (5 /أ). 

() في نسخة (ب): "أما إذا". 

(9) أي: إذا لم يكن الوجوب ثابتاً في المضروب من أموال الصبية فلا يتجه نقضا. 
انظر: الإرشاد للحميدي ( /أ). 

١ 0)‏ )ف هامش (1): "أي : لا يتجه نقضا لأنا ندعي أن الفرع راجح على النقض". 

)١١(‏ يعلل الخوارزمي ذلك في شرحه :)1/7١(‏ "لأن الفرع حيتئذ يكون راجحا على النقض على معنى أن 
المعاني المستدعية للحكم في الفرع راجحة على المعاني المستدعية له في النقض وإلا لثبت الوجوب ثمة أي 
في المضروب من أموال الصبية بالقياس على الأصل وهو مضروب البالغ والبالغة واللازم منتف لأنا 
نتكلم على تقدير انتفائه فالملزوم مثله". 

. 'لأنا نبحث على هذا التقدير‎ :)١( في هامش‎ )١1١( 


لمء»" شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


مايتحقق في الأصل والفرع من المعاني الموجبة للحكم»؛ فكيف يتخلف عنه 
الحكه؟”" 

فهذا "مما لا يعارض بثله» لأنه إذا قال: لا يكون الفرع زاعها على النقض 
بتقدير عدم الوجوب في المضروب من أموال الصبية؛ إذ لو كان راجحا لثبت الوجوب 
في المضروب من أموال الصبية بالقياس على المضروب من أموال البالغة ولم يثبت ثمة؛ 
فاق وكون وال 

فنقول: ما ذكرتم من القياس باطل. 

إذ الأصل “ لا يقصر عن الفرع؛ على تقديري”"' الحكم في الفرع أو عدمه: 
والفرع راجح على النقض فيكون الأصل راجحا على النقض. 

وكذلك النقض لا يقصرعن المضروب من أموال الصيية لاستوائهما في الحكه "' 
حينئذ» فيكون الأصل راجحا على المضروب من أموال الصبية» وإذا كان راجحا فلا 
يصح قياسه عليه» وغير القياس” في حيز التعارض» فلا يتم ما ذكرتم البئة. 

أو يقال” : الوجوب في المضروب من أموال الصبية لا يخلو من أن يكون ثابنا؛ 
أو لا يكو 3 


)١(‏ انظر: الإرشاد للعميدي (1/1)» القوادح الجدلية :»)١75(‏ شرح الخوارزمي (١٠7/أ):‏ شرح البلغاري (7/أ). 
(0) في نسخة (ب): "وهذا ' بالواو. 

(©) انظر: شرح الخوارزمي (١/7/أ)»‏ شرح البلغاري (7/ب)» الإرشاد للعميدي (5 /1). 

(4) في نسخة (ب): "الفرع . 

(6) في نسخة (ب): "على تقدير". 

(1) انظر: الإرشاد للعميدي (5/أ)» القوادح الجدلية (5؟١)ء‏ شرح البلغاري (7؟/ب). 

(0) في هامش (أ): "من النصوص المقتضية للوجوب". 

(6) في هامش (أ): "هذا كلام المعلل . 

(؟) في هامش (أ): "من النصوص المقتضية للوجوب". 


فصل: في توجيه النقوض ؟ 


فإن كان ثابتاء فلا نسلم تحقق العدم في حلي الصبية» وإن لم يكن ثابتا ثمة» 
يكون ثابتاً هنا" أي : في الفرع إجماعا "' وذلك لأن العدم لا يشمل الصورتين: 
أعني : حلي البالغة'" ومضروب الصبية' ضرورة تحقق الوجوب عندنا” في حلي 
البالغة» وعنده ” في مضروب الصبية؛ ولو كان الوجوب ثابتا في حلي البالغة؛: لكان 
الحكم في الأصل مضافاً إلى المشترك " » على ما عرف في فصل القياس» فيندفع 
التقض 00 

أو يقال: الوجوب في إحدى الصورتين أعني حلي البالغة ومضروب الصبية ؛ 
راجح على الوجوب في حلي الصبية بالاتفاق. 

فإن عندنا الوجوب في حلي البالغة راجح» وعنده الوجوب في مضروب 
الوه :زا كان راجحا فلة جد هد . 

وذلك لأن الوجوب في المضروب من أموال الصبية لا يخلو من: أن يكون 
ثابتاء أو لا يكون. 

فإن كان ثابتاً فظاهر” » إذ العدم ممنوع حينئذ. 


)١(‏ انظر: الإرشاد للعميدي (1/5)؛ شرح البلغاري (77/ب). 

. في هامش (أ): 'بالإجماع المركب‎ )١( 

(*) آخر الورقة (77) من نسخة (ب). 

(*) عند الأحناف يتحقق الوجوب في الفرع مع العدم في مضروب الصبية. 

(4) عند الشافعية يتحقق الوجوب في مضروب الصبية مع العدم في حلي البالغة. 

(0) انظر: شرح الخوارزمي :)1/7١(‏ شرح البلغاري (1/75). 

)١(‏ يقول المخوارزمي معلقاً على قول المصنف بعد أن أورد قوله: "كذا ذكره المصنف في شرحه وفيه نظرء 
لأنا لا نسلم أنه حينئذ يندفع النقض بل ما ذكرتم دليل على إضافة الحكم إلى المشترك؛ ولا يلزم منه 
اندفاع النقض وهو ظاهر". شرح الخوارزمي .)1/7١(‏ 

(0) انظر: شرح الخوارزمي :)1/7١(‏ شرح البلغاري (77/ب). 

(8) انظر: شرح الخوارزمي (١/٠/ب).‏ 


ا" شرح الفصول في علم ادل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


' الم 5 1 00 : 
وإن لم يكن ثابتا فكذلك؛ إذ الوجوب فيه لا يترجح على الوجوب في 
7 0 1 0 
النققض "+ فيترجح الوجوب في الفرع على الوجوب في النقض " لا محالة» والرجحان 


افق ( 


مانع على ما عرف ” 


)١(‏ في هامش (1): "إذ لا وجوب فيه". 

(؟) وذلك لاستوائهما في العدم حينئذء والاستواء في الحكم مما يوجب الاستواء في المصالح المتعلقة به 
فيترجح الوجوب في حلي البالغة وهو الفرع على الوجوب في النقض وهو حلي الصبية بالضرورة وإلا 
يلزم عدم رجحان كل واحد منهما والمقدر خلافه. 
انظر: شرح الخوارزمي .)1/7١(‏ 

(5) في هامش (1): "لم قلنا أن الوجوب في إحدى الصورتين حلي البالغة أو مضروب الصبية راجح على 
النقض وهو حلي الصبية . 

(5) في هامش (أ): "أي مانع عن توجيه النقض". 

(5) يقول المخوارزمي في شرحه (١7/أ):‏ "ولا خفاء في أن الجواب المذكور عن النقض اللامفرد واللامركب 
يكون جواباً أيضأً عن النقض المركب". 
انظر: الإرشاد للعميدي (5 /أ). 


قفصل: في النقض المجهول 


وهو: الذي لا يكون معيناً من صور النقوض"". 

كما يقال: لا يضاف الحكم في الأصل إلى المشترك : إذ لو أضيف لكان المشترك 
علة؛ ولو كان علة لثبت الحكم في كل صورة من صور وجود هذه العلة عملا 
بالدلة "واكم غير تافاق اتبعن من تلك التسؤوء طنرورة اننا العلة ”+ أن 
الحكم لما مر من الدلائل” '» فلا تكون الإضافة متحققة “أ 


)١(‏ انظر تعريف النقض المجهول في : شرح الخوارزمي (1/71): الإرشاد (5//). وقد ذكر البلغاري في شرحه 
(70/) صورة النقض امجهول بقوله : "وطريق النقض الجهول أن يقال في نض قياس الحنفي إذا قاس الحلي 
على المضروب فالحكم في الاصل لا يضاف إلى المشترك". وقال في موضع آخر: 'إذا قال المعلل ننجب الزكاة في 
الحلي بالقياس على المضروب فلو عارضه السائل وقال: لا تجب الزكاة في الحلي بالقياس على صورة من 
صور العدم» فيعارضه المعلل ويقول: تجب الزكاة في الحلي بالقياس على صورة من صور الوجوب'. 

.)1/7١( انظر: الإرشاد للعميدي (1/5): القوادح الجدلية (54؟١): شرح البلغاري (/1/517)ء شرح الخوارزمي‎ )١( 

(") في نسخة (ب): "العلية". والمعنى ضرورة انتفاء علية المشترك في ذلك البعض. 
انظر: شرح الخوارزمي (١7/أ).‏ 

(5) أي: الدلائل التي تدل على انتفاء علية المشترك أو اناء الحكم : وقد ذكرها العميدي في الإرشاد (5 //) بقوله: 
"إن الحكم غير ثابت في صورة من صور وجود المشترك قضية للبرهان والقياس والتلازم والدليل السالم'. 

(0) انظر: الإرشاد للعميدي (5//)» القوادح الجدلية :)١74(‏ شرح الخوارزمي (1/ا/ب)» شرح البلغاري (1/77). 
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أو يقال: الحكم مع العلية يعني : علية المشترك غير ثابت في البعض منها 
بالدلائل الدالة على انتفائه ؛ والمجموع في كل صورة من صور وجود العلة من لوازم 
ذلك التقديرء وهو: الإضافة فينتفي"' اللازم حينئل "أ 

ولا يقال" : لوكان علة لكان الحكم ثابئاً في كل صورة من صور وجود 
المشترك , لأنه في حيز المنع على اعتبار أن يكون علة في البعض من الصور دون 
البعض منها. 

أو يقال: لا يضاف الحكم في الأصل إلى المشترك ضرورة تخلف الحكم عنه في 
البعض من الضور» ولك لأنالمشترك متحقق في:ضورة من ضور العلدم "© أو 


20 زقف 0( 
العدم في صورة من صور المشترك ٠‏ لقيام الدليل على كل واحد منهما ' 
000 


أما على الأول: فلأن الحكم بتقدير ثبوته "' يضاف إليه "لما مر 


)١(‏ في هامش (1): "أي : فينتفي المجموع إما بانتفاء جزء أو بانتفاء جميع أجزائه؛ والمجموع هومن لوازم 
الإضافة» فإذا انتفي اللازم انتفت الإضافة الملزومة» فلا يكون الحكم مضافا إلى المشترك . 

() انظر: شرح الخوارزمي (١7/ب)»‏ الإرشاد للعميدي (1/5). 

() في هامش (أ): “يعني لا يقال هكذا بطريق النقض : لا يضاف الحكم في الأصل إلى المشترك إذ لو أضيف 
لكان علة؛ ولو كان علة لكان الحكم ثابتا في كل صورة من صور وجود المشترك؛ لأنه يقول: لا نسلم 
لاحتمال أن يكون علة في البعض من الصور دون البعض منهاء بل يقال: لو كان علة لكان الحكم ثابتاً 
في كل صورة من صور وجود هذا العلة عملاً بالعلة كما قلناه". 

(5) في هامش (أ): "عدم الحكم'. 

(0) أي: عدم الحكم متحقق في صورة من صور وجود المشترك. 

)١(‏ يقول البلغاري في شرحه (ا7/أ): "أن العدم في الأول يقيني والمشترك مشكوكء وفي الشاني وجود 
المشترك يقيني والعدم مشكوك . 

(1) انظر: الإرشاد للعميدي (1/4)» شرح الخوارزمي (١ا/ب)؛‏ شرح البلغاري (1/أ). 

(8) في هامش (أ): 'وأما على تقدير عدمه فلا حكم حينئذ يضاف إليه» والنافي يدل على عدم الحكم 
فيكون المشترك متحققاً في صورة من صور عدم الحكم". 

(9) في هامش :)١(‏ "إلى المشترك". 

)١١(‏ ويعترض الخوارزمي في شرحه (١7/أ)‏ يعدما أورد قول المصنف : "وفيه نظر". 


فصل : في النقض المجهول ا 


وأما على الثاني: فلأن النافي للحكم مما ينافيه' في صورة من تلك" 
الصور. 
فيكون الدليل دالا على كل واحد منهماء فيتحقق أحدهما عملا بالدليل؛ 
5 ( 
ويلزم من لزوم أيهما كان عدم الإضافة» لأنه إذا تحقق أحدهما لتحقق" المشترك في 
: ف 
صورة ولا حكم فيهاء فيكون الحكم متخلفا عن المشترك؛ والتخلف مانع على 
001 
5 2 6«ا) 5 , 9 َ 
ثم المعلل أولا يملع الحكم في كل صورة من صور وجود العلة على 
و ع : م( 
طريق المناقضة وقال: لا يثبت الحكم في كل صورة من تلك الصورء بالمانع عن 
الحكم [في البعض منها ! وأنه متعدد غاية التعداد '"" 


)١(‏ في نسخة (ب): "مما يئفيه أي ينفي الحكم في صورة من صور وجود المشترك". 

(؟) في هامش (1): "أي من صور وجود المشترك . 

(*) في نسخة (ب): "يتحقق". 

(4) في هامش (1): "عن العلية' وفي شرح الخوارزمي (1/77): "مما ينافي الإضافة إلى المشترك". 

(5) انظر: الإرشاد للعميدي (1/5): القوادح الجدلية (7؟7١)»‏ شرح الخوارزمي (77/أ): شرح البلغاري 


(1/8090). 
(1) يقول البلغاري في شرحه (/ا#ا/رب): "ثم المعلل يجيب عن النقضص الوجمالي الأول: المنع.. .والثاني: 
المعارضة.. .". 


انظر أيضاً : الإرشاد للعميدي (5/أ). 

(/) في هامش (): "في دفم النقض . 

(*) آخر الورقة (/,) من نسخة (أ). 

(6) في هامش (أ): "يعني إذا قال السائل في النقض لا يضاف الحكم في الأصل إلى المشترك » إذ لو أضيف 
إليه لكان علة ولو كان علة لثبت الحكم في كل صورة من صور وجود هذه العلة» فالمعلل يقول بطريق 
المناقضة : هذا البعض لا نسلم الحكم في كل صورة من صور وجود العلة أن لو كان المشترك علة فإن 
ماهية المشترك علة لا يقتضي كونه علة في جميع الصور بل في شيء من الصور. 

(4) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

)٠١(‏ في هامش (1): "أي المانع متعدد". 

)١١(‏ انظر: الإرشاد (1/5)؛: شرح الخوارزمي (77/أ): شرح البلغاري (71/ب). 


0" شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


أويقال بطريق المعارضة: ما ذكرتم وإن دل على عدم الإضافة: ولكن 
عندنا ما يدل على الإضافة؛ وذلك لأن الحكم في الأصل إذا لم يكن مضافا إلى 
المشتركء لما كان المشترك علة يثبت به الحكم؛ وإذا لم يكن علة للحكم» لما كان 
الحكم ثابتاً في كل صورة من صور عدم كونه علة؛ بالنافي السالم عن معارضة كونه 


علة ''» وقد تحقق”" في البعض منها بالدلائل الدالة” على الحكم؛ فينتفي اللازم 
وحيتئد تتنحقق الإضافة ". 


وكتذلاك'في الوه لكر" يقوك تطريق اتسنارط ايفان سسي سافان 
ب التجائل إن نجه ايك فى" سو ةن سور وهو لاله ناز 
المشترك في صورة من صور الحكم»؛ ضرورة ثبوت الحكم مع المشترك في 
الأصلء أو فيه وفي غيرهء ويلزم من لزوم أيهما كان إضافة الحكم إلى 
المشترك"' » إذ المشترك علة في صورة ثيوت الحكم معه لما مر من الدلائل 
السالمة عن معارضة عدم الحكم»ء أو لأنه إذا لم يكن علة لماثبت الحكم 


)١(‏ انظر: الإرشاد (1/5): شرح الخوارزمي (77/أ): شرح البلغاري (//ب). 

)١(‏ في هامش (أ): "الحكم'. 

(؟) الدلائل الدالة: دوران الحكم معه وجوداً وعدعاً. 
انظر: شرح الخوارزمي (77/أ). 

(4) في هامش (1): "السائل ذكر في النقض وجهينء وإذا عارضه المعلل أو ناقضه بقي ما قاله المعلل أولاً 
سالماً عن المعارضة فيثبت فيه". 

(0) أي : وكذلك يعارض المعلل السائل الوجه الثاني من النقض المجهول. 
انظر: الإرشاد للعميدي (5 /أ)»: شرح البلغاري (ا7/ب). 

(*) آخر الورقة (7”84) من نسخة (ب). 

)١(‏ انظر: الإرشاد للعميدي (1/5)» القوادح الجدلية (6؟١)»‏ شرح الخوارزمي (؟/ا/ب). 


فصل : في النقض الجهول 1 
في تلك الصورة بالنافي السالم عن معارضة كونه علة وإذا كان علة يضاف" 
اس" 
ولئن قال: يمكن أن يكون علة في البعض من الصورء ولا يكون علة في 
البعض» فلم قلتم بأنه يكون علة في الأصل؟ 
فنقول: هذا المنع وارد” عليكم فلا يتعرض بالجواب ' عنه. 
ثم النقض المجهول جاز أن يكون مركباًء وأن لا يكون” , لأنه إذا قال: [لا 


0 500 زقفق 
يضاف الحكم إلى المشترك بدليل التخلف في صورة من صور وجود المشترك فلا يعلم ١‏ 
( 


بأنها ما هي من الصور الصالحة للبعض فيما نحن فيه ". 


(١)أي:‏ يضاف الحكم إلى المشترك بالمناسبة السالمة عن المعارض وهو عدم الحكم في صورة المشترك. 
انظر: الإرشاد للعميدي (5 /أ): شرح البلغاري (8"/أ). 

(1) انظر: الإرشاد للعميدي (5 /أ)؛ شرح الخوارزمي (؟1/ب)» شرح البلغاري (78/). 

(6) في هامش (): "أيضا". 

(4) يقول الخوازمي في شرحه (77/أ): "وفي هذا الجواب نظر". 

(0) في هامش (أ): "أي من أن يكون مفردا أو لا يكون مغردا أيضا". 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(10) جاء في شرح الخنوارزمي (77/أ): “ولا خفاء في أن جودة الترتيب نما يقتضي تأخر هذا الفصل عن 
الفصل الذي يتلوه وهو معلوم نما مر . 


فصل [في النقض المفود]” 


وأما النقض المفرد" فهو: الحكم [المجرد ]عن مساعدة الخصم ”' » نحو العدم في مال 

6( 4 00 . . مق 
المديون 3 أو الصبي 3 أو المجنون مثلا , فإن العدم فيها على مذهب أبي حنيفة 
(1) زيادة يقتضيها السياق. 


)١(‏ في هامش (1): "هذا النتقض من حيث أن لا نقول به الذي ينتقض مما يوهم لأنه: لا يسمع لكنه من 
حيث أنه مخالف لمذهب القايس يسمع وهو حجة". 


(؟) مابين المعقوفتين سقطت من نسخة (ب). 
(؟) انظر: تعريف النقض المفرد في: شرح الخوارزمي (77/أ)؛ شرح البلغاري (1/78): الإرشاد للعميدي 
(1/0). 


(5) هل الدين مانعاً من وجوب الزكاة ؟ للعلماء في ذلك أقوال: ذهبت الحتفية والحنابلة إلى أن: الدين يمنع 
من وجوب الزكاة بقدره حالاً كان أو مؤجلاًء وقالت المالكية : يمنع من الزكاة إلا أن يكون له عروض 
فيها وفاء من دينه فإنه لا يمنع» وقالت الشافعية الدين لا يمنع من وجوب الزكاة كيفما كان. 
انظر: بدائع الصنائع (؟/5)؛ بداية المجتهد(١/5817),‏ مغني المحتاج ,)1١١/1(‏ كشاف القناع 
(03726/7)). تخريج الفروع على الأصول .)١١7(‏ 

(1) اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في مال البالغ» واختلفوا في وجوبها في مال الصبي» فذهبت المالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أنها واجبة في ماله بالقياس على البالغ؛ وذهب الأحناف إلى عدم وجوبها في 
ماله لأنها عبادة محضةء فلا تجب عليه كالصلاة والحج» وأوجبوا عليه العشر وزكاة الفطر فقط. 
انظر: المدونة »)514/1١(‏ بدائع الصنائع (5/5)» المغني ))51١7/17(‏ مغني الحتاج .)404/١(‏ 

20 في نسخة (ب): “والمجنون" بالواو. 


/11؟ 


14" شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


وأصحابه - رحمهم الله - والشافعي ومن تابعه - رحمهم الله - لا يساعدونهم 
م فعدم المساعدة ثما يوهم عدم الصحة. 
غير أن القياين الوتخوضي'"" يعسن بالعدع »:والعهه قيهن تو ملاهنت التنارسن» 


غير لمم نحة عا" 

فيقال”*' : لا يضاف ا فى الأصل إلى المشترك » إذ لو أضيف لثبت !ا 
ف" عملاً بالعلة ولم يثبت لما ذكرتم "ا 

أو يقال: لا يضاف إلى المشترك إذ لو أضيف لكان المشترك علة» ولو تحقق 
أحدهما وهو: إما الإضافة أو العلية لثبت الحكم ثمة ولم يثبت لما ذكرتم "ا 


)١(‏ يوضح البلغاري في شرحه (1/78) عدم المساعدة بقوله : 'والشافعي رضي الله عنه لا يساعد الحنفي 
في عدم الوجوب على المديون والصبي والمجنون لكن ينتقض العلة بالصورة المذكورة إلزاماً للحنفي". 
ويقول العميدي في كتابه الإرشاد (5/) في الجواب عن النقض المفرد: "لا يخلو أن يكون للخصم 
قولان في تلك المسألة أو لم يكنء فإن لم يكن فجوابه أن نقول: ما ذكرتم وإن دل على عدم إضافة 
الحكم في موضع الإجماع إلى المشترك» فهنا دليل آخر يدل على إضافة الحكم في موضع الإجماع 
إلى المشترك... الخ" ثم قال: 'وإن كان له قولان في تلك المسألة فجوابه الدفع بالفرق أو بتغيير 
المدعى ...الخ . 
انظر أيضاً: شرح الخوارزمي (1/76). 

)١(‏ في هامش (): "يعني يسمع لأنه حجة على القايس". 

(7) كما إذا قاس الحنفي الوجوب في الحلي على الوجوب في المضروب. 
انظر: شرح الخوارزمي (7/ا/ب). 

() القائل هنا الشافعي. 

(0) في هامش (أ): "أي في مال المديون والصبي والمجنون". 

)١(‏ في هامش (أ): "أي لما ذكر القايس الدلائل الدالة على عدم وجوب الزكاة في الصور الثلاث". 
انظر أيضاً: شرح الخوارزمي (17/ب). 

(0) انظر: الإرشاد للعميدي (1/0): شرح الخوارزمي (7/ا/ب)ء شرح البلغاري (58/أ). 


فصل [في التقض المفرد] 1 


أو يقال: لا يضاف إلى المشترك » إذ لو أضيف إليه لثبت الحكم في الفرع؛ ولو 
تحقق أحدهما وهو إما اللازم أو الملزوم ' » لثبت الحكم ثمة» ولم يثبت لما ذكرتم : 
فاعتبر بما عرفت في الأول من التوجيهات والجواب عنها"“ 

واعلم بأن الحكم " في الفرع ' لا يخلو من أن يكون لازماً من لوازم العدم في 
النقض» نحو: الوجوب في حلي البالغة للعدم” 0 المضروب من أموال الصبية”' 
والمجنونة » أو الصبي أو امجنون ”“» مثلا: أو لا يكون لازماً من لوازم العدم فيه نحى: 
الوجو اق بلي البالقة للعدم فق المضروت من أسوال المفيونة1 أو ليون" »وقنك 
لأن الوجوب في حلي البالغة لازم على تقدير العدم في المضروب من أموال الصبية» إذ 
العدم لا يشمل الصورتين بالإجماع"". 


)١(‏ في هامش (أ): "الملزوم وهو الإضافة واللازم هو الحكم في الفرع". 

() انظر: الإرشاد للعميدي (5/أ): شرح الخوارزمي (/ا/ب)ء شرح البلغاري (1/58). 

(©) في هامش (1): "الوجوب' وفي نسخة (ب): 'بأن لم يكن". 

(5) في هامش (أ): "صورة القياس هكذا: وتجب الزكاة في المضروب فكذا في حلي البالغة بالقياس عليه» 
صورة النقض يقول: لا يضاف الحكم في الأصل إلى المشترك لأنه لو أضيف الحكم إليه لثبت الحكم في 
إحدى الصور الثلاث؛ إما المديون أو الصبي أو امجنون". 

(4) في هامش (أ): "فإنه لازم للعدم في المضروب من أموال الصبية أو المجنونة أو المجنون أو الصبيء وذلك 
لأن شمول العدم منتف بالإجماع المركبء أما عند الشافعي فللوجوب في المضروب وأما عند الحنفي 
فللوجوب في حلي البالغة» وإذا كان العدم فيهما منتفياً بالإجماع المركب؛ فيثيت الوجوب في الحلي 
على تقدير العدم في المضروبء فالوجوب في الحلي من لوازم العدم في المضروب وهو النقض". 

(*) آخر الورقة (6//) من نسخة (أ). 

(6) في نسخة (ب): "المديونة . 

(0) في نسخة (ب): "والمجنون" بالواو. 

(6) في نسخة (ب): 'والمديون” بالواو. 

(1) انظر: الإرشاد للعميدي (1/4): شرح الخوارزمي (7/ا/ب)ء شرح البلغاري (58/أ). 


0" شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


.8 للق 
أما عندنا"”" فللوجوب في حلى البالغة. 


وأما عنده " فللوجوب في المضروب من أموال الصبية» ولا يكون لازماً على 
تقدير العدم في المضروب من أموال المديونة: لاحتمال أن يكون العدم شاملا 
للتصورين "+ فإن للنشافعي -رحمية الله- قرين "في كل واد من هناتين 
الصورتين» فإن كان الوجوب في الفرع من لوازم العدم في النقض على ما عرف. 

فقول" : العدم في النقض كالعدم في مال الصبي مثلاً» لا يخلو من أن يكون 
ثابتا أو لا يكون. 

وأيما كان يكون ما ذكرنا من القياس سالماً عن النقضء أما إذا لم يكن ثابنا 
فظاهرء إذ القياس ينتقض بالعدم؛ والعدم لا يكون ثابناء وأما إذا كان اثابنا !ء 
فكذلك إذ الوجوب ثابت في الفرع حينئذ ضرورة»؛ وجود ملزومه وهو العدم في 
النققض والوجوب في الفرع دون النتقض مما ينافي الموجب المشترك في النقض"" 


)١(‏ انظر أقوال الأحناف في مسألة وجوب الزكاة في حلي البالغة في: بدائع الصنائع (؟/17)» تبيين الحقائق 
للزيلعي :)77/7//١(‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني .)١17(‏ 

(1) انظر: أقوال الشافعية في مسألة وجوب الزكاة في مضروب الصبي في: مغني المحتاج »)1094/١(‏ تخريج 
الفروع على الأصول للزنجاني .)١١١(‏ 

(*) في هامش (أ): "عند الشافعي". 

(5) في نسخة (ب): "قولان". 

(65) في هامش (1): "أي فنجيب عن النقض". يقول العميدي في الإرشاد (1/60): 'وإن كانت صور المقيس 
عليه أكثر من صور النقض فالجواب أن يعارضه بالتلازم ولا يمكن الخصم مقابلة المعلل بالتلازم لأن 
صور المقيس عليه من صور النقض . 
انظر أيضا: شرح الخوارزمي (17/ب) شرح البلغاري (8؟/ب). 

(1) مابين المعقوفتين سقطت من نسخة (ب). 

(0) يقول الخوارزمي في شرحه (1/74): *وإذا لم يكن المشترك موجودا في النقض فلا يتجه نقضاً وإذا لم 
يكن الوجوب في الفرع من لوازم العدم في النقض فاللجواب عنه بالفرق كما في سائر النقوض . 
انظر أيضا: الإرشاد للعميدي (1/0): شرح البلغاري (1/78). 


قصل [في النقض المفرد] حف 


5 م 0 0ه 0( 

أو نقول: العدم في النقض [والوجوب في الفرع ]آلا يخلو من أن ايكون 

ابتاء أو لا يكون؛ وأيما كان يكون الحكم في الأصل مضافا إلى المشترك أما إذا لم يكن 
ثابتاًء فبالمناسبة السالمة عن”' التخلف. 

وأما إذا كان ثابتاء فبالمناسبة السالمة عن العدم في الفرع؛ إذ الوجوب ثابت فيه 


حيتئذ: وإن لم يكن الوجوب في الفرع من لوازم العدم في النقض؛ كما مر ذكره وهو 
مال المديون» مثلا. 


للق ارق زقف إفف 
فالذوات " عنه ” بالفزق "كسا ق سائر اللقوض ٠"‏ او كقبير دعن وان 


1 )م( 
بطرق شتى. 
واعلم أولا : بأن الحكم لا يتجه نقضاً وجودياء كان ذلك الحكم أو عدمياًء إلا 
وأن يكون المشترك بين الأصل والفرع متحققاً في محل ذلك الحكم. 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 

(") في هامش (أ): "عند الشافعي". 

(5) الجواب هنا عن النقض المفرد: إذا كان للخصم قولان في المسألة فإنه يدفع بالفرق. 

(5) في هامش (أ): "أي عن صورة النقض". 

)١(‏ في هامش (أ): 'بالفرق بين الفرع والنقض وسيجيء طريق الفرق". 
انظر سؤال الفرق والإجابة عليه في: القوادح الجدلية (/11١١)؛‏ الكافية (755): المنهاج 2)5١١(‏ 
البرهان (60/7١3)؛:‏ مختصر ابن الحاجب (775/7)», الإيضاح :)١10(‏ شرح تنقيح الفصول 
(*) الفائق (67/5؟): كشف الأسرار للبخاري (0/5١8)؛‏ البحر المحيط (2715/8 20707 
المسودة :)414١(‏ شرح الكوكب المنير (375/15). 

2 انظر: الإرشاد للعميدي (0/]): القوادح الجدلية »)١11(‏ شرح الخوارزمي (15/أ): شرح البلغاري 
( "/ب). 

(8) انظر: الإرشاد للعميدي (1/5): شرح الخوارزمي (75/أ)2 شرح البلغاري (/؟/ب). 


فلو عين المعلل مشتركا””' » لا يتحقق هو في محل ذلك الحكم» فلا يتجه نقضاًء 
وهو المعني من الجواب عنه بالفرق"" 

كما يقال: الفرع راجح على النقضء؛ وذلك لأن المتنازع" من الحلي؛ لا 
يكون مشغولاً بالحاجة الأصلية على معنى أنها هي ” اللازمة عليه شرعا”'» بخلاف 
اانترون" ::فاته هن التلقول بها" لسر ) ناف نيه الواح شن 0 
فيكون الوجوب في الفرع مشتملاً على المصلحة الصافية عن المفسدة"''" الراجحة» فلو 
كان المعني من المشترك ماهو الموجب للوجوب المبين وصفهء فلا يكون المشترك 


0 00 ف 
متحققا في تلك الصورة فاعتبربما عرفت. 


(1) مشتركاً بين الأصل والفرع. 

0 انظر: شرح الخوارزمي (5/ا/ب). 

(؟) المتنازع فيه الفرع وهو حلي البالغة. شرح الخوارزمي (1/74). 

(4) في نسخة (ب): "أنه". 

(6) في هامش (أ): "الزكاة". 

(1) انظر: شرح الخوارزمي (1/75): شرح البلغاري (8؟7/ب). 

(0) ومال المديون هو: صورة النقض. 
انظر: شرح الخوارزمي (75/أ). شرح البلغاري (8؟/ب). 

(8) في هامش (1): "الزكاة". 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 

)٠١(‏ الواجب عليه شرعا. 

(0))والإجابة هنا بيان التغاير بين المشتركين» وهي أن المصلحة الصافية عن المفسدة في الحلي بخلاف 
الوجوب في صورة النقض وهو مال المديون فإن فيه مفسدة وهو إلحاق الضرر بالغير. 
انظر: الإرشاد (0/أ): شرح الخوازمي (/51 /ب): شرح البلغاري (/؟/ب). 

(١١)أي:‏ في صورة التقض وحيتئذ لا يتوجه تقضا. 

)انظر: شرح الخوارزمي (1 /١/ب)؛‏ شرح البلغاري (8؟/ب). 


فصل [في التقض المفرد] فق 


وأما الجواب عنه بالتغييريعني تغيير المدعى لفظاء كما إذا ادعى الوجوب أولا 

في الحلي. 
)00 1 1 0( 00 ا 

ثم يقول : ثانيا: المدعى انتفاء المجموع المركب من العدم هنا أي في الحلي 
والوجوب ثمة ' أي في مال” المديون مثلاًء فالتغيير في اللفظ لا غير» لأنه إذا ادعى 

7 0 5 قف الرفف 
الوجوب في الحلي» فإنه يدعي انتفاء المجموع لا محالة . 

ولئن قال: هذا مسلم لكنه إذا ادعى انتفاء المجموع فإنه لا يدعي الوجوب في 
الحلي فكيف يكون في معناه. 

فتقول : أنه" في معناه باعتبار انتفاء المجموع وهو المعني من الاتحاد في المعنى. 

ثم المدعى وهو انتفاء المجموع ثابت [إما بالضرورة أو بالقياس السالم عن 
التخلف؛» وذلك لأن الوجوب” ]في مال المديون لا يخلو من أن: يكون ثابتاًء أو لا 


7 قلف 
يكون» فإن لم يكن ثابتا فظاهر ‏ . 


)١(‏ في هامش :)١(‏ المعلل". 

() المجموع المركب هو: العدم في الفرع مع الوجوب في صورة النقض. 

(؟) في هامش (أ): “في الفرع . 

(4) في هامش :)١(‏ "النقض . 

(05) في نسخة (1): "المال". 

)١(‏ انتفاء امجموع ثابت إما بالضرورة أو بالقياس السالم عن التخلف. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/ا/ب). 

(0) انظر: الإرشاد (5/أ)ء شرح الخوارزمي (14/ب)» شرح البلغاري (1/78). 

(6) في نسخة (أ): "أن". 

(1) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

)9١(‏ في هامش (أ): 'فانتفى المجموع بالضرورة" وفي شرح الخوارزمي (5//ب) 'لأنه حينئط يلزم انتفاء 
المجموع بالضرورة". 


"9 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


وإن كان فكذلك ضرورة تحقق الوجوب في الحلي حينئذ» لما بينا من القياس 
السالم عن التخلف في مال المديون”"' 

وقول" +بالقياس عليكنا اوهل احذهها: 

ولئن ملع" الوجوب في الحلي على تقدير الوجوب في مال المديون؛ بناء على 
الإجماع المركب” “» فذلك لا يجديه نفعاً لأن للشافعي - رحمة الله عليه - قولين في 
كل واحدة من هاتين الصورتين؛ والأولى للمعلل أن يتمسك بأحدهما لا على 
التعيين» وهو: إما الضرورة” ؛ أو القياس السالم عن التخلف؛ ولا يتعرض بالترديد 
إلا لتحقق أحدهما" 

وقد يقال في الجواب عن المفرد: أن المدعى أحد الحكمين وهو: إما الوجوب في 
نكلي» أو الفتع وهال المذيون» وقد فى احتتهما را بالضرورة "+ اقباس 


السالم عن النقض. 
ثم التغبير” فيه هو: التغيير في اللفظ كذلك” » إذ الوجوب في الحلي هو أحد 
الحكمين. 


)١(‏ جاء في الإرشاد للعميدي (1/0): "هذا الجواب إذا كانت العلة شيئاً معيناً؛ أما إذا كانت العلة شيئا 
منكرا يتم إذا دفع الفارق بالجابر والمثل بما ذكرنا من الطريق". 

(3) في هامش (أ): "أي على الأصل والنقض". 

() في هامش (١أ):‏ "السائل . 

(5) في هامش ([): 'إذ شمول الوجوب منتف بالإجماع المركب أما عند الشافعي فللعدم في الحلي وأما عند 
الحنفي فللعدم في المديون . 

(0) في نسخة (ب): 'بالضرورة بالباء. 

)١(‏ انظر: الإرشاد للعميدي (0/أ)2 شرح الخوارزمي (4/ا/ب)؛ شرح اليلغاري (59/أ). 

(0) في هامش (أ): 'مثل النصوص المقتضية فإنها تدل على الوجوب في الحلي؛ ومثل النصوص النافية فإنها 
تدل على العدم في مال المديون . 

(8) في هامش (1): "أيضا". 

(9) في هامش (أ): "كما في الأول". 


قصل [في النقض المفرد] عقف 


ولئن قال: لو كان كما ذكرتم ؛ لكان نفي ذلك الوجوب على التعيين؛ نفيأ 
للمدعى كما في الأول؛ ولا يكون كذلك. 

فنقول : الاتحاد بينهما بحسب الماهية » ونفي المعين هو نفي الماهية مع الغير وهو 
الذي نعنيه» فلا يكون نفياً للمدعي وهو ماهية أحدهما. 


ثم التوجيه ظاهر في كل صورة من صور النقوض"' إذا كان المشترك معيناً. 

فأما إذا لم يكن معيتا فلاء لأنه لايعلم "” وجتوده افق صدورة النقض: 

فلا يبمكن أن يقال ': بدليل تخلف الحكم عنه في تلك الصورة”". 

اللهم إلا أن يقال: ما ذكرتم من المشترك “ متحقق في تلك الصورة”" » ضرورة 


اشتراك الأصل معهما فيما هو فيه'". 
أي : في الأصل من المعاني الموجبة للحكم كلاً وجملة؛ وهذا ئما آلا" يليق 


بالمناظر في ا 


)١(‏ في نسخة (ب): "النقض". 

(71) في نسخة (ب): "لا نعلم". 

(*) أخر الورقة (7) من نسخة (ب). 

(*) انظر: الإرشاد للعميدي (0/أ): شرح الخوارزمي (70/أ): شرح البلغاري (1/79). 

(4) المشترك بين الأصل والفرع. 

(5) أي: في صورة النقض. 

(1) أي : اشتراك الأصل والنقض فيما اشترك الأصل والفرع من المعاني الموجبة للحكم. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/76). 

(/1) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(4) علق الخوارزمي في شرحه (70/أ) على ذلك بقوله : "ويمكن أن يقال تخلف الحكم عنه في تلك الصورة 
لكن إثبات اشتراك الأصل والنقض فيما اشترك الأصل والفرع متعددء أو غير ممكن» ولا يليق بالمناظر 
ارتكاب أمثاله". 


فصل [في كبنية إبراد الفرق في الفياسر ]” 


تافلم ناه نراقم لابكنومن» ايكون كل رحس لكيس والنيس علي" 
د كما يقال: تجب في الحلي اقباس عاو رت 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من الحقق. وجاء في شرح الخوارزمي (1/75 ): "اعلم أولاً بأن هذا الفصل 
يشمل بيان كيفية إيراد الفرق بين المقيس والمقيس عليه إذا لم يكن المقيس عليه أو المقئيس أو شيء منهما 
معيئاً وهو أقسام ثلاثة» وثانيا : بأن المراد في هذا المقام من قولنا: الفرق ثابت بين المقيس والمقيس عليه : 
أن المقيس عليه راجح على المقيس". 

(1) ممن قال بهذا التقسيم: ركن الدين العميدي في الإرشاد (7/ب) حيث قال: "وإن كان قياساً فلا يخلو 
إما أن يكون المقيس عليه معينا أو لم يكن". 
انظر أيضاً: القوادح الجدلية للأبهري »)١١6(‏ شرح البلغاري (1/75)» شرح الخوارزمي (1/70). 

(؟) في نسخة (ب): "منعناه". 

(4) ذهب الأحناف إلى أن الزكاة تجب في الحلي بالقياس على مضروب البالغ وذلك لأن الذهب والفضة 
خلقا ثمنا وهذا الوصف لا ينفك عنهما. 
انظر: التوضيح (58/7)ء شرح البلغاري (2)1/715 شرح الخوارزمي (77/أ)» كشف الأسرار للنسفي 
.)١84/5(‏ 


يفف 


أو كان المقبيين فيا دون الج كمايقال: تجب في الحلي بالقياس 


على صورة من صور الوجوب. 
3 00 
أو كان على العكس ٠‏ كمايقال: تجب في صورة من صور النزاع بالقياس 
على المضروب. 


أل لأكرق ا حرعما مسا لهذا ولا اله ها بعال تحت قصوزة من نور 
النزاع ؛ بالقياس” " على صورة من صور الوجوب. 

لأولاً: إذا كان المقيس معيئاً والمقيس عليه غير معين] ' : 

ثم السائل إذا انتهض بإقامة الفرق بين المقيس عليه والمقيس”' في الأول”". 

فيقول: لا يضاف الحكم في الأصل إلى المشترك لقيام الفرق بينهما إجمالاً 


000 
و ياد . 


(1) هذا هو القسم الأول؛ جاء في الإرشاد للعميدي (7/ب): "إما أن يكون المقيس عليه معينا أو لم يكن» 
فإن لم يكن لا يتم لأنه معارض ثله . 
انظر أيضاً: "القوادح الجدلية :)١717(‏ شرح البلغاري (1/5): شرح المخوارزمي (1/70). 

(؟) أي : أن المقيس غير معين؛ والمقيس عليه معين. 

(*) آخر الورقة (81) من نسخة (أ). 

(") زيادة من الحقق. 

(4) جاء في شرح الخوارزمي (5ا/ب): “وطريق إيراد الفرق على القسم الأول: أن يعين السائل صورة هي 
راجحة عنده كالمضروب مثلا على صورة النزاع ويبين رجحانه عليه". 
انظر أيضا: القوادح الجدلية .)١117(‏ 

(0) في نسخة (ب): "والمقيس عليه في الأول والمراد بالأول: القسم الأول وهو: إذا كان المتفيس معينا 
والمقيس عليه غير معين. 

(1) السائل هنا يبين رجحان المضروب على صورة النزاع. 
انظر: القوادح الجدلية .)١14(‏ 


فصل [في كيفية إيراد الفرق في القياس] 5980 
أما إجمالا : فلأن الوجوب ثابت في المضروبب» على تقديري كون اتحاده حليا 
فائعا عن الوتجوب وعدم كونه مانعأء ولا كذلك في الحلي”" 

وأما تفصيلا: فلأن الوجوب في المضروب لا يفضي إلى ضرر التشقيص 


والتنقيص بخلاف الحلي”" 
فالإجمالي هو الذي ينشأ من الحكم الشرعي » والتفصيلي هو الذي ينشأ من 
العقل فاعتبر بما عرفت. 


والكلام في الثاني " من الأقسامء يذكر من بعد إن شاء الله لتعالى ]. 
وأما في الثالث” : فعلى السائل أن يعين صورة ليست بقاصرة من المقيس [نحو 
المركب ]من الحلي مثلا ”"" 


.)1/59( شرح الخوارزمي (0/ا/ب)ء شرح البلغاري‎ :)١75( انظر: القوادح الجدلية‎ )١( 

() انظر: القوادح الجدلية :)١75(‏ شرح الخوارزمي (6/ا/ب)ء شرح البلغاري (1/58). 

(*) جاء في شرح الخنوارزمي (75/ب): 'والقسم الثاني هو أن لا يكون المقيس معيناً دون المقيس عليه؛ 
كما يقال: تجب في صورة من صور النزاع بالقياس على المضروبء وطريق إيراد الفرق أن يعين السائل 
صورة من صور النزاع؛ كالحلي المركبة مثلاً لا يترجح المقيس على تلك الصورة المعينة". ويقول 
الخوارزمي في شرحه (1/7/ب) معلقا على ترك المصنف للقسم الثاني : 'وإنما لم يشر صاحب الكتاب 
إلى القسم الثاني قصداً لأنه يعلم منهما أي من الأول والثالث". 

(4) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

(60) أي القسم الثالث وهو: أن لا يكون المقيس والمقيس عليه معيناء كما يقال: نجب في صورة ما من 
صورة النزاع» بالقياس على صورة ما من صور الوجوب . 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(1) طريق إيراد الفرق على القسم الثالث : أن يعين السائل صورة هي راجحة كالمضروب مثلاء على صورة 
معينة من صور النزاع » كالحلي المركبة مثلآء لا يترجح المقيس على تلك الصورة المعينة. 
انظر: القوادح الجدلية :)١76(‏ شرح الخوارزمي (1/75). 


)”0 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


وقال: المقيس عليه راجح على تلك الصورة لما مر في الأول وتمامه في الرابع 


0 
يعرف من بعد [إن شاء الله ]. 


وأما في الرابع ' : فنقول: المقيس عليه يساوي صورة هي راجحة على هذه 
الصورة المعينة من صور النزاع » كما إذا قال: المقيس عليه يساوي المضروب لاستوائهما 
في الحكم" » والفرق بيّن بين المضروب والحلي المركبة من الذهب والفضة إجمالاً 
وتفصيلا على ما عرف» ولو كان المضروب راجحا على الحلي المركبة» والحلي غير 
قاصرة عن المقيس» فيلزم رجحان المقيس عليه على المقيس» إذ المقيس عليه راجح على 
الحلي المركبة ”ا 

ولو قال” : المقيس غير راجح على ال حلي المركبة» فلا تفاوت فيه" 


)١(‏ مابين المعقوفتين لم يرد في نسخة (أ). 

(") أي: في القسم الرابع وهو: أن يكون كل واحد من المقيس والمنيس عليه معيناًء كما يقال: تجب في 
الحلي بالقياس على المضروبء وإيراد الفرق يعرف من القسمين المذكورين» الأول والثالث. 
انظر: القوادح الجدلية :)١77(‏ شرح الخوارزمي (1/7/ب). وجاء في هامش (1): "الرابع هو قول 
المعلل تجب الزكاة في صورة من صور النزاع بالقياس على صورة من صور الوجوبء بل يعين لآأجل 
المقيس عليه المجهول المضروب ويقول: المقيس عليه يساوي المضروب لأن الوجوب ثابت فيه قطعاء 
أيضاً كما فيما قلت وهو صورة من صور الوجوب الذي هو المقيس عليه المجهول» وهذا ظاهر ثم يعين 
لأجل المقيس امجهول أيضاً الحلي المركبة» ويقول بعد ذلك: الحلي غير قاصر عن المقيس المجهول» أو 
اللقيس المجهول غير راجح على الحلي المركبة بالدليل الذي سيجيء فيما بعد ثم يظهر الفرق بين 
المضروب والحلي المركبة ليظهر الفرق بين المقيس والمقيس عليه المجهولين» ولا يتم قياس المعلل”. 

(") انظر: القوادح الجدلية »)١75(‏ شرح الخوارزمي (77/أ): شرح البلغاري (1/54). 

(5) يقول البلغاري في شرحه (75/ب): 'والمضروب راجح على حلي البالغة لافتراقهما في الحكم» لأن الحكم 
في المضروب متفق عليه » وفي الحلي مختلف فيه والافتراق في الحكم مستلزم للافتراق في الحكمة . 

(0) القائل هنا: المستدل. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/77). 

.)1/89( انظر شرح الخوارزمي (77/أ)» شرح البلغاري‎ )١( 


فصل [في كيفية إيراد الفرق في القياس] خرف 
لفق م 
ولئن منع عدم الرجحان»؛ فيقول : المقيس غير راجح عليه لكونه قاصرا أو 
ا : وذلك لأن الحكم في المقيس لا يخلو من : أن يكون ثابتاً» أو لكر ” 
م م 
فإن لم يكن ثابتا فظاهر" » إذ الحكم في الحلي المركبة لا يخلو من: أن يكون 


ثابتاً أو لا يكون. 
فإن كان ثابتاً يلزم القصورء وإن لم يكن ثابتا يلزم المساواة, هذا إذا لم يكن 
الحكم ثابتا في المقيس. 


قاما إذا ككاق قابعا قائة فى اتيهما كتلك زهئ» [نا التصونه وإ 
المساواة لقيام الدليل على أحدهماء وهي المساواة حينئذ» وذلك لأن الحكم لما كان 
ثابئاً في اللئيس وجب أن يكون ثابئاً في الحلي المركبة: إما بالضرورة أو بالنص أو 


0006 

وبيان الضرورة: أن الحكم إذا كان ثابعا في الممقيس » ع لايخلو من أن 
يكون غير الحلي المركبة أو لا 0 

فإن لم يكن غير المركبة وقد ثبت الحكم فيه فيكون في المركبة بالضرورة. 


)١(‏ أي : السائل. انظر: شرح الخوارزمي (757/أ). 

() انظر: الإرشاد للعميدي (1/ب)ء شرح الخوارزمي (1/75): شرح البلغاري .)1/1٠(‏ 

(*) جاء في شرح الخوارزمي (77/أ): "لأنه حينئكل يلزم أحدهما سواء تحقق الحكم في تلك الصورة حينئذ أو 
لم يتحقق". 
انظر: شرح البلغاري (9؟/ب). 

(5) في نسخة (ب): "أو . 

(0) انظر: الإرشاد للعميدي (؟/ب)»: شرح الخوارزمي (1/7/ب)» شرح البلغاري (٠4/أ).‏ 

(1) في هامش (1): "أي المقيس المجهول لا يخلو إما أن يكون هذا الذي عنيت أو لا". 

(*) آخر الورقة (71) من نسخة (ب). 


وإن كان غير المركبة وجب أن يكون ثابتا فيها بالنص» كقوله عليه السلام: 
(أدوا زكاة أموالكم): أو بالقياس"" على المقيس"' ؛ والاستواء في الحكم ما يوجب 
الاستواء في الحكمة ' على ما عرف» فيكون الدليل دالاً على أحدهما ضرورة دلالة 
الدليل على المساواة. 

(١ فيو‎ 

ولا يلزم على السائل أن يقول: أنه غيرراجح عليها أي المقيس على تلك 

الصورة نحو الحلي المركبة مثلاء إذا كان الاتحاد متحققا بينهما في الحكم» وعدم الحكم 


كصور وجوب الزكاة قي جوار أداء القيمة وأمثاله ””) 


.)//1٠( انظر: شرح الخوارزمي (7//ب)؛ شرح البلغاري‎ )١( 
في هامش (أ): "أي : المقيس المجهول... التقدير ثبوت الحكم فيه".‎ )١( 
في نسخة (ب): "الحكم'.‎ )6( 

(*) آخر الورقة (417) من نسخة (أ). 

(5) في نسخة (ب): "عليه". 

(6) انظر: شرح الخوارزمي (7//ب)» شرح البلغاري .)1/5٠(‏ 


فصل: في القبياسر المجهول 


: ك5 / 
وهو: القياس على غير المعين من الصور في اصطلاح أهل النظرء كما يقال: تيجب 
0 
في هذه الصورة بالقياس على صورة من صور الوجوب. 
ثم المعلل إذا قال: تجب في الحلي بالقياس على المضروب. 
فيه 5 
فالسائل يعارضه بالقياس المجهول؛ ويقول " : لا تجب بالقياس على صورة من 


هق 
صور العدم. 
فإنه” يقول: ما ذكرتم معارض بمثله» كما يقال: تجب في الحلي بالقياس على 
زلف 
صورة من صور الوجوب. 


(1) جاء في الإرشاد للعميدي (؟/ب): "إما أن يكون المقيس عليه معينا أو لم يكن فإن لم يكن لا يتم لأنه 
معارض بمثله . 

)١(‏ في هامش (أ): "المقيس معين". 

(*) في نسخة (ب): "أو يقول". 

(5) كأن يقول: لا تجب في الحلي بالقياس على شيء من صور العدم؛ وهذه الصورة الأولى في القياس 
المجهول. 

(5) في هامش (أ): "المعلل". 

() انظر: الإرشاد للعميدي (7/ب)»؛ القوادح الجدلية (77١))؛‏ شرح الخوارزمي (1/1)» شرح البلغاري 
(1/84). 


رخرف 


ولئن من" المغايرة فنقول: نعني به غير الأول؛ يعني نقيس على غير المضروب 
0000 

ولئن منع المغايرة بين هذا القياس وبين القياس على المضروب؛ على اعتبار 
أنهما لا يختلفان إلا في المحل؛ والاختلاف في امحل لا يوجب الاختلاف في الماهية : 
كما أن الماء مثلاً إذا كان في هذا المحل» أي : بالإناء مرة» وفي الآخر أخرى فإنه 
يكون كما كان. 

فنقول: الأصل مع الفرع يشتركان في الأول فيما لا يشتركان في الشاني»؛ 
وكذلك في الثاني يشتركان فيما" ل يشتركان في الأو كن 

ولئن قال: لا نسلم بأنه يمكن هذا فضلاً من أن يكون ثابتا. 

فنقول: الاشتراك في الأصل والفرع فيما هو فيهما أولاًء غير الاشتراك” فيما 


ا ل 4 

هو فيهما ثانيا بالضرورة:» أو نعين في الجواب عنه صورة من صور النقوض » ونبين 

ا 8 0 و اك 

الفرق بينهما وبين صورة النزاع: كما إذا قال : لا تجب في الحلي بالقياس على صورة 
م 


)١(‏ في هامش (أ): "أي لئن منع السائل» ونقول: لم قلتم بأن المقيس عليه هنا غير امقيس عليه هناك أي 
غير ا مضروب. 

(2 انظر: الإرشاد للعميدي (7/ب)»: شرح الخوارزمي (/1/71): شرح البلغاري (٠5/أ).‏ 

(9) في نسخة (ب): "فيما كما . 

(5) انظر: الإرشاد للعميدي (؟/ب). 

(6) في هامش (أ): "لأن المشترك فيما إذا كان المقيس والمقيس عليه معينين لا يكون مجهولاً كما فيما إذا كان 
أحدهما مجهول فظهر الفرق بين المشتركين في القياسين بين لاختلافه بين القياسين". 

(1) يعلق الخنوارزمي في شرحه (1/71) على قول المصنف : "قوله رحمه الله أو يمين صورة من صور 
النقوض إشارة إلى جواب آخر عنهما وتقريره أن يعين المعلل صورة من صور النقوض ابتداء يتناول 
المقيس عليه في الحلي ويبين الفرق بينهما وبين صورة النزاع» أي: المقيس"'. 
انظر أيضا: شرح البلغاري 5٠(‏ /1). 

(7) في هامش (1): قال السائل في معارضة قياس المعلل. 

(4) انظر: شرح الخوارزمي (/ا1/ب)» شرح البلغاري .)1/5٠(‏ 


فصل : في القياس المجهول م 


فقول" : المقيس 0 0 ا عن ثياب البذلة والمهنة. 

بدليل الاستواء ” في الحكم والفرق بين يبنهما” وبين المقيس لكونهاء أي: الثياب 
مشغولة بالحاجة الأصلية » وهي دفع نازلة الحر والبرد بخلاف المقيس وهو: الحلي. 

وإذا لم يكن المقيس عليه قاصراً عن ثياب البذلة والمهنة' » لكان مساوياً أو 
رانيد ” بالصوورة 7 ٠‏ فيكون زاجنا على المقيس. 

إذ” الراج”” على الراجح راجح» وكذلك المساوي للراجح والرجحان 


اليلق 


مانع على ما عرف. 
أو تقول" في الجواب عنه ابتداء: العدم غير ثابت في الفرع "' ؛ وإلا يلزم 


الاستواء بينهما في الحكم» يعني : بين الحلي وبين ثياب البذلة والمهنة مع الافتراق في 


)١(‏ القائل: المعلل. 
)١(‏ في هامش (1): “يعني صورة من صورة العدم . 
انظر أيضا: شرح الخوارزمي (/1/ا/ب). 
(9) في نسخة (ب): "إذا لم يقصر". 
(4) في هامش (): "وهو العدم فيهما قطعا". 
انظر أيضا: الميزان للسمرقندي (75937). 
(6) في هامش (١أ):‏ "البذلة والمهئة". 
)١(‏ في هامش (): "في العدم". 
(0) في هامش (أ): "في العدم". 
(6) انظر: الإرشاد للعميدي (؟/ب)؛ شرح الخوارزمي (/1/71): شرح البلغاري 5٠(‏ /1). 
(9) في هامش (أ): "القياس عدمي". 
)٠١(‏ في نسخة (ب): "والراجح”. 
)١١(‏ جاء في شرح الخوارزمي (/ا/1/ب): “والرجحان مانع عن إضافة الحكم إلى المشترك على ما مر . 
انظر أيضا: الإرشاد للعميدي (5 /ب)» القوادح الجدلية (4؟١).‏ 
)1١(‏ في هامش نسخة (أ): "المعلل". 
(؟1) في هامش (1): "في الحلي". 


ا" شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد ين محمد النسفي الحنفي 
الحكمة» لما مر أن ثياب البذلة مشغولة بالحاجة الأصلية دون الحلي وأنه غير واقع في 
ل ا ل ا ا د اروك د 
الواقع ل إذا كان واقعا يلزم وح لمحي اجام إلى العلة ١‏ 
الترك بالمقتضي لإضافة الحكم إلى الفارق" »:وذنك الأن انهم و الصورة” الأولى 
من الصورتين مثلاً؛ إذا لم يكن مشتملاً على" ما يشتمل عليه الحكم في الثاني من 
العاي لزج اكتم ٠‏ فالعلة في الصورة الأولى من الصورتين هي ما هو المتحقق 
انبيين" “!من تلك المعاني لا محالة» وهو ما هو المتحقق في الأولى منهماء فإنه هو 
المتحقق في الثانية” مع الزائد عليه , والمجموع هو الفارق بين الصورتين. 

ولما كان كذلك فنقول: الحكم في الصورة الثانية منهما لا يخلو من أن: يكون 
مضافا إلى ما هو المشترك بينهما من المعاني الموجبة للحكم؛ وهو الذي يكون علة في 
الأرل شن العو نيد" أن لاد كوك: 

فإن لم يكن مضافا يلزم الترك بالمقتتضي لإضافة الحكم إلى العلة؛ وإن كان 
مضافا إليه فلا يكون مضافا إلى الفارق» وهو المجموع المتحقق في الصورة الثانية منهما 


)١(‏ انظر: الإرشاد للعميدي (”“/ب)»: شرح الخوارزمي (/ا/ا/ب)+ شرح البلغاري (0* /ب). 

(1) جاء في شرح النوارزمي (1/748): "إما الترك بالمقتتضي لإضافة الحكم إلى العلة المشتركة بينهما وهي 
المعاني الموجبة للحكم الثابت فيهما". 
انظر أيضاً: الإرشاد للعميدي (؟/ب): شرح البلغاري (0+ /ب). 

( الفارق هو: الجموع المركب من تلك المعاني الموجبة الثابتة فيهما والزائد الثابت في أحدهما دون الأخرى. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/7/4)؛ شرح البلغاري ١(‏ /ب). 

(*) آخر الورقة (8") من نسخة (ب). 

(*) آخر الورقة (87) من نسخة (أ). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(0) في نسخة (ب): "في الزائد . 

)١(‏ انظر: شرح الخوارزمي (1/7)» شرح البلغاري (0*+ /ب). 


فصل : في القياس ا مجهول إاعبا ب 


لا غيرء إذ الإضافة إلى المشترك مما يمنع الإضافة إلى غيره' » وهو: الفارق " فيما نحن 
فيه» وقد سبقت قصة المانعية في فصل القياس فلا نعيدها مرة أخرى. 

وإذا لم يكن مضافا إلى الفارق» يلزم الترك بالمقتضي لإضافة الحكم إليه» فعلم 
بأن الاستواء في الحكم مع الافتراق في الحكمة إذا كان واقعاء يلزم الترك بالمقتتضى 
لإضافة الحكم إلى العلة أو إلى الفارق» وما ترك على التقدير فذلك غير متروك في 
نفس الأمر على ما عرف في فصل التلازم””. 


5 افق 5 إن 3 5 8 
ولئن قاس مرة لية كما إذا قال: لا تجب في الحلي بالقياس على صورة 
02( 
من صور العدم 7 
إف4 1 
فنقول : لا نسلم بأن هذا القياس غير الأول. 


ولئن قال: نعني به غير الأول على ما عرف في أول الفصل ”". 


)١(‏ انظر: شرح الخوارزمي (1/7/8): شرح البلغاري *٠(‏ /ب). 

(1) جاء في شرح البلغاري 4١0(‏ /ب): “لأن قياس الشيء على الشيء مع تحقق الفرق الثابت في إلحاقٌق 
أحدهما بالآخر لا يصح". 

() انظر: القوادح الجدلية »)١75(‏ شرح الخوارزمي (1/78): شرح البلغاري +٠(‏ /ب). 

(5) في نسخة (ب): 'ولئن قال". 

(5) في هامش (1): "يعني لثن أعاد القياس مرة أخرى لأن صورة من صور العدم مجهول مثلاً..' 

(7) جاء في شرح الخوارزمي (74/أ): ولئن عارض السائل بالقياس المجهول ثانيًا وقال: لا تجب في الحلي 
بالقياس على صورة من صور العدم . 
انظر أيضًا شرح البلغاري .)1/5١1(‏ 

(01) أي المعلل يمنع المغايرة بين هذا القياس والقياس الأول. 
انظر: شرح الخوارزمي (4/ا/ب). 

(8) انظر: الإرشاد للعميدي (؟/1): شرح الخوارزمي (8//ب)ء شرح البلغاري 5١(‏ /أ). 


0 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فنقول"' : ما ذكرتم وهو العدم غيرثبات في الفرع» إذ لو كان ثابنًا لكان العدم 


فيما ذكرنا من الصورة وهي : ثياب البذلة والمهنة مضافا إلى المشترك"' بالمناسبة السالمة 
عن معارضة الوجوب في الفرع ". 

ولئن قال: لا يمكن التمسك بال مناسبة الدالة على الإضافة في تعدية العدم؛ إذ 
المناسبة هي مباشرة الفعل الصالح الحصول المطلوب والعدم ليس بفعل على ما عرف. 

فتقول: نحن لا تتمسك بالمناسبة [الدالة !على الإضافة في تعدية العدم؛ بل 
نتمسك بها في تعدية ما هو اللازم للعدم» وهو: إباحة الترك "". 

أو نقول”': العدم لا يكون ثابئًا في الحلي» إذ لو كان ثابئًا لكانت [الإباحة 
متحققة » فيكون اللازم وهو" ! الإباحة في تلك الصورة مضافا إلى المشترك بالمناسبة : 
إل آخريها مرق قصل القيائن»: ولايكون متضافا خا بينا:من القارق+ ولك لأن القيَات 
لما كانت مشغوا لة بالحاجة الأصلية الكانت الحاجة”'"] إلى إباحة الترك فيما فوق الحاجة 
إلى إباحة الترك في الحلي. 


)١(‏ أي: "المعلل يقول". 

)١(‏ في هامش (أ): بينه وبين الحلى". 

(©) انظر: الإرشاد (1/7)» القوادح الجدلية (75١)؛‏ شرح الخوارزمي (1/8/ب)+ شرح البلغاري .)//4١(‏ 
() مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(5) شرح الخوارزمي (8//ب»)» الإرشاد للحعميدي (1/ب). 

(1) في نسخة (ب): "ونقول بالواو. 

(/1) مابين المعقوفتين سقط من نسخة "ب". 

(8) في هامش (أ): “في ثياب البذلة والمهنة". 

(؟) سقطت من نسخة "ب". 


فصل : في القياس المجهول بو 


أو نقول: لو كان العدم ثابنًا في الحلي» لكان العدم أو لازمه'' في تلك الصورة 
مضافا إلى المشترك لقيام الدليل على أحدهماء ولا يكون مضافا لما بينا '". 

ولئن قاس مرة ثالثة"'' كما إذا قال: لا تمجب في الحلي بالقياس على ' صورة 
من صور العدم. 

فنقول: لا نسلم بأن هذا القياس غير الأوليين أي الأول والثاني. 

ولفد أنيك " المقايرء " [زيته" اوبيت الأرلين علر مام دعر 

فنقول: العدم غير ثابت في الحلي , إذ لو كان ثابتا لبت أحد الأمرين المذكورين: 
وهو: إما الاستواء في الحكم مع الافتراق في الحكمة ؛ أو إضافة إباحة الترك إلى المشترك وما 
هو اللازم منهما فذلك غير لازم في نفس الأمرلما مر من الدلائل ". 

ولئن قاس" مرة رابعة” ': كما إذا قال لا تجب في الحلي بالقياس على صورة 


من صور العدم. 


)١(‏ في هامش :)١(‏ "أي أحدهما". 
20 انظر: القوادح الجدلية :)١784(‏ شرح الخوارزمي (4/ا/ب)ء شرح البلغاري (11/أ). 
(") أي : ولئن عارض السائل بالقياس الجهول مرة ثالثة. 
انظر: شرح الخوارزمي (14/ب)»: شرح البلغاري (١4/أ).‏ 
(*) آخر الورقة (85) من نسخة (أ). 
(؟) أي : السائل لئن أثبت المغايرة بين هذا القياس الثالث وبين القياسين الأولين. 
انظر: شرح الخوارزمي (/١/ب).‏ 
(0) في نسخة (ب): 'التغاير. 
)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 
(0) انظر: الإرشاد (5/أ): القوادح »)١76(‏ شرح الخوارزمي (4//ب)» شرح البلغاري ١(‏ /ب). 
(6) أي ولئن عارض السائل بالقياس المجهول مرة رابعة: وأثبت التغاير بين هذا القياس وبين الثلاث الأول. 
انظر: شرح النوارزمي (1/76): شرح البلغاري 4١(‏ /ب). 
(*) آخر الورقة (9") من نسخة (ب). 


,ع" شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فنعين”" صورة أخرى نحو: اللآليء والجواهر مثلاء ونبين الفرق بينهما وبين 
الحلي؛ وذلك لأن"" المالية في اللآليء لا تكون إلا وأن تكون اللآليء باقية على 
شكلها”” بخلاف الخلى” . 

ولوثبت الفرق بينهما فتقول: ما ذكرتم وهو العدم في الحلي غير ثابت» إذ لو 
كان ثابتًا يلزم الاستواء بينهماء يعني : بين اللآليء والحلي في الحكم مع الافتراق في 
الحكمة؛ والمجموع غير واقع في الواقع لما مر . 

لفق قائنى موة خافن '؟ 

فنقول”" : العدم غيرثابت» إذ لو كان ثابنًا لكان العدم في اللآليء مضافا إلى 
المشترك بينه وبين الحلي, ولا يكون مضافا” لما مر . 


و قاس عبني 


)١(‏ أي : فيعين المعلل صورة أخرى من صورة النقوض. 
(؟) في هامش (١أ):‏ "وهو الفرق". 
(؟) في هامش (1): "يعني صحيحة غير مكسورة'. 
() انظر: شرح الخوارزمي (8/١/ب).‏ 
(5) أي : واللازم منتف فالملزوم مثله. 
انظر: الإرشاد (5/أ)» شرح الخوارزمي (1/74). 
() أي: ولثن عارض السائل بالقياس المجهول مرة خامسةء وبين التغاير بينه وبين ما ذكره أولاً. 
(/) القائل هنا: المعلل. 
(8) لأن اللازم منتف فالملزوم مثله. 
(1) في هامش (أ): "من الفرق". 
انظر أيضا: شرح الخوارزمي (75/أ). 
)٠١(‏ أي: ولثن عارض السائل بالقياس المجهول مرة سادسة وبين التغاير بين هذا القياس وبين ما ذكره من 
القياس سابقا: 
انظر: شرح البلغاري 4١(‏ /ب). 


فصل : في القياس المجهول * 


فنقول”" : العدم قولف إذلو كان ثابعا لثبت أحدهماء وهو إما الاستواء 


في الحكم” "> أو الإضافة”". 

واكن قافن نا ماي 7 

فتعين ” منورة أخر: وثبين الفرق بينهنا وبين" المتسازع قي وتقتول مكل هنا 
قلناه مرة بعد أخر 0 

أو نقول: ما ذكرتم غير ثابت» إذ لو كان ثابتا لثبت الاستواء بين صورة النزاع 
وبين صورة من هاتين الصورتين في الحكم مع الافتراق في الحكمة وأنه غير ثابت. 

أو نقول: ما ذكرتم غيرثابت: إذ لو كان ابنًا لكان العدم في إحدى هاتين 
الورك غطافاازل المتشرك ".ولا يكون مفنافا حا من 

أو نقول: ما ذكرتم غيرثابت» إذ لو كان ابنًا لثبت أحدهماء وهو: إما 
الاستواء في الحكم» أو الإضافة على ما عرف؛ وفيه من التعدد ما فيه أولاً وثائيًا 


وثالئاء هذا إذا اقتصر في هذا الطريق من الجواب على ما ذكرنا من الوجوه. 


)١(‏ أي: المعلل. 

(؟) أي: ماذكرتم من العدم في الحلي غير ثابت. 

(*) في هامش : (أ): "مع الافتراق في الحكمة". 
انظر أيضًا: شرح الخوارزمي (79/أ). 

(5) أو الإضافة إلى المشترك بينهماء ويطلان اللازم بينهما يدل على بطلان الملزوم كذلك. 
انظر: شرح الخوارزمي (1//4). 

(5) أي : ولئن عارض السائل بالقياس الممجهول سابعا وبين التغاير. 

() أي: المعلل. 

0 في نسخة (ب): "وهو. 

(8) انظر: » الإرشاد (5 /أ): شرح الخوارزمي (1/4/ب)» شرح البلغاري 5١(‏ /ب). 

(5) في هامش (1): "إلى المشترك بين الحلي وبين إحدى هاتين الصورتين". 


ظ"”, شرح الفصول في علم ادل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


( 


1 1 ) 
فأما إذا زاد فيه وجها بئاء على الفرق البيّن بين الصورتين؛ فالجواب يتعدد” 
بتعدد الوجوه المذكورة فيه. 
كما إذا قال مثلاً: ما ذكرتم غير ثابت» إذ لو كان ثابنًا لشبت على التقدير مالا 
زفف 
ثبوت له في نفس الأمرء وذلك لأن الدليل ادل ! على ثبوت هذا المعين على التقدير, 


4 ( 
فثبت هو أو شيء " هذا شأنه» وعلى هذا بالنسبة إلى الغير فاعتبر بما عرفت“ . 


. في هامش (أ): "من تقديم وتأخير أي : والجواب يتعدد بناء على الفرق البين بين الصورتين‎ )١( 
ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب).‎ )١( 

(؟) في هامش (): "من الأقيسة التي نقيس الشيء فيها قياس تقدير". 

()انظر: الإرشاد للعميدي (4 /أ). 


فصل: في الخمسك بالنص 


وهوالكتاب والسنة أي القرآن والأحاديث”". 
9 ب 
واعلم أولاً بأنه لا يراد من اللفظ معنى إلا وأن يصح استعماله”"” لتعريف 


2 زفق 
ذلك المعنى حقيقة كان أو مجارّاء وهو المعني: بجواز الإرادة . 


)١(‏ انظر: تقويم الأدلة للدبوسي (15).» المنهاج للباجي (15).؛ المنتخل في الجدل (7177)» المفترح في 
المصطلح (8١١)؛‏ منشأ النظر المنشور في جلة الحكمة (55/؟577)؛: شرح الخوارزمي (4١/ب):‏ شرح 
البلغاري (57 /أ). 

(؟) في هامش (1): "اللفظ". 

(*) آخر الورقة (80) من نسخة (أ). 

(؟) يقول المصنف في كتابه منشأ النظر - مجلة الحكمة (5 47/7 5): "إن الإرادة من النص لا تكون عقلية 
محضة من حيث هي » وإن كانت هي بمنزلتها عند العاقل من أهل الدين على الخنصوص»ء إذا كانت 
معيئة فإنها لا تكون قطعية إلا بعارض»ء فالعاقل لا يدعي المعينة قطعية ولا ينكر المطلقة على تقادير 
انظر: شرح الخوارزمي (1/4/ب)» شرح البلغاري (1/57). 


وحى 


ع" شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


وقد يقال: المعني من جواز الإرادة: أنه لو ذكر اللفظ وأراد به ما أراد من 
المعاني فإنه لا يخطأ لغة"' » ولا تفاوت بينهما" إلا في اللفظ. 

وقد يقال في الخلافيات: جوز الإرادة ما يوجب الإرادة» لدوران الظن 
بالارادة معه وجودا 0 


أما وجوذا ففي صورة الإرادة أي صورة كانت فإنها من صور الجواز والإرادة 
يمه متحققة 1 ٠.‏ 


ٍ لق 
وأما عدما: ففي صورة عدم الجواز” 2 والدوران يدل على موجبية المدار 


للدائر” غير أن الجواز شرط الإرادة لا موجب لهاء وجعل الشرط موجبًا لا يخلو عن 


40 ١ 
. الفساد‎ 


:)0١( انظر: شرح الخوارزمي (9/ا/ب)» شرح البلغاري (47/). وذكر ابن الجوزي فائدة في كتابه الإيضاح‎ )١( 
"قال قوم من شرط صحة الاستدلال بالنص موافقة الخصم على كونه ظاهر) في الدلالة» وقالآخرون: لايجوز‎ 
مانعة المستدل في ظهور ما ادعاه ظاهرًاء إذا كان مختلفًا فيه لأنه يتتقل الكلام إلى مسألة أخرى. ثم قال: والرأي‎ 
الحق : أن لا تشترط موافقة الخصم على كونه ظاهرا لما في ذلك من الحرجء إذ أكثر أوصاف الأدلة مختلف فيهاء‎ 
وأن يمكن الخصم من الممانعة إذا انتمى إلى مذهب ذي مذهب ولم يقصد العنت".‎ 

. في هامش (أ): "بين الحقيقة والمجاز‎ )١( 

(*) انظر: شرح الخوارزمي (14/ب)» شرح البلغاري (57 /ب)» منشأ النظر منشور في مجلة الحكمة (4؟/ 
66). 

(5) في هامش (أ): "في صورة عدم الجواز لا توجد الإرادة لما قلنا من أن الجواز موجب الإرادة فحيث فقد 
الجواز فقدت الإرادة . 

(0) انظر: شرح الخوارزمي (4/ا/ب)؛ شرح البلغاري (؟4 /ب). 

(1) يقول الخوارزمي في شرحه (60/)) معلقا على ذلك: "وفيه نظرء لأنا لا نسلم أن جعل الشرط موجبًا 
للمشروط لا يخلو عن الفسادء وإنما يكون كذلك أن لو كان جعل الشرط موجبًا له من حيث أنه شرط 
وذلك مشروطء أما إذا كان جعله موجبًا له من حيثية أخرى» فلا فساد فيه لجواز أن يكون الشيء 
الواحد موجبًا وغير موج له من حيثيتين مختلفتين". 
انظر: شرح الخوارزمي (1/80): أيضًا شرح البلغاري (؟4 /ب). 


وقول من قال: إن الإرادة دارت مع جواز الإرادة وجودا وعدما. 

أما وجودًا ففي تلك الصورة كما إذا قال في حلي الرجال امثلا 1 متى تمسك 
بقوله عليه السلام: (في الحلي زكاة) '". 

وأما عدمًا ففي ثياب البذلة والمهنة فالفساد فيه ظاهرء فإن من ا محال أن يكون 
الجواز مدارا للوقوع " » والوقوع مما ينافي الجوازء ولأن الإرادة غير متحققة في حلي 
الرجال؛ فضلاً عن أن تكون دائرة مع الجواز. 

ا الأمر أنه ذا ] قال: الحكم متحقق في تلك الصور 3 

فيقال: الحكم من لوازم الإرادة؛ ولا يلزم من وجود اللازم وجود الملزوم إلا 
على سبيل الاحتمال”"' » وذلك لا يكفي فيما ذكرتم. 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

)١(‏ اخرجه الترمذي في سننه بلفظ آخرء باب ما جاء في زكاة الحلي (5775): والدار القطني في سننه 
(/2»©2 تنقيح التحقيق :)7415/1١(‏ نصب الراية (؟/0731/7). 

(*) في هامش (1): "الإر ادة وقوع» والواقع واجب لا جائز". 

(4) في نسخة (ب): "علة". 

(0) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(7) في هامش (|): "في حلي الرجال”". 

(0) يقول المصنف في كتابه منشأ النظر (5 ٠/7‏ 5 5): 'إن الحكم من لوازم الإرادة من النص منحصرًا كان في 
الإرادة أو داخلاً فيها لكن الإرادة لا تكون من لوازم الحكم وأنها إذا كانت بطريق الحقيقة مرادًا مثلاً» 
فلا تكون بطريق المجاز ولا يتعدد المراد البتة؛ كما أن الكل إذا كان مرادًا لا يكون البعض مرادًا وإن كان 
البعض من اللوازم فارتفاع إرادة الشيء من لوازم إرادة الغير وارتفاع الإرادة مطلقا من لوازم ارتفاع 
الحكم المتنازع فيه إذا كان الحكم من لوازم الإرادة". وجاء أيضًا في شرح المنشأ (1/4/ب): "إذ الحكم من 
لوازم الإرادة من هذا النص على أي وجه كانت ومن لوازم الإرادة من الغير كذلك كقوله عليه 
السلام : (أدوا زكاة أموالكم) فيكون تحقق الحكم أعم من تحقق الإرادة من هذا النص أو من ذلك 
كذلك ولا يلزم من تحقق الأعم تحقق الأخص. 


ويقال أيضًا'' : إذا كان جائز الإرادة يكون مرادّاء لأنه [إذا لم يكن مرادّاء فلا 
يخلو من أن: يكون غيره مرادًا من هذا النصء أو لا يكونة"' » فإن لم يكن مرادًا يلزم 
تفيل النفض:واقيه :م القساد عا فيه . 

وإن كان مرادًا فلا يخلو من أن: يكون ذلك الغير جائز الإرادة» أو لا يكون”. 

فإن لم يكن يلزم إرادة مالا يجوز إرادته وأنه قبيح جداء لأنه جهل باللغة وهزل 
بالكلام ”+ وإن كان جائز الإرادة”' يلزم اختلال الفهم. 


0 قف 
وحرج الانقسام بين ما يكون مرادا من صور الجواز وبين مالا يكون ؛ وفيه 
من الفساد ما فيه. 


)١(‏ أي في الخلافيات. 
انظر: شرح الخوارزمي (١6/أ).‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين مكرر في نسخة (ب). 

(؟) لأنه خلاف الأصل. 
انظر: شرح الخوارزمي (0٠8/أ).‏ 

(5) انظر: شرح الخوارزمي (1/80): شرح البلغاري (؟1 /ب). 

(5) في نسخة (ب): "في الكلام'. 

(7) جاء في شرح الخوارزمي (١8/ب):‏ "وإن كان جائز الإرادة يلزم افتراق أفراد ما يجوز إرادته من اللفظ 
وعدمها وأنه منتف لوجهين أما الأول فلأنه مستلزم لاختلال الفهم... وأما الثاني فلأن جوز الإرادة إما 
أن يكون موجبا للإرادة أو لا يكون". 

(1) وقد اعترض البلغاري في شرحه (17/ب) على هذا اللزوم. بقوله: "لا نسلم لزوم ذلك» وإئما يلزم أن 
لو لم يكن ذلك الغير راجحا على المعنى المدعي إرادته؛ أما إذا كان راجحًا لكون اللفظ ظاهرًا بالنسبة 
إلى الغيرء أو يكون ثمة قريئة حالية... فلا يلزم ما ذكر". 


فإنه يلزم تردد الذهن واضطراب في المخاطبات والمكاتبات وغيرهما" » إلا أن 
يهن المرزاذ يفريه" غيزانهنا لااكون علوي" ندل علن المراد إلا عدن البعط: 

والأولى أن يقال: لولا إرادة هذا المعين” » فلا يخلو من أن: يكوث غيره مرادًاء 
كر 

فإن لم يكن مرادًا أصلاً يلزم تعطيل النص» وأنه غير واقع بل غير جائز ". 


2 إفذ 
وإن كان مراداء فلا يخلو من أن: تتحقق مدارية إرادة ذلك الغير لما يناقض 
- ٍ 0 
شمول عدم الإرادة وجودا وعدماء أو لا يتحقق 


)١(‏ في نسخة (ب): “وغيرها". 

(1) انظر: الإرشاد للعميدي (7/أ): منشأ النظر مجلة الحكمة (477/514)» شرح الخوارزمي (١//ب)»‏ 
شرح البلغاري (؟1 /ب). 

(؟) في هامش (1): "أي : لا تكون معلومة المرام". 

(5) في هامش (1): "أي صورة النزاع . 

(0) جاء في شرح منشأ النظر (74/أ): "ولا يستراب في أن بعض المراد ليس بمراد إذ لو كان المراد بعض 
الشيء فلا يكون كله مرادًا إذ لو كان مرادًا لكان كل المراد بعضه وأنه محال". 

(7) انظر: شرح الخوارزمي (1/81). 

() في هامش (أ): "أي إرادة الغير على تقدير عدم إرادة صورة النزاع لا تخلو إما أن تكون مدارًا وجودا أو 
عدمًا لنقيض شمول عدم إرادة صورة النزاع مع عدم إرادة غيرها من الصور» على معنى إذا وجد 
إرادة الغير على تقدير عدم إرادة صورة النزاع» وجد نقيض شمول العدم» فإذا انتفى إرادة الغير على 
تقدير عدم إرادة صورة النزاع فينتفي نقيض شمول العدم» أو لا يكون مدارًا لا جائز أن تكون مدارًا 
وجوذا وعدماء إذ نقيض شمول العدم ثابت على تقدير عدم إرادة الغير قطعًاء وإلا يلزم تعطيل 
النصء أن لا تكون مداراء إذ هو في الجملة مدارًا أي: إرادة الغيرمن الصور على تقدير عدم إرادة 
صورة النزاع مدارا لنقيض شمول العدم» أي: إذا وجد وجد نقيض شمول العدم قطعا وإذا انتفى 
يوجب انتفاء نقيض شمول العدم» وإلا يلزم تعطيل النص. 

(4) انظر: شرح الخوارزمي (1/81). 


14" شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فإن تحقق فظاهر, إذ المدارية ما يستحيل وجودها في نفس الأمرء ضرورة إرادة 
)00( 
هذا المعين عند انتفاء إرادة الغير : 
وإن لم يتحقق فكذلك» ضرورة مدارية إرادة ذلك الغير عند انتفاء إرادة هذا 
فق 


المعين 


)١(‏ يقول المنوارزمي في شرحه (81/|) معللاً: "لأن إرادة الغيرمن لوازم عدم إرادة المعين؛ فيكون إرادة 
المعين من لوازم عدم إرادة الغير بالضرورة؛ وإذا لزم إرادة المعين عند انتفاء إرادة الغير استحالة أن يكون 
إرادة الغير مدارا لما يناقض شمول عدم الإرادة وجودًا وعدمًاء ضرورة تخلف نقيض الدائر وشمول 
عدم الإرادة من نقيض المدار وهو عدم إرادة الغير. 
انظر: أيضًا منشأ النظر للمصنف في مجلة الحكمة (85 46/7 5)» شرح المنشأ (85/ب). 

. في هامش (أ): "أي صورة النزاع‎ )١( 
انظر: شرح الخوارزمي (1/81): شرح المنشأ (457/ب).‎ 


فصل [كي وجوه التمسك بالنص] " 


فيه 


ثم التمسك بالتفى لمر حوره 
أحدها " : دعوة إرادة الحقيقة إذا لم ينعقد الإجماع " على عدم إرادة الحقيقة"". 
كقوله عليه السلام: (القلسْ حدث) ' مثلاً. 


)١(‏ زيادة يقتضيها النص. 

(؟) جاء في الإرشاد للعميدي (؟/أ): "فإن كان نصًا فإن لم ينعقد الإجماع على عدم إرادة الحقيقة منه 
فوجه التمسك به من وجوه... إل . 
انظر: الاعتراضات التي ترد على التمسك بالنص في المنهاج للباجي (547: 276)؛ المعونة للشيرازي 
(156غ ,»)١659‏ الجدل للشريف المراغي (5١).؛‏ الممفترح في المصطلح ».)١76(‏ الإيضاح لقوانين 
الاصطلاح :5١(‏ 18). 

(*) آخر الورقة (85) من نسخة (أ). 

(0©) في نسخة (ب): "الأول". 

(5) جاء في شرح الخوارزمي (1/87): "أن الإجماع لم ينعقد على عام إرادة الحقيقة لأن بعض أصحاب 
أبي حنيفة رحمه الله وهو زفر قائل بإرادة الحقيقة". وفي شرح البلغاري (57 /1): 'فإن الإجماع لم ينعقد 
على عدم إرادة الحقيقة منه؛ لأن أحمد ومالكاً وبعض أصحاب أبي حنيفة ذهيوا إلى أن القرء ناقض 
للوضوء سواء كان قليلاً أو كثيرًا فتكون الحقيقة مرادة عندهم'. 

(0) انظر: الإرشاد (7/أ)؛ شرح الخوارزمي (1/87): شرح البلغاري (47 /1). 

(1) أخرجه الدارقطني في سئنه (١/7757)؛‏ قال الألباني: ضعيف جدا. 
انظر: ضعيف الجامع (5175): السلسلة الضعيفة (4017/5)» الدراية لابن حجر ))75/١(‏ نصب 
الراية .)47/5١(‏ 


ا 


000” شرع الفصول ف علم الجدل لبرغان الذين غمدين عمد ين عمد الي الحمي 

واعلم بأن الحقيقة'" والمجاز”' هما: وصفا اللفظ وأنهما في الملفرد غيرما في 
المركب على ما عرف» ولا يوجدان إلا بقصد المتكلم وإرادته " ؛ لأنه إذا استعمل 
اللفظ لتعريف ما وضع اللفظ بإزائه فذلك بطريق الحقيقة ". 

ون اسْتَعملة لتعريفت ما يكون متعلفًا بمعناء فإنه بطريق الجا" . 


ولا يصح الانتقال عن محل الحقيقة إلى غيره» إلا بملاحظة بينهما كما هي بين 
الأسد والشجاع. 


)١(‏ الحقيقة: قيل هي : استعمال اللفظ فيما وضع له في اصطلاح أهل التخاطب. وقيل هي : اللفظ 
المستعمل في موضعه الأصلي. 
انظر: تقويم الأدلة للدبوسي (5١11١)ء:‏ أصول الشاشي (17)؛ الحدود لابن فورك »)١50(‏ العدة 
(237377» المنهاج :)١7(‏ الكافية (07): المستصفى ,)711/١(‏ الجدل للشريف (4). الميزان 
للسمرقندي »)١١(‏ الإيضاح لقوانين الاصطلاح (758)» المغني للخبازي »)١7١(‏ الفائق (١817/1؟)2‏ 
كشف الأسرار للبخاري »)١21/1(‏ البحر المحيط :)١167/7(‏ شرح البلغاري (1/47): فواتح 
الرحموت :)7١7/١(‏ شرح الكوكب .)١15/١(‏ 

(7) المجاز: قيل هو: استعمال اللفظ في غير ما وضع له في اصطلاح أهل التخاطب. وقيل هو: اللفظ 
المستعار من موضعه المستعمل في غيره على وجه يصح. 
انظر: أصول الشاشي (57)» الحدود لابن فورك :)١565(‏ تقويم الأدلة للدبوسي ».)١١1(‏ المعتمد 
10 > العدة (174/1)ء المنهاج في ترتيب الحجاج »)١7١(‏ الكافية (07): أصول السرخسي 
)٠*7(‏ الميزان للسمرقئدي (7١)؛‏ الجدل للشريف المراغي (8//)؛ المغني للخبازي 2)١71(‏ 
الإيضاح (78)+: فواتح الرحموت :)7١7/١(‏ شرح الكوكب المنير(١1817/1).‏ 

(") انظر: منشأ النظر في مجلة الحكمة (441/74)؛ شرح الخوارزمي (47/ب)؛ شرح البلغاري (87 /أ). 

(5) انظر: الميزان للسمرقندي :»)١١(‏ الإيضاح لقوانين الاصطلاح (78): شرح الخوارزمي (57//ب)2 
كشف الأسرار للبخاري »)١61/١(‏ شرح الكوكب المنير(59/1١).‏ 

(0) انظر: تقويم الأدلة للدبوسي »)١١4(‏ المستصفى (١751/1)»ء‏ الميزان للسمرقندي :)١7(‏ شرح العضد 
() الإيضاح (24).: المغني للخبازي +)١171(‏ كشف الأسرار للبخاري :)١11١/١(‏ شرح 
الخوارزمي (87/ب): شرح البلغاري (47/أ): المسودة :)١19(‏ البحر المحيط (150/7): شرح 
الكوكب المنير .)١857 ١(‏ 


فصل [في وجوه التمسك بالنص] 0" 


زفق زشقف 
ثم اللفظ ينقل”” عن الوضع ' الأول إلى غيره» ويدل عليه بطريق الحقيقة» إذا 
كانت دلالته ” على المنقول إليه أقوى من دلالته على المنقول عنه ” » ويسمي اسم" 
منقولة شرعية”' إن كان الناقل هو الشرع كاسم الصلاة؛ عرفية إن كان العرف العاه”" 
كاسم الدابة بالنسبة إلى الفرس , اصطلاحية إن كان العرف الخاص” ؛ كاصطلاحات 


5 4 م )0( 
النظار وغيرهم من أهل العلم ٠.‏ 


)١(‏ في نسخة (ب): "ينتقل". 

(0) في نسخة (ب): "الموصول'. 

() في نسخة (ب): "الدلالة". 

(4) وقد ذكر الرازي في كتابه الجدل (7”/ب) من مثارات الجدل : "طريان الوضع الجديد على الوضع 
الأصلي و يتشعب النظر فيه ثلائة شعب الأسماء الدينية والأسماء الشرعية والأسماء العرفية... الخ . 
انظر أيضا: شرح الخوارزمي (87/ب)» شرح البلغاري (1/47)؛ الإيضاح لقوانين الاصطلاح (58)» 
كشف الأسرار للبخاري (١119/1١)؛‏ شرح الكوكب امثير( /191). 

(0) في نسخة (أ): "وسمي اسمها". 

() يقول الزركشي في البحر المحيط :)١29/7(‏ 'والمنقولة الشرعية أخص من الحقيقة الشرعية". 
انظر أيضًا التلويح .)7١/١(‏ 

(0) جاء في شرح الكوكب المنير(1/١10١)‏ أن الحقيقة العرفية العامة هي : أن لا يختص تخصيصها بطائفة 
دون أخرى» كدابة فإن وضعها بأصل اللغة لكل ما يدب على الأرض من ذي حافر وغيره. 
انظر: الميزان للسمرقئدي (1١)؛‏ كشف الأسرار للبخاري (10/1١)»؛‏ البحر المحيط (؟077/1١)»:‏ قواتح 
الرحموت :)7١7/١(‏ التلويح على التوضيح .)2٠١/١(‏ 

(8) جاء في شرح الكوكب :)١5١/١(‏ 'بأن الحقيقة العرفية الخاصة هي ما خصته كل طائفة من الأسماء 
بشيء من مصطلحاتهم كمبتدأ وخبر وفاعل ومفعول ونعت وتوكيد في اصطلاح النحاة» ونقض وكسر 
وقلب في اصطلاح الأصوليين وغير ذلك ما اصطلح عليه أرباب كل فن". 
انظر أيضا: كشف الأسرار للبخاري (110/1)» البحر المحيط (151/7١)؛‏ فواتح الرحموت 
(6 االتلويح على التوضيح .07١/١(‏ 

(؟) انظر: تقويم الأدلة للدبوسي »)١١5(‏ المعونة (74١)ء‏ الميزان للسمرقندي (؟7١)»‏ الجدل للرازي 
(”/ب)» الإيضاح لقوانين الاصطلاح (78): كشف الأسرار للبخاري :4)١5١/١(‏ شرح الخوارزمي 
(87/ب)» شرح البلغاري (57 /ب).؛ البحر النمحيط (04/7١)؛‏ التلويح ,»)7١/١(‏ فوائح الرحموت 
.))20/1١(‏ شرح الكوكب المنير(190/1١).‏ 


00" شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فيقال: الحقيقة مرادة في كل قسم من هذه الأقسام كذلك؛ لأن الأصل في 
الكلام هو الحقيقة ؛ أي : إرادتها والأصل هو دلالة مستمرة لم تتغيرعن حالبا إلا بما 
يغيرها من الأمور الضرورية. 

ولا يستراب في أنه يدل" على إرادة لفقي أ فإن الغرض من الكلام 
الإفهام ''» وهذا الغرض لا يحصل إلا وأنيحمل اللفظ على ما وضع بإزائه إذا لم 
يكن المانع موجوداء فيكون الأصل ما ذكرناه. 

وإلا يلزم اختلال الفهم فلا يوجد الوفهام» بل الوضع عاد على موضوعه 
بالنقض". 

أو يقول: نتحقق إرادة الحقيقة» إذ الثابت بطريق الحقيقة أسبق إلى الفهم 
بالنسبة إلى الغير» وهو الذي يثبت بطريق المجازء فإن اللفظ لا يحمل عليه إلا بقرينة 
صارفة عن محل الحقيقة ". 


(*) آخر الورقة )5٠(‏ من نسخة (ب). 

)١(‏ في نسخة (ب): "إرادة الغير. 

(0) ذكر الرازي في جدله (1 /ب) قاعدة وهي : "من ادعى حقيقة في كلام سيشرع في الدلالة عليهاء ثم عن 
له في خلال كلامه أن يقول: عنيت به هذاء لا يسمع منه ذلكء» لأنه لا يخلو إما أن يريد به تلك الحقيقة 
أو غيرهاء فإن عني به تلك الحقيقة فليدل عليهاء وإن عني به غيرها فهو انتقال من كلام إلى كلام 
انظر أيضاً: تقويم الأدلة للدبوسي .)١57(‏ 

(") جاء في شرح الخنوارزمي (47/ب): "فلو لم يكن للأصل ما ذكرنا يلزم اختلال الفهم ضرورة تردد 
الذهن بين أن يكون المراد منه هو الحقيقة أو غيرها حينئذ فلا يوجد الإفهام". 
انظر: أيضًا شرح البلغاري (87 /ب). 

(4) كما في قولنا: رأيت أحدا يرمي ومتى كان أسيق إلى الفهم فالظاهر إرادته. 
انظر: شرح الخوارزمي (5/ب). 
انظر أيضًا: المعونة :)١75(‏ الجدل للرازي (/1)» الإيضاح لقوانين الاصطلاح (59)+ شرح تنقيح 
الفصول (7١١).؛‏ الميزان للسمرقندي :)7١(‏ شرح البلغاري (81/أ)» البحر المحيط (؟185/7١)»2‏ فواتح 
الرحموت »)273١5/7(‏ التلويح :)7١/١(‏ شرح الكوكب المنير(١/594).‏ 


فصل [في وجوه التمسك بالنص] 50 


ومتى كان أسبق [إلى الفهم"'! فالظاهر إرادنه» إذ الظاهر من حال العاقل 
الإقدام على ما هو أسرع إفضاءً إلى الغرض» كما أن الحكيم إذا مهد طريقا لغرض 
وامكده فويد فك وكه عون ]أنفي إل الفركن :الك اهومن كانه أن هناد 
غينوهعك ذلك الودعة: 

أو يقول: تتحقق إرادة الحقيقة» لأن عدم الإرادة نما يفضي إلى ترك العهدء إذ 
المعهود أن يحمل اللفظ المطلق على معناه عند إطلاقه: وكذلك إلى الترك بالاصطلاح 
كما في الحقيقة الاصطلاحية مثلاًء أو الاختلال”" بالظن وهذا ظاهرء فيحكم بإرادة 
الحقيقة احترارًا عن الترك '. 

ولئن قال" : لو كانت الحقيقة مرادة» لكان البعض من الصور التي يتناولها 
الفط" أو كلهنا هرانا 

فذلك باطل” » لأنه لا يلزم من إرادة الحقيقة إرادة كل فرد من الأفرادء ولا 
إرادة بعضها كذلك: بل يلزم أن يكون داخلاً فيما هو المرادء لأن ذلك" معنى يعم 
كل فرد من الأفراد" . 


)١(‏ سقطت من نسخة (ب). 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(9) في نسخة (ب): "والإخلال". 

(4) انظر: شرح الخوارزمي (1/87): شرح البلغاري (87 /ب). 

(5) في هامش (أ): "السائل لا تكون الحقيقة مرادة". 

(1) في هامش (): "اللفظ المشترك مثلا". 

() في هامش (أ): "قوله : "وذلك باطل' جواب المعلل لا قاله السائل". 
(8) في هامش (أ): 'إرادة الحقيقة". 

(9) انظر: شرح البلغاري (47 /ب). 


فأما إذا قال" + لوكانك الحقيقة مزاقع'"" التخقتق الحكم فق كل ضور" 
تلك الور ,ولاتحكة قعل الفتوزة :أو كلك الضورة: أو 3 اخدهما هه 
بعد أخر ى ‏ فإنه ينافي الإرادة. 

وكذلك إذا قال: العدم في هذه الصورة مما ينافي إرادة الحقيقة» والدليل [دل””] 
على العدم؛ فيتحقق هو أو ملزوم من ملزومات عدم الإرادة» وعلى هذا بالدسبة إلى 
الغجرجن السون 

فنقول”': إنا لا ندعي إرادة الحقيقة على التعيين: بل ندعي أحدهما وهو إما 
إرادة الحقيقة أو الحكم في البعض من الصور المختلف فيها" » وبهذا يندفع ما ذكرتم. 

أو نقول: ندعي أحدهماء وهو: إما إرادة الحقيقة» أو عدم مدارية الإرادة 


للحكم المتنازع 0 


. ف هامش (أ): "السائل‎ )١( 

)١(‏ في هامش (١أ):‏ "أي : من اللفظ المشترك". 

(*) آخر الورقة (/41) من نسخة (أ). 

(9) في نسخة (ب): "وبأحدهما". 

(5) في هامش (أ): "يقول المعلل: لو قال السائل هكذا يكون موجها ومنافيًا لإرادة الحقيقة , لأنا نتكلم على 
تقدير عدم مدراية الإرادة للحكم المتنازع » وإنما قلنا لو لم يثبت الحكم المتنازع فيه على تقدير عدم 
مدارية الإرادة للحكم المتنازع فيهء لزم مدارية الإرادة للحكم المتنازع فيه» وذلك لأن الخال لا يخلو من 
الإرادة وعدمها على تقدير لا مدارية الإرادة» كأن يقول: يثبت الحكم المتنازع فيه لثبوت ملزومه كما 
قلناء وإن كان الثاني فكذلكء وإلا لزم أن تكون الإرادة مدارًا للحكم المتنازع فيه» والمعروف خلافه 
كما قلناء فيثبت الحكم المتنازع فيه على كل واحد من التقديرين وهو المطلوب» ثم يستدل على إرادة 
الحقيقة بالدلائل التي قد مرت من قبل» وإذا ثبتت إرادة الحقيقة فقد ثبت أحدهما وهو المطلوب". 

)١(‏ في هامش (أ): المعلل غير المدعي". 

(0) في هامش (1): "أي في صورة النزاع". 

(6) يقول المصنف في كتابه منشأ النظر (546/55): "إن ما يستلزم الحكم المتنازع فيه من الإرادة وغيرها إذا 
لم يكن مدارًا للحكم وجودا وعدمًا لكان الحكم متحققا في الجملة". 
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أو نقول: عدم المدارية» أو الحكم المتنازع فيه كن على الأصل الدال على 
الإرادة كما في الدعوى الأولى" أو الثانية؛ أو غير الأصل من الدلائل”". 


ف 

والثاني : دعوى إرادة صورة النزاع 1 

بأن يقال: جاز إرادتها من هذا النص» كحلي النساء مثلاًء من قوله عليه السلام : 
(في الحلي زكاة)؛ فإذا” ذكر لفظ الحلي وأراد به حلي النساء لا يخطأ لغة وإذا تحقق 
جواز الإرادة '' تكون الإرادة متحققة " ء لما مر من الدلائل ”” في الفصل السابق. 

الى 

ولئن قال : عدم الوجوت” ما يستلزم عدم الإرادة, والدليل دل على العدم , 
فيتحقق هو أو ملزوم من ملزومات عدم الإرادة. 

فنقول: الجواب عنه قد مر من قبل. 


)١(‏ في هامش (أ): 'فإن ثبت الأمر الأول منهما ثبت الحكم المتنازع فيه» لأنه لو كان المراد من هذا اللفظ 
مثلا حمله على حقيقة لدخل فيه جميع ما يتناوله والحكم المتنازع فيه من جملة ما يتناوله فيدخل فيه» 
وكذا إن ثبت الأمر الثاني ثبت الحكم المتنازع فيه ء لأن على تقدير عدم مدارية الإرادة للحكم المتنازع 
فيه لو لم يثبت الحكم المتنازع فيه لزم مدارية الإرادة للحكم المتنازع فيه والمقدر خلافه. 

)١(‏ في هامش (1): 'الدعوى الأولى هي التي قد مرت وهي دعوى إرادة الحقيقة» والدعوى الثانية دعوى 
إرادة صورة النزاعء لأن الإرادة مستلزمة للحكم المتنازع فيه فعدم الحكم يكون مستلزمًا لعدم الإرادة". 

() في هامش (أ): "كالنصوص المقتضية". 

(5) انظر: الإرشاد للعميدي (1/7): شرح الخوارزمي (87/أ): شرح البلغاري (47 /ب). 

(5) في نسخة (ب): 'فإنه إذا . 

(1) في هامش (أ): "أي : تكون الإرادة متحققة؛ إذا كان جائز الإرادة يكون مرادًا ن لأنه إذا لم يكن مراداء 
فلا يخلو من أن يكون غير مرادًا من هذا النص أو لا يكون» فإن لم يكن مراذا يلزم منه تعطيل النص إلى 
آخره . 

(0) انظر: شرح الخوارزمي (1/87 ): شرح البلغاري (47 /ب). 

(8) في هامش (أ): "أي النصوص النافية والقياسات العدمية والدليل واحد منهاء والثاني ملزومات". 

(9) في هامش (أ): "أي عدم وجوب الزكاة في حلي النساء". 


أو نقول: نحن لا ندعي الإرادة على التعيين؛ بل ندعي أحدهماء وهو: إما 
انمحصار الإرادة في المتنازع فيه » أو انحصاره في الإر اد . 

أو نل ندعي الأول منهما أو الحكم المتنازع فيه ]. 

أو نقول: ندعي الثاني منهما أو الحكم المتنازع فيه. 

وَلعن قال : لا يتحقق ما ذكرتم أصلاء إذ المراد من النص ما ينافي الحكم 
المتنازع فيه من الحلي » لما ذكرتم من الدلائل الدالة على الإرادة» ويلزم من هذا انتفاء 
الإرادة والحكم كذلك. 

فنقول: هذا في حيز التعارض؛ بأن يقال: المراد منه ما يحقق الحكم المتنازع فيه 


49 زوق 
من الحلي ؛ وحينئذ يتحقق أحدهما بالضرورة . 


)١(‏ في هامش نسخة (أ): "الفرق بين ا نحصار الإرادة في الشيء وبين انحصار الشيء في الإرادةء إذ الا نحصار 
بما يحقق الاختصاص بالضرورةء واختصاص الإرادة بالشيء غير اختصاص الشيء بالإرادة» فإن من 
اختصاص الإرادة بالشيء يلزم أن لا توجد الإرادة بدون الشيءء ولا يلزم أن لا يوجد الشيء بدون 
الإرادة» ومن اختصاص الشيء بالإرادة يلزم أن لا يوجد الشيء بدون الإرادة» ولا يلزم أن لا توجد 
الإرادة بدون الشيء؛ وكذلك يلزم من النمحصار الإرادة في الشيء أن لا يكون هذا الشيء مرادًا من 
النصوص» ومن انحصار الشيء في الإرادة أن لا يكون الشيء مرادًا من غير النص". 
انظر أيضاً: الإرشاد للعميدي (7/ب)» منشأ النظر في مجلة الحكمة (4 414/17 4). 

(*) آخر الورقة (47) من نسخة (ب). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

() في هامش (أ): "أي : لثن قال السائل : لا يتحقق بما ذكرتم أصلاً من الأمورء وذلك لأنه يراد من النص 
شيء ينافي الحكم في صورة النزاع لما ذكرتم من الدلائل الدالة على الإرادة» ويلزم من هذا انتفاء إرادة 
صورة النزاع وكذا انتفاء الحكم فيهاء فنقول: هذا معارض قوله". 

(5) في هامش (أ): "الإرادة أو الحكم". 

(0) في هامش (أ): "وأيما كان يثبت في المتنازع بالضرورة:ء أما إذا كان الثابت هو الحكم فظاهرء فأما إذا كان 
هو الإرادة فكذلك إذ الإرادة ملزوم الحكم . 


فصل [في وجوه التمسك بالنص] إن ؟ 

والثالث: دعوى إرادة”" المقيد بقيد يندرج فيه المتنازع فيه ". 

كالحلي " التي هي نصاب كامل حولي تملوك رقبة ويداًء من قوله عليه 
السلام : (في الحلي زكاة). 

فيقال 0 ان اراد 0 ا لامر من الدلائل ص 

ولئن 00 كونه مقيدا بقيد يندرج فيه المتنازع فيه. 

فيقول: المقيد على ما مر ذكره عام يعم المتنازع افيه '! وغيرهء فيكون المتنازع 
افيه" ''] خاصا بالنسبة إليه» والخاص هما يقال عليه وعلى غيره العام بطريق الحقيقة: 


2 2 اندلق 
فيكون مندرجا فيه على اعتبار أنه كذلك ". 


)١(‏ في هامش (أ): "يعني يدعي إرادة مقيد من النص يندرج في ذلك المقيد صورة النزاع » كإرادة الحلي التي 
هي نصاب كامل حولي تملوك رقبة ويدًا من قوله عليه السلام: "في الحلي زكاة". 

() انظر: الإرشاد للعميدي (7/أ): شرح الخوارزمي (1/487): شرح البلغاري (؟5 /ب). 

(") في شرح الخوارزمي (87/أ): “كدعوى إرادة الحلي الأعم من حلي الرجال والنساء التي هي نصاب 
كامل... الخ . 
انظر أيضًا: شرح البلغاري (1/55). 

(5) في هامش (1): "المعلل". 

(0) في هامش (أ): "يعني جاز إرادة هذه الصورة المقيدة بالقيد يندرج فيه المتنازع فيه". 

(1) في هامش (): "وهو إن لم يكن مراداً فلا يخلو من أن يكون غيره مرادا أو لا إلى آخره'. 

(/) انظر: شرح الخوارزمي (1/87). 

(8) في هامش (أ): "أي لثن منع كون هذا المقيد الذي مثل به مقيدًا بقيد يندرج فيه المتنازع فيه". 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(١٠)مهابين‏ المعقوفتين سقط من (ب). 

)١١(‏ يقول المصنف في منشأ النظر في محلة الحكمة (4 44/7 4): "والمراد من النص إذا كان عاماً فلا يكون 
الخاص مرادًا البتة وإن كان الحكم يتافيه» وإن كان خاصاً فلا يكون العام مراداء وإن ثبت الحكم عنده 
فإن الخاص ما يستلزم العام في الوجود»ء والعام مما يستلزم عدمه عدم الخاص كذلك". 


04" شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


ولئن منع "' الحكم فيه من بعد؟ 

فنقول: لما كان الحكم ثابثًا في الحلي " التي هذ كذا وكذاء فلا يستراب في أنه 
ثابت في الحلي المتنازع فيها”” لأنها هي بالضرورة”". 

ولئن قال: لا يراد ما ذكرتم البتة» إذ لو كان مراذا لكان الحكم ثابنًًا فيها يندرج 
فيه من الأفراد كلا وجملة» وليس كذلك ضرورة عدم الحكم في هذه الصورة:؛ أو في 
تلك الصورة» أو في أحدهما. 

فنقول: الجواب" عنه قد مر فيما مرء فاعتبربما عرفت من قبل سؤالاً 
وجوابا. 

الرابع : دعوى إرادة شيء يلزم منه الحكم في صورة النزاع”". 

كما يقال" : جاز إرادة شيء هذا شأنه”" فيراد» لما مر من الدلائل. 


7 
ولئن منع التصور؟ 
فنتقول: كل قسم من الأقسام المذكورة» فإنه هوالمتصف بهذه الصفة فلا 
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يستحيل تصوره 


)١(‏ في هامش (أ): “يعني لو قال: سلمنا بأن المتنازع فيه مندرج في النص ولكن لا نسلم ثبوت الحكم في 
المتتازع فيه". 

)١(‏ في هامش ([): "أي الحلي المتصفة بالأوصاف التي مر ذكرها آنفا". 

(*) في هامش (أ): "أي المتنازع فيه أيضًا متصف بالصفات المذكورة بالضرورة . 

(*) آخر الورقة (88) من نسخة (أ). 

(5) في هامش (أ): "الجواب تعيين المدعي : أن يدعي أحدهما إما الإرادة أو الحكم بالدلائل الدالة على كل 
واحد منهماء وأيما يثبت الحكم إما بالضرورة أو لثبوت ملزومه". 

(6) انظر: الإرشاد للعميدي (؟/أ), شرح الخوارزمي (87/ب)ء شرح البلغاري (55/). 

)١(‏ في نسخة (1): "قال". 

(0) أي : "جاز إرادة شيء يلزم منه الحكم في صورة النزاع فيراد لما مر من الدلائل”. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/87). 

(8) في هامش (أ): "أي لثن قال لا نسلم أن هاهنا ما يلزم من الحكم في صورة النزاع . 

(1) انظر: شرح الخوارزمي (417/ب)» شرح البلغاري (554/أ). 


ولئن قال: عدم الحكم نما يستلزم عدم الإرادة وقد دل الدليل عليه» فيتحقق 
هو أو ملزوم من ملزومات عدم الإرادة. 

فنقول الجواب قد" مر غير مرة. 

أو نقول: إرادة صورة النزاع ما يستلزم إرادة شيء هذا شأنه والدليل آدل”"] 
على الإرادة؛ فتتحقق الإرادة أو ملزوم من ملزومات إرادة شيء هذا شان . 

الخامس : دعوى إرادة أحد الأمور الأربعة”". 

كإرادة الحقيقة » أو صورة النزاعء أو المقيدء أو شيء يلزم منه الحكم في صورة 
النزاع » بناء على ما مر من الدلائل في الكل" . 

ولئن قال: لا تتحقق إرادة أحدهما أصلاء إذ لو تحقق إرادة أحدهماء فلا يخلو 
من أن: يتحقق مع تحقق إرادة الغيرء أو لا مع التحققء ولا سبيل إلى كل واحد 
منهما. 

أما إلى الأول فظاهر ء وأما إلى الثاني فكذلك؛ ضرورة انتفاء الافتراق بين 
الإرادتين إما بالضرورة:؛ أو بالدليل السالم عن المعارض القطعي. 


)١(‏ في نسخة (ب): 'عنه". 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(©) انظر: شرح البلغاري (55 /أ). 

(5) انظر: الإرشاد للعميدي (؟/أ): شرح الخوارزمي (87/ب)ء شرح البلغاري (44 /أ). 

(0) انظر: شرح الخوارزمي (87/ب)ء شرح البلغاري (55/أ). 

(1) في هامش (أ): 'ولا يلزم التعدد في الإرادة لقائل يقول : يراد من النص شيء واحد يندرج فيه أحدهما 
مع الغير ولا يلزم منه التعدد في الإرادة". 


و" شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


وبيان تحقق أحدهما ' في غاية الظهورء إذ الواقع لا يخلو من أن: يكون عدم 
الإرادة ' شاملاًء أو لا يكون؛ وأيما كان يتحقق أحدهما. 

فنقول : تتحقق إرادة أحدهما مرة بعد أخرى. 

أو نقول: الجواب عنه قد مر يعرف بالتأمل إن شاء الله تعالى. 

السادس : دعوى إرادة الأول مع أحد البوا اقي"" على التعيين. 

كما يقال: تحقق إرادة أحدهما”" وهو إما الأول أو الثاني ؛ لما مر من الدلائل. 

أويقال: وهو إما الأول أو الثالث. 

أو يقال: وهو إما الأول أو الرابع. 

أو يقال: تحقق إرادة أحدهماء وهو إما الثاني أو الثالث. 

أو يقال: وهو إما الثاني أو الرابع. 

أو يقال: وهو إما الثالث أو الرابع » ويلزم من لزوم أيهما كان ثبوت الحكم 


المتنازع فيه”. 


)١(‏ في هامش (أ): "أي الضرورة أو الدليل السالم". 

(؟) في هامش (أ): "فإن كان عدم الإرادة شاملاً بالضرورة ينتفي الافتراق وإن لم يكن عدم الإرادة شاملا 
فيئبت عدم شمول عدم الإرادة» يلزم إرادة أحدهما مع إرادة الغير» وإلا لزم عدم إرادة الغير بتقدير 
عدم شمول عدم الإرادة في.. فيلزم منه شمول عدم الإرادة فيهما على تقدير إرادة الغير... فثبتت إرادة 
أحدهما مع إرادة الغير فينتفي الافتراق أيضا بين الإرادتين والتقريب ظاهر". 

(") انظر: الإرشاد للعميدي (؟/أ)؛ شرح الخوارزمي (47/ب)» شرح البلغاري (44 /ب). 

(4) جاء في شرح البلغاري (5 5 /ب): بأن يقول: المراد من هذا النص هو الحقيقة مع إرادة صورة النزاع أو 
الأول مع إرادة ما مر مقيدًا بقيد أو خخ 
انظر أيضا: شرح الخوارزمي (47/ب). 

(*) أخر الورقة (477) من نسخة (ب). 

(5) انظر: صور الوجه السادس في: شرح الخوارزمي (87/ب)»: شرح البلغاري (44 /ب). 


فصل [في وجوه التمسك بالنص] 55١‏ 


ولئن قال: لا تتحقق إرادة أحدهما أصلاًء إذ لو تحقق فلا يخلو من أن: يكون 
شاملاً» أو لا يكون» وأبما كان يتحقق"' على التقدير مالا تحقق له في الواقع على ما 
عرف. 

فقول" + الذواي عله قلامر: 

هذا إذا تعرض لواحد " من البواقي على التعيين '» فأما إذا تعرض له لا على 
التعيين. 

كن : تحقق إرادة أحدهماء وهو: إما الأول أو غيره من البواقي؛ لما مر من 
ا ا 

اويقان": وهو إما الثاني أو غيره لما مر. 

أو يقال: وهو إما الثالث أو غيره. 

أو يقال: وهو إما الرابع أو غيره. 

السابع: دعوى إرادة احننهنا ”على قدي عدم إرادة اعدين "علين 


(0 


التعيين . 


)١(‏ في هامش (أ): "يعني يلزم ما ذكرناه من قبل". 

)١(‏ في هامش (أ): "أو نقول: يتحقق إرادة أحدهما مرة بعد أخرى'. 
(") في نسخة (ب): 'بواحد بالباء. 

(؟) انظر: شرح الخوارزمي (875 /ب). 

(6) في هامش (أ): المعلل". 


(*) آخر الورقة (86) من نسخة (أ). 

(1) في نسخة (ب): "أحدها", وكذا في شرح الخوارزمي (47/ب)» وفي شرح البلغاري (45/ب): "أحد 
الأمور الأريعة المذكورة". 

(0) نفس السابق. 


9و4 انظر: شرح الخوارزمي (8/ب)ء شرح البلغاري (5 5 /ب). 


0" شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


كما يقال: تحقق إرادة الأول ين على تقدير عدم إرادة الثاني لما مر من 


إففق 
الدلائل”. 
ويلزم من هذا إرادة أحدهماء ضرورة تحقق اللازم أو نقيض الملزوم بأن يردد في 
الف 
اللازم وهو إرادة الأول. 


فيقول: اللازم لا يخلو من أن يكون واقعًاء أو لا يكونء فإن كان واقعا 
فظاهرء وإن لم يكن فكذلك؛ ضرورة انتفاء الملزوم حينئل ". 

أو في الملزوم " بأن يقول: الللزوم وهو عدم إرادة الثاني ؛ لا يخلو من: أن 
يكون واقعاء أو لا يكون. 

فإن 000 لواقكًا”"] فظاهرء وإن كان فكذلك ضرورة تحقق اللازم 


4 
1 : 


أو يقال: تحقق إرادة الأول على تقدير عدم الثالث. 
أو يقال: على تقدير عدم الرابع كذلك. 


أو يقال: تحقق إرادة الثاني على تقدير عدم الثالث. 
أو يقال : على تقدير عدم الرابع ]. 


)١(‏ في نسخة (1): "منها". 
() انظر: شرح الخوارزمي (875//ب)ء: شرح البلغاري (45 /ب). 
(؟) انظر: شرح الخوارزمي (47/ب)ء شرح البلغاري (55 /ب). 
(؟) انظر: شرح الخوارزمي (1/85): شرح البلغاري (1/45). 
(0) أي يردد في الملزوم كما ردد في اللازم. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/85): شرح البلغاري (45/أ). 
(1) في هامش (أ): “فإن كان واقعًا قظاهر وإن لم يكن فكذلك ضرورة انتفاء الملزوم حينئذ”. 
(/1) مابين المعقوفتين سقط من (ب). 
(8) انظر: شرح الخوارزمي (85/أ): شرح البلغاري (1/50). 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 


فصل [في وجوه الت لتمسك بالنص] وات 


أو يقال: تحقق إرادة الثالث على تقدير عدم الرابع كذلك. 

وكذلك على العكس في كل قسم من هذه الأقسام. 

كما يقال: تحقق إرادة الثاني على تقدير عدم إرادة الأو ل مغلا" . 

وقديقال: عليه في الكل لا تتحقق إرادة هذا على تقدير عدم ذلك» وإلا 
تتحقق إرادة أحدهما في نفس الأمرء ولا يتحقق لما مر في دعوى إرادة أحدهماء غير 


أن الجواب عنه ظاهر فاعتبر بما عرفت”" 


هذا إذا ادعى إرادة أحدهما " على تقدير عدم إرادة أحدهما على التعيين” » 
فأما إذا ادّعى إرادة أحدهما" » على تقدير عدم إرادة أحدهما" لا على التعيين ”. 

يقال : تحقق إرادة الأول ا على تقدير عدم إرادة أحدها ثانيا كان أو 
ثالكا أو رابعا. 

لأو يقال: تحقق إرادة الثاني منهاء على تقدير عدم إرادة أحدها كذلك ‏ ]. 

أو يقال: إرادة الثالث على تقدير عدم إرادة أحدها. 

أو يقال: إرادة الرابع كذلك. 


)١(‏ انظر: شرح البلغاري (5+ /ب). 
(؟) انظر: شرح الخوارزمي (85/ب). 
(*) في نسخة (ب): "أحدها". 

(4) في نسخة (ب): "أحدها . 

(0) انظر: شرح البلغاري (48 /ب). 
)١(‏ في نسخة (ب): "أحدها". 

(0) في نسخة (ب): "أحدها". 

(6) انظر: شرح البلغاري (5+ /ب). 
(؟) في هامش :)١(‏ "المعلل". 

)١(‏ في نسخة (ب): "منها. 
(0هابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 


وكذلك على العكس بأن يقال: تحقق إرادة أحدها على تقدير عدم إرادة 
الأول منها. 
أو يقال: إرادة أحدها على تقدير عدم [إرادة الثاني. 
)00( 
أو يقال: على تقدير !عدم إرادة الثالث كذلك. 
5 زفق 
أو يقال: على تقدير عدم إرادة الرابع 1 
وقد يقال في كل قسم من هذه الأقسام ما قيل من قبل سؤالا وجوابا. 
وكذلك إذا قال: تحقق إرادة أحدهاء على تقدير عدم إرادة أحدها مرة بعد 
أخرى لما مر من الدلائل: ويلزم من هذا إرادة أحدهاء ضرورة تحقق اللازم؛ أو 
6و6 ٠. 060 ٠. ٠.‏ 
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ولعن قال : لا يراد ما ذكرتم ‏ ضرورة إرادة شيء يلزم منه العدم في صورة 
دق إل ا 
النزاع ٠»‏ فيمنع جوز الإرادة أوّلا. 
ولئن قال: ما هو المراد من النص؟ 
)0( قف زفف 
فإنه بهذ" الصفة عندنا ضرورة انتفاء الإرادة " مع الحكم في صورة النزاع ". 
ولو تحقق إرادة شيء هذا شأنه؛ فلا يمكن أن تتحقق إرادة ما ذكرتم. 
)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ب). 
(؟) انظر هذه الصورة في شرح البلغاري (5 5 /ب). 
(*) انظر: شرح البلغاري (54 /ب). 
(*) آخر الورقة (44) من نسخة (ب). 
(4) في هامش (أ): 'بالدلائل الدالة على الإرادة". 


(*) آخر الورقة (55) من نسخة (أ). 


(0) في نسخة (ب): "هذه". 


(1) في هامش (1): 'إذ الحكم منتف في صورة النزاع » فيلزم انتفاء المجموع يجميع أجزائه'. 
(0) انظر: الإرشاد للعميدي (1/15). 


فصل [في وجوه التمسك بالنص] 23300ظ»> 


فنقول: هب أنه كذلك؛ لكنا نقول: تحقق إرادة شيء يلزم منه الحكم في صورة 
النزاع » كما قلناه في الرابع. 

ونقول : نعني به ما يستحيل انفكاك الحكم في صورة النزاع عن إرادته '". 

(0 

ولئن قال: هذا في حيز” التعارض. 

فنقول: نعني بذلك الشيء مالا يغاير صورة النزاع في الوصف؛ كحل 
الاستعمال وإعداده للتزين والتجمل في الأحوال. 

افيف 

ولئن منع ؟ِ 

' 040 : : 

فنعين صورة النزاع ‏ وهذا مما لا يمكنه أن يقول : ضرورة عدم الوجوب في 


' )0( 
كل صورة من هذه الصور عنده ‏ وهذا ظاهر. 


- انظر: شرح الخوارزمي (1/84): شرح البلغاري (50/أ). وأضاف العميدي - إلى ما ذكره المصنف‎ )١ 
في الإرشاد (1/7أ): "أو نقول: المعني به إرادة شيء يصير هذا النص بإرادته إخبارًا عن ثبوت الحكم في‎ 
صورة النزاع» وإرادة شيء هذا شأنه ثابتة من هذا النص» لأنه لو ثبت عدم إرادة شيء هذا شأنه لثبتت‎ 
إرادة هذا المجمل المعين؛ عملا بالمقتضي السالم من المعارض ودعواه؛ ويلزم من هذا إرادة شيء هذا‎ 
شأنه".‎ 

(1) في هامش (أ): 'بأن يقول: يراد من النص ما يلزم منه العدم في صورة النزاع". 

(؟) في هامش (1): "أي لئن قال: لا نسلم وجود شيء يلزم منه الحكم في صورة النزاع'. 

(5) في هامش (أ): "أي لا يمكنه أن يقول: يراد من النص ما يلزم منه العدم في صورة النزاع » ويريد بذلك 
الشيء مالا يغاير صورة النزاع في الوصف, ضرورة عدم الحكم في جميع صور النزاع عندهء فيلزم 
الإرادة بدون الحكم أي ثبوت الملزوم بدون اللازم . 

(0) أي : لا يمكن للخصم أن يقول بمثل ما قلناء لأن عدم الوجوب في كل صورة من صور حلي النساء 
ثابت عنده فلا شيء من هذه الصور عنده مراد من هذا النص. 
انظر: شرح الخوارزمي (81/ب). وجاء في شرح البلغاري (40/أ): "ولئن قال السائل: المراد من هذا 
النص وهو قوله عليه السلام: (في الحلي زكاة) شيء يلزم من ذلك عدم الحكم في صورة النزاع» بأن 
يقول: المراد من هذا النص حلي الرجال» وإرادة حلي الرجال من هذا النص مستلزم لعدم إرادة صورة 
النزاع» التي هي : حلي النساء لامتناع تعدد الإرادة كما سبق . 


ال شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 
ثم الإقدام على البحث في هذا الكلام متأخر عن المباحث المذكورة؛ لكونه 
جاريًا فيما ذكرنا من الأقسام''؛ والحمد لله على التوفيق بالإتمام. 


)١(‏ انظر: الإرشاد للعميدي (؟/أ). 


فصل: ني دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الآنتفاء'" 


واعلم, » أولا : بأن الذي لا يكون لازم الانتفاء منهماء لا يخلو من أن: يكون لازم 
الثبوت» وكلامنا فيما لا يكون كذلك. 
إذ الكلام فيما لا يكون لازم الثبوت» ولا يكون لازم الانتغاء كذلك؛ بل فيما 


1 لل ”5 :5 1 1 ا 61 
يكون محتمل الثبوت والانتفاء ٠‏ وأنه مع الذي يكون لازم الانتفاء على أربعة أقسام 
بأن يكونا معينين؛ أو منكرين؛ أو كان الأول منكرًا دون الثاني؛ أو على العكس”". 


)١(‏ جاء في فصل "التنافي بين شيئين" فيما تقدم ذكره في هذا الكتاب: "أن دعوى أحد الأمرين اللذين 
أحدهما لازم الانتفاء» كما إذا ادعى عدم الاجتماع وقال: لا تجب هنا أو تجب ثمة بالدلائل الدالة على 
كل واحد منهماء ولا تجب ثمة بالإجماع, فقدادعى أحدهماء مع أن أحدهما لازم الانتضاء» وأنه 
باطل في اصطلاح أهل النظر". 
انظر أيضًا: الإرشاد للعميدي (5/أ)2 الإيضاح لقوانين الاصطلاح :)١81(‏ شرح الخوارزمي 
(1/80): شرح البلغاري (40 /ب). 

(1) جاء في الإرشاد للعميدي (7/أ): "وإن كان تنافيا فالأمر الذي ضم إليه ضَد المدعى» لا يخلو إما أن: 
يكون ثابنًا بالإجماع ؛ أو كان محتمل الثبوت والانتفاءء فإن كان ثبوته مختلفًا فيه أو كان فيه روايتان عن 
مجتهد يكون المعلل مقلدًا له". 
انظر أيضاً: شرح الخوارزمي (1/80): شرح البلغاري (0+/ب). 

(*) انظر الأقسام في: الإرشاد للعميدي (1/7): شرح الخوارزمي (80/أ)» شرح البلغاري (45 /ب). 

(4) أي : كان الأول معيئاً والثاني منكرا. 


1 


4" شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


أما الأول من الأقسام فإنه لا يتم ء كما إذا ادّعى إرادة الحقيقة» أو إرادة 


صورة النزاع من نص انعقد الإجماع على عدم" إرادة الحقيقة "ء كقوله عليه 
السلام : (في الحلي زكاة). 
فإنه إذا هد وقال: يتحقق أحدهما بالدلائل الدالة على كل واحد 
منهما على ما عرف" 
(( 
فالسائل ينتهضص بالمناقضة" ول اه يتحقق أحدهما البتة» ضرورة تحقق 
أحد الأمرين الآخرين» وهو: موي لو 
بالدلائل الدالة على كل واحد منهماء ومتى تحقق أحدهما فلا يمكن أن يتحقق أحد ما 


ذكرتم من الأمرين أصلاً ورأسا 3 


)١(‏ جاء في شرح البلغاري (55 /أ): 'وأما بأنه لا يتم لأنه يمكن للخصم أن يعارضه ويقول: المدعي أن 
صورة النزاع مراد من هذا النص لأن أحد الأمرين ثابتء» وهو إما إرادة الحقيقة أو إرادة صورة النزاع 
من هذا النص لكون كل واحد منهما جائز الإرادة» وجواز الإرادة موجب للإرادة» لكن إرادة الحقيقة 
من هذا النص متتفية بالإجماع فيكون عدم إرادة صورة النزاع هنا". 

(7) كعدم إرادة حلي الصبية. 
انظر: شرح الخوارزمي (40/أ). 

(*) جاء في الإرشاد للعميدي (1/7): "إن كان ثايئًا - بالإجماع - فإن جمع بينه وبين ضد المدعي ونفي 
المجموع بنفي أحدهما لا يتم؛ لأن الخصم يعارضه بمثله فيجمع بينه وبين المدعي وينفي المجموع بنفي 
أحدهما". 

(؟) انظر: شرح الخوارزمي (1/80): شرح البلغاري (50 /ب). 

(6) في هامش (1): "هذا مناقضة لأنه يقدح في الدلالة إذ هي إبطال لأحد الأمرين". 

)١(‏ في نسخة (ب): “ينتهض بإقامة الدليل بالمناقضة". 

(/) انظر: الإرشاد للعميدي (5/أ)» شرح البلغاري (1/45). 


فصل : في دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء 6؟ 


ل ا ل ل ولا ب يتحقق الأول منهما بالضرورة 
أو بالإجماء”" 2 ا جد وهو: لاإ ا 


وحينئذ يتحقق العدم فيهما 00006 'يمكن أن به يتحقق أحد ما ذكرتم ' 

ثم الدلائل الدالة على أحدهما من جانب السائل؛ أكثر 6 بالنسبة إلى 
الدلائل من جانب المعلل ؛ على اعتبار أن الأمر الوجودي مفتقر إلى ما هو من الشرائط 
في الوجود: نحو: الإمكان"” : وما هومن الدلائل الدالة"”' عليه مع الرجهان'" 


5 0 إلى 
وغيرهاء يخللاف الأمر العدمي 


)١(‏ في هامش (): "أو هو لازم الانتفاء". 

(0) ف نسخة (ب): “فلا . 

() انظر: الإرشاد للعميدي (1/5): شرح الخوارزمي (1/80). 

(5) الإمكان ينقسم إلى: الإمكان الذهني والإمكان الخارجي. الإمكان الذهني هو: أن يتصور اللهن أشياء 
كثيرة فلا يعلم باقتناعها بل يعتقد بإمكان وجودها في الخارج وهذا الاعتقاد بوجودها لا يكون عن يقين 
بهذا الوجود ولكن عن عدم علم بامتناع وجود مثشل هذه الأشياء المنصورة التي يمكن أن تكون ممتنعة 
الحصول خارج الذهن. الإمكان الخارجي هو: العلم بإمكان وجود الشيء في الخارج أو وجود نظيره أو 
ما يمائله أو وجود ما هو أبعد عن الوجود منه فإذا كان الأبعد عن قبول الوجود موجودا ممكن الوجود 
فالأقرب إلى الوجود منه أولى. 
انظر: المحصل للرازي (58 - 20) الرد على المنطقيين لابن تيمية )7”١/(‏ منطق ابن تيمية 
(5؟١6/1؟١).‏ 

(*) آخر الورقة (51) من نسخة (أ). 

(0) انظر: ار » الإحكام للآمدي (117/4): مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
(7©).؛ شرح تنقيح الفصول (5755)» التراجيح للمصنف مجلة الملك سعود م5١‏ العلوم التربوية 
والدراسات الإسلامية؟ (570): المائق (556/5): نهاية الوصول (7076:0/8): الإبهاج 
2626/7 نهاية السول (1/١1١0)»؛‏ البحر المحيط »)١181١/5(‏ فواتح الرحموت (770/7)» تيسير 
التحرير (5 /88)»: شرح الكوكب المنير(5 .)07/75١/‏ 

.)47317/75( انظر: منشأ النظر للمصنف مجلة الحكمة‎ )١( 


ولأن الأمر العدمي لا يفتقر حكمه قِ التحقيق إلى انف" المحكوم عليه 
والمحكوم به؛ بخلاف الحكم الوجودي فإنه لا يمكن أن يتحقق إلا وأن ' يتحقق المحكوم 

8 000 5 إفف 0 5000 7 7 2 6 

ثم المعلل إذا قال: نعني بإرادة المتنازع فيه أن يكون مراداء أو داخلا في 
الإرادة دفعا لما قال به السائل ". 

فالسائل يقول: المدعى في هذا المقام أحد الأقسام الثلاثة ولا كلام فيه؛ بل 
الكلام في دعوى أحد الأمرين الذين أحدهما لازم الانتفاء كما مر ذكرهما. 

وأما الثاني من الأقسام : فإنه يتم كما إذا ادّعى إرادة الحكم في صورة مامن 

فق : )0( 

صور العدم بالوجماع » أو إرادة الحكم في صورة مامن صور النزاع لقوله عليه 
السلام: (في الحلي زكاة) مثلاً. 

وذلك””' لأنه لا يمكن للسائل أن يقول: لا يتحقق أحدهما البثة» ضرورة تحقق 
الأول منهماء وهو: إرادة الحكم في صورة ما من صور العدم بالإجماع؛ أو عدم 


إرادة صورة ما من صور النزاع. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين لم ترد في نسخة (ب). 

(*) آخر الورقة (40) من نسخة (ب). 

)١(‏ في هامش (أ): "يعني إذا غير المدعي وانضم هذا مع إرادة الحقيقة بأن يدعي أحد الأمور الثلاثة". 
(©) انظر: شرح البلغاري (5/). 

() انظر: الإرشاد للعميدي (5/أ), شرح الخوارزمي (1/80). 

(0) في نسخة (ب): "فقوله". 

(1) اسم الإشارة يعود على قوله: "فإنه يتم". 


فصل: في دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء ا/ا» 


لأنه لا يلزم من تحقق أحدهما انتفاء أحد الأمرين الأولين لالبئة"'']ء لاحتمال 
أن الحكم مرادًا في البعض من صور النزاع نحو الحلي المركبة مثلاًء ويكون غير مرادٍ في 
البعض الآخر 0 كغير المركبة”. 

ولئن قال: لا يتحقق أحد ما ذكرة م أصلاء ضرورة تحقق إرادة ال حكم في صورة 
سي إرادة الحكم في كل”' صورة من صور النؤاع. 

يتحقق الأول بالإجماع فيتحقق الثاني بالضرورة» وحينئذ لا يتحقق أحد 

0 ولا ثانياً. 

فالمعلل يقول: لا يتحقق أحد ما ذكرتم البتة» ضرورة تحقق أحد ما ذكرنا من 
الأمرين» وأنه متعدد غاية التعداد بالنسبة إلى ما ذكرتم. 

أوارقولاة لاعف احزهنا لذ عتروره دق اد شدرة الأعوين» وهو 
إما إرادة الحكم في صورة ما من صور العدم بالإجماع؛ أو إرادة الحكم في كل صورة 
من صور النزاع؛ ولا يه يتحقق الأول منهما بالإجماع فيتحقق الثاني بالضرورة» ويلزم 
من هذا انتفاء ما ذكرتم أضلا ورآسا. 

ولئن قال: الدلائل الدالة على أحد" ما ذكرنا من الأمرين: أكثر تعدداً بالنسبة 
إلى ما ذكرتم على ما مر من قبل. ' 

فالمعلل يقول: هب أنه كذلك» لكنا لا نتعرض بأحد هذين الأمرين مقصورا 
عليه لانتفاء ما ذكرتم » بل نتعرض به لإحصاء طرق الانتفاء. 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

(7) وردت الجملة في نسخة (ب) هكذ!: “لاحتمال أن لا يكون الحكم مراذًا في البعض من صور النزاع نحو 
الحلي المركبة مثلا ويكون مرادًا في البعض الآخر منها". 

(؟) انظر: شرح الخوارزمي (1/80). 

(5) في هامش (|): "جعله كليّا ليكون مناقضًا لما قال المعلل أو أراد الحكم في صورة ما من صور النزاع". 

(5) في هامش (أ): "إذ هو عدمي لا يحتاج إلى الشرط والموضوع وغيرهما كما ذكرنا من قبل". 


ف شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


أو نقول: لا يتحقق أحد"' ما ذكرتم البتة» ضرورة تحقق الإرادة في صورة ما 
من صور النزاع » وأنه متعدد غاية التعدد أيضاء فيقول مرة بعد مرة. 

ولا يمكن للسائل أن يقول' ' بمثل ما قال به المعلل” ' وأنه ظاهر. 

وأما الثالث من الأقسام : فإنه لا يتم» كما إذا ادُعى إرادة الحكم في صورة ما 
من صور ” العدم بالإجماعء أو إرادة الحكم في هذه الصورة المعينة ”“ من صور النزاع. 

وذلك لأن السائل يقول: لا يتحقق أحد ما ذكرتم من الأمرين أصلاء ضرورة 
تحقق إرادة الحكم في صورة ما من صور العدم بالإجماع»؛ أو عدم إرادة الحكم في هذه 
الصورة المعينة من صور النزاعء ولا يتحقق الأول منهما البتة فيتحقق الثاني 
بالضرورة؛ ويلزم من هذا انتفاء ما ذكرتم: ولا يستراب في أن التعدد” من جانب 
السائل على ما عرف في" ' القسم الأول. 

وأما الرابع' من الأقسام: فإنه يتم" ؛ كما إذا ادّعى إرادة الحقيقة آمن نص 
انعقد الإجماع على عدم إرادة الحقيقة "]ء أو إرادة فرد ما من" أفراد لمتنازع فيها". 


)١(‏ في هامش (1): "منضما إلى الأمر الذي هو لازم الانتفاء كما ذكره". 

)١(‏ في هامش (أ): "يعني يدعي عدم الإرادة في صورة ما من صور النزاع إذ الجزئي لا يناقض الجزئي الذي 
قال به المعلل . 

(*) آأخر الورقة (57) من نسخة (أ). 

(*) في نسخة (ب): “في صورة من صور بدون أما". 

(5) انظر: الإرشاد للعميدي (”/1): شرح الخوارزمي (805/ب). 

(5) في نسخة (ب): "التعداد”". 

(*) أخر الورقة (547) من نسخة (ب). 

)١(‏ في هامش (أ): "الأول معين دون الثاني". 

(/) يقول البلغاري في شرحه (45 /ب): 'وإنما قلنا أنه يتم لأنه لا يمكن للسائل أن يعارضه". 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(9) في نسخة (ب): "أو إرادة فرد من" بدون "ما". 

.)1/80( انظر: الإرشاد للعميدي (1/5)» شرح الخوارزمي‎ )٠١( 


فصل: في دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء ريا 


وذلك لأنه إذا ادّعى أحدهما متمسكا بما مر ' من الدلائل؛ فلا ممجال للسائل 
أيقول: تسق احدهما النةضروزة عق أن هليه الأسرية وهو رما إرادة 
الحقيقة» أو عدم إرادة فرد من أفراد المتنازع فيه" » فإنه لا يلزم من تحقق أحد هذين 
الأمرين انتفاء أحد الأمرين الأولين: لاحتمال أن يكون البعض من الأفراد مرادا 
فون الف . 

ولئن قال: لا يتحقق أحدهما البتةء ضرورة تحقق إرادة الحقيقة» أو عدم إرادة 
كل فرد من الأفراد. 

فالمعلل يقول: كما قال به في القسم الثاني من الأقسام. 

وإذا علمت ما علمت من الأقسام”” المذكورة» فاعلم بأن مالا يتم منها في نفس 
الأمرء فإنه يتم إذا ادعى أحدهما على تقدير غير واقع ا كما إذا اذعى 
أحدهماء وهو: إما إرادة الحقيقة من نص انعقد الإجماع على عدم إرادة الحقيقة 
أو إرادة صورة النزاع ” » كما مر ذكرهما في القسم الأول من الأقسام؛ على تقدير 
انتفاء ملزوم ” من ملزومات الحكم في صورة النزاع» وتمسك بما تمسك به في 
نفس الأمر. 


)١(‏ في نسخة (ب): الما مر". 

. في هامش (أ): "وهو جواز الإرادة‎ )١( 

(9) في نسخة (ب): "فيها". 

(5) شرح الخوارزمي (1/85). 

(6) في هامش (1أ): "وهو الأول والثالث". 

انظر: الؤرشاد للعميدي (”/أ), شرح البلغاري (5غ/أ). 

(0) انظر: شرح الخوارزمي (875/أ): شرح البلغاري (1/57). 

(8) في هامش :)١(‏ "انتفاء ملزوم؛ والملزومات للحكم غير واقع عند المعلل”. 


/1” شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


لأنه لا يمكن"”' للسائل أن يمنع على التقدير ما هو المتحقق في نفس الأمر". 
لأنه إذا منع» فالمعلل يقول: ذلك الأمر المتحقق في نفس الأمرء لا يخلو من: 
أن يكون متحققًا على ما ذكرنا من التقدير” » أو لا يكون» وأيما كان يتحقق ' الحكم 


: )0( 
في صورة النزاع 5 
ولا لم يمكنه أن يمنع» فقد تحقق أحدهما بالدلائل الدالة على أحدهماء وهو 

تحقق '' أحدهما على ذلك التقدير فقد تحقق الحكم المتنازع فيه؛ ضرورة تحقق”" 
ذلك التقدير في نفس الأمرء أو 3 


)١(‏ في هامش (أ): "يعني إذا قال المعلل بانتفاء الأمر الذي هو لازم الانتفاء: فالسائل يقول: لا نسلم أن 
ذلك الأمر منتف على هذا التقدير . 

(؟) انظر شرح الخوارزمي (1/85): شرح البلغاري (57 /1). 

(؟) جاء في الإرشاد للعميدي (7/أ) : "وإن ردد الكلام في شيء وبين عدم أحدهما على تقدير وجود ذلك 
الشيء بدليل يختص بتقدير وجوده؛ وبين عدم الآخر على تقدير عدم ذلك الشيء بدليل يمختص بتقدير 
لديه فهو صحيح» وإن بين عدم أحدهما على أحد التقديرين بدليل يختص بذلك التقدير» وبين عدم 
الآخر على تقدير آخر بدليل عام» فإن أمكن الخصم أن يقول مثله لايتم» وإن لم يمكنه ذلك يتم » 
وإن بين ذلك بدليل عام على كل واحد من التقديرين لا يتم لأنه معارض كثله . 

(4) في هامش (): "أما إذا كان ما هو المتحقق في نفس الأمر متحققا على التقدير فظاهرء أو يكون لازم الانتفاء 
في نفس الأمرء لازم الانتفاء على التقدير»ء وإرادة صورة النزاع ثابنًا فيلزم المدعي» وأما إذا لم يكن المتحقق 
في نفس الأمر متحققا على التقدير قكذلك؛ إذ يلزم منه إنتفاء التقدير وهو انتفاء ملزوم من ملزومات الحكم؛ 
فيثبت ملزوم من ملزوماته ؛ ويلزم منه المدعي أيضا فالحاصل أن إرادة صورة النزاع لازم'. 

(0) انظر: شرح الخوارزمي (1/87)»: شرح البلغاري (7+ /ب). 

. في نسخة (ب): 'ومتى كان‎ )١( 

(0) في هامش (أ): “قوله: "ضرورة تحقق" جواب عن سؤال مقدر أي لئن قال السائل: أما تحقق أحدهما 
على ما ذكرت من التقدير ولم قلت: بأنه يلزم تحققه في نفس الأمرء فالمعلل يقول: هذا المنع لا 
يضرني» إذا الحال لا يخلو عن تحقق ذلك التقدير في نفس الأمرء أو عدم تحقق ذلك التقدير في نفس 
الأمرء فإن كان الأول يلزم منه المدعي»؛ لأنه ملزوم للمدعي كما ذكرناء وإن كان الثاني فكذلك؛ لأنه 
لو لم يكن بالتقدير متحققا في نفس الأمرء يلزم منه انتفاء التقدير في نفس الأمرء وهو انتفاء ملزوم من 
ملزومات الحكم في صورة النزاع» فيثبت ملزوم من ملزوماته ويلزم منه المدعي". 

(8) انظر: شرح الخوارزمي (85/أ). 


فصل : في دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء 3 


ثم التعدد في الدعوى " ظاهر بالنسبة إلى التعدد" في الملزومات: وعلى هذا 
بالنسبة إلى الغير من المدار””' وغيره. 

ولامجال للسائل أن يقول ٠”‏ لا يتحقق أحدهما على ما ذكرتم من التقدير” » 
لاحتمال” أنه '' يتحقق اعنهيا على نيو عا مويه من الملزومات؛ ولا يتحقنق 
أحدهما على تقدير الاتتفاء كذلك”"" 

ولكن قال: لا يه صنو ححا جا جر كحي ادر الاتري الاخرس وخر 
إما إرادة الحقيقة؛ أو عدم إرادة صورة النزاء” » على تقدير انتفاء كل ملزوم من 
الملزومات فردا بعد قرو" 

فالمعلل يقول: هذا مما لا يمكن إثباته " بالنظر إلى التعدد فيما ينافيه من الأمرين 
الأولين وغيرهما. 


)١(‏ في هامش (1): "إذا ادعى إرادة صورة النزاع على تقدير انتفاء ملزوم من ملزومات الحكم منكرا فندكر 

(؟) في هامش (أ): 'واحد من الأمرين إما انتفاء ملزوم من ملزوماته أو ثبوت ملزوم بن ملزوماته والحال لا 
يخلو منهما". 

(*) جاء في شرح الخنوارزمي (1/817): "وعلى هذا القياس لو ادعى أحدهما على تقدير انتفاء مدار من 
مدارات الحكم في صورة النزاع أو علة من علله أو موجب من موجباته أو سبب من أسبابه. 

(5) في هامش (أ): "كأن يدعي إرادة صورة النزاع على تقدير انتفاء مدار من مدارات الحكم في صورة 
النزاع”". 

(*) آخر الورقة (57) من نسخة (أ). 

(5) في هامش (أ): "هذا جواب السائل أي لئن قال: لا يت يتحقق أحدهما على ما ذكرتم من التقدير وهو 
انتفاء ملزوم من ملزومات الحكم المتنازع فيهء فنقول: هذا لا يناقض قولنا إذا تمكن الجمع بينهما 
لكونهما جزئين . 

)١(‏ في نسخة (ب): "أن". 

(0) شرح الخوارزمي (417/ب)» شرح البلغاري (57/أ). 

(6) في هامش (1): “على تقدير انتفاء كل ملزوم”. 

(5) شرج البلغاري (1/47). 

)١(‏ في هامش :)١(‏ يعني عدم إرادة صورة النزاع على تقدير انتغاء كل ملزوم من فلزومات الدكم في 
صورة النزاع لا يمكن إثباته لأن ما ذكرنا من الأمرين الأولين يتكرر غاية التكرار مخلاف ما ذكرم”. 


” شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


ولعن سلمنا" بأنه متحقق ولكن لم قلتم بأنه يلزم من تحقق أحد ما ذكرتم من 
الأمرين انتفاء " ما ذكرنا؟ 

ولئن قال”” : تحقق أحدهما على ذلك التقدير ولا يتحقق الأول منهما. 

فاللعلل يقول: لا نسلم بأنه لا يتحقق “على ما ذكرتم من التقدير” ؛ وذلك 


ا ل ا 5 2 
التقدير غير واقع عندناء ضرورة تحقق ملزوم من ملزومات الحكم المتنازع فيه 1 


)١(‏ في هامش (أ): "أي لئن سلمنا بأن أحد ما ذكرتم متحقق". 

)1١(‏ في هامش (أ): "لاحتمال أن يكون ذلك الأمر الواحد هو الأمر الأول ولا يلزم انتفاء ما ذكرتا". 

() أي السائل. 

(4) في هامش (أ): "الأول". 

(0) في هامش :)١(‏ " فيتحقق الثاني منهما ويلزم منه انتفاء ما ذكرتم ". 

)١(‏ في هامش (أ): "“أخل ملزومًا من الملزومات حتى يناقض قول السائل بحيث يقال: أو عدم إرادة صورة 
النزاع على تقدير انتفاء كل ملزوم من الملزومات فرداً بعد فرد". 

(7) في هامش (أ): “قال المعلل لا نسلم لبم لا يتحقق إرادة الحقيقة من نص انعقد الإجماع على عدم إرادة 
الحقيقة على ما ذكرتم من التقدير وهو انتفاء كل ملزوم من ملزومات الحكم المتنازع فيه فرذا بعد فرد 
وذلك لأن هذا التفدير غير واقع عندنا ضرورة تحقق ملزوم من الملزومات. فالسائل يتمسك 
بالاستصحاب الواقع ويقول كان الأمر الأول منفياً في نفس الأمر إجماعًاء فينتفي على ما ذكرنا من 
التقدير قضية للاستصحاب الواقع؛ فالمعلل يقول: يتحقق الأول منهما على ما ذكرت من التقدير» 
وذلك لان عدم إرادة الحقيقة مع ما ذكرت من التقدير منتف في نفس الأمرء أي المجموع المركب يجميع 
أجزائه أو باليعض وذلك لأن الأصل في الكلام الحقيقة» على ما قررناه» وهذا الأصل وجود ملزومية 
النصوص المقتضية» فإنها من الأمور الواقعة فإن كان المجموع منتفياً بجميع أجزائه فظاهرء إذ يلزم منه 
إرادة الحقيقة وهو الأمر الأول نما ذكرت من الأمرين وإن كان بعض أجزائه فذلك اليعض لكئن كان 
الأول وهو عدم إرادة الحقيقة فظاهرء إذ يلزم منه إرادة الحقيقة ؛ وإن كان الثاني منتفياً وهو ما ذكرت 
من التقدير فظاهر أيضاء ويلزم منه وجود ملزوم منه وجود... الحكم المتنازع فيهء فيلزم وجود المتنازع 
فيه وهو المدعى فظاهر أن المجموع منتفء فإنه يلزم من انتفائها... الأمر الأول: وهو الإرادة وأما الحكم 
فيلزم المدعي بالضرورة لأنه أيما ثبت من اللازم أو الملزوم ثبت اللازم والله أعلم بالصواب". 


فصل : في دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء 3-5 


0 


ولئن تمسك" ' باستصحاب الواقع 

فالمعلل يقول: فحقق الأول عونا عن لني التقديرء ضرورة انتفاء 
العدم مع التقدير في نفس الأمر 1 إما بجميع أجزائه أو بالبعض دائماء والانتفاء 
على الدوام مما ينافي العدم على ذلك التقدير في الجملة» إذ لو تحقق” لكان التقدير 
ملزومًا له في الجملة ولا يمكن أن يكون كذلك ' ؛ وكذلك”" إذا ادّعى” أحدهما وهو 
إما إرادة الحقيقة» أو إرادة صورة النزاع " من نص انعقد افيه'''] الإجماع على عدم 
إرادة الحقيقة كقوله عليه السلام: (في الحلي زكاة)”''» على تقدير عدم الإرادة من 
نص آخر وهو قوله عليه السلام: (أدوا زكاة أموالكم) مثلا ضرورة تحقق ذلك 
التقدير"' في نفس الأمرء أو عدم التحقق فاعتير بما عرفت. 


)١(‏ أي السائل. 

(؟) في هامش (): "أي كان الأمر الأول منتفياً على التقدير قضية لاستصحاب الواقع". 

(*) أخر الورقة (/541) من نسخة (ب). 

(5) في هامش (أ): "أي عدم إرادة الحقيقة". 

(5) في هامش (1): "أي كائن في نفس الأمر فينتفي على التقدير". 

(5) في هامش (أ): “لو تحقق عدم إرادة الحقيقة على تقدير انتفاء ملزوم من ملزومات الحكم المتنازع فيه 
والحال التي للإرادة ثبتت على ذلك التقدير يلزم منه استلزام ملزوم واحد للنقيضين". 

. في هامش (أ): "العدم‎ )١( 

(1) في هامش (أ): "قوله وكذلك عطف على قوله من قبل واعلم بأن مالا يتم منها في نفس الأمر فإنه يتم إذا 
ادعى على تقدير غير واقع عنده كما إذا ادعى أحد الأمرين وهو إما إرادة الحقيقة إلى آخر فإنه يتم أيضا". 

(8) في هامش (أ): "المعلل”. 

(1) في هامش (أ): "إرادة أحدهما من نص انعقد الإجماع إلى آخره . 

)٠١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (أ). 

)1١(‏ في هامش (أ): "هذا النص غير باق على حقيقته لخروج بعض أنواع الحلي منه". 

)١7(‏ في هامش (أ): 'فإن يرد ذلك التقدير وهو عدم الإرادة من نص آخر يثبت أحدهما لأن هذا التفدير 
ملزوم لأحدهما وإن لم يثبت هذا التقدير فيكون مرادا من نص آخر فيثبت أيضاً أحدهما". 


م4/ا؟ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


لق 7 
واعلم بأن من اللوازم أن لا يكون"'' ذلك التقدير ملزومًا لعدم الحكم المتنازع 

5 () 
فيه » لأنه لو كان ملزومًا لكان ملزوم نقيض اللازم ملزوما له" » ولا يمكن أن يكون 
كذلك لأن نقيض الملزوم من لوازم ذلك الأمرء هذا إذا كان أحد الأمرين منتفيا 

بالضرورة أو بالإجماع. 
6 0( 60 ك2 

وأما إذا كان كل واحد منهما يحتمل الثبوت والانتفاء ٠‏ كماإذا ادعى إرادة 
صورة النزاع » أو الحكم افيها ]مثلاً فلا حاجة إلى [هذا ! التكلف, وهو أن يدعي" 


للف 


على التقدير الغير الواقع عنده؛ لأنه يتم سواء ادعيته في الواقع أو على التقدير 


)١(‏ في هامش (أ): "إذ لو كان ذلك التقدير ملزومًا لعدم الحكم المتنازع فيه لا يمكن ادعاء الحكم المتنازع فيه 
على ذلك التقديرء إذ لو ثبت يلزم استلزام ذلك التقدير للنقيض من الحكم المتنازع فيه وعدمه وهو 
محال . 

(؟) ويقول المصنف في كتابه منشأ النظر مجلة الحكمة (577//54): 'إن الشيء لايمكن أن يكون لازم 
لدشيء ونقيضهء والايلزم أن يكون تقيض اللازم ملزوما لتشيض الملزوم ولا يكون ملزوماً وهنا 

خلف» ولا يمكن أن يكون ملزوماً للشيء ونقيضه إذا كان مكنا أما إذا كان ممتنعا فإنه يمكن أن يكون 
ملزوماء والاطلاع عليه ما يطلعك على الفساد في النكات الترديدية". 
وجاء في القوادح الجدلية :)١01/(‏ "من المقدمات الضعيفة: دعوى أن الشيء إذا كان ملزوما لشيء لا 
يكون ملزوما لنقيضه". 
انظر أيضاً: الإرشاد للعميدي (1/5)؛ شرح الخوارزمي (/1/11). 

(*) في نسخة (ب): "فأما" بالفاء. 

(4) في نسخة (ب): "محتمل". 

(0) انظر: شرح الخوارزمي (/41/ب)؛ شرح البلغاري (17 /ب). 

)١(‏ أي: المعلل. 

(10) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 

() مصححة في هامش (أ): ولم ترد في نسخة (ب): ووردت في الشروح. 

() في هامش (أ): "المعلل". 

انظر: شرح الخوارزمي (1/417)» شرح البلغاري (47 /ب). 


فصل : في دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء 355 


أما قوله "': وكذلك إذا كان أحدهما منكرا " » فالمراد: هو القسم الرابع من 
الأقسام على ما عرف» فإنه > 

واعتبر بما ذكرنا من الأمور في دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء 
إذا أدعيت أحد الأمور الثلاثة» كما إذا أدعيت إرادة الحقيقة على ما عرف قصتهاء أو 


٠ 4 5-5 «-‏ 3200 ."الى 
إرادة صورة النزاع أو الحكم فيهاء فإنه يتم سواء ادعيته في نفس الأمرء أو على 
التقدير. 


لأنه إذا كال 7 لا يتحقق أحد الأقسام أصلاء ضرورة تحقق إرادة الحقيقة» أو 
عدم إرادة صورة النزاع , أو عدم الحكم فيها كذلك» فإنه لا ييجديه . 
4 1 [ف4 
ولوقال : ضرورة تحقق إرادة الحقيقة؛ أو عدم إرادة صورة النزاع» أو 
عدم الحكم فيها كذلك؛ فإنه في حيز التعارض والمنع على ما عرف في القسم الأول 
من الأقسام المذكورة. 


. "في المسألة‎ :)١( في هامش‎ )١( 
. (؟) جاء في شرح النوارزمي (417/ب): "إشارة إلى القسم الثاني والرابع من الأقسام‎ 
جاء في شرح الخوارزمي (/417/ب): "لما عرفت أن كل واحد من القسم الثاني والرابع يتم بدون هنا‎ )*( 
التكلف".‎ 
انظر أيضاً: شرح البلغاري (45 /ب).‎ 
آخر الورقة (45) من نسخة (أ).‎ )*( 
في هامش (أ): "السائل".‎ )4( 
في هامش (أ): "لأن سالبه كلية فلا تتكرر تكرر الموحبة الجزكية".‎ )0( 
.)1/7( انظر: شرح البلغاري (51/أ)»: عنوان الحق والبرهان الصادق للأبهري‎ 
في هامش (1أ): "السائل".‎ )1( 
في نسخة (ب): “وعدم' بالواو.‎ 0 


٠م"‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فالحاصل أن المنتفي من الأقسام إذا كان أقل”"" فإنه يتم في نفس الأمرء فأما إذا كان 
أكثر” كما إذا ادّعى إرادة الحقيقة» أو الحكم في صورة من صور العدم؛ أو الحكم في 
صورة ” النزاع » فإنه لا يتم إلا وأن يدعي على التقدير " الغير الواقع " عنده. 

انهل لا يتحقق أحد ما ذكرتم أصلاء ضرورة تحقق الأول أو الثاني أو 
عدم الثالث؛ ولا يتحقق الأول منها ولا الثاني " كذلك” ؛ فيتحقق الثالث ويلزم من 
هذا انتفاء ما ذكرتم. 

هذا إذا كان الكل معيناً» فأما إذا كان البعض منها منكرا فكذلك متعدد 


بالزيادة" '' على ما مر من قبل» غير أنه يمكن الإطلاع عليه ' بعد الإطلاع على 
الأقسام المذكورة» يعرف بالتأمل إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في هامش (أ): “يعني إذا كان لازم الانتفاء أقل من محتمل الثبوت والانتفاء'. 

(1) في هامش :)١(‏ "لازم الانتفاء". 
انظر أيضا: الإرشاد للعميدي (7//). 

(؟) في هامش (أ): "في صورة من صور عدم إرادة الحكم'. 

(4) في هامش (): "كما قال نعم الحكم في صورة على تقدير انتفاء ملزوم من ملزوماته". 

(0) في هامش (1): "... محتمل الثبوت والانتفاء". 

. في هامش (1): "السائل‎ )١( 

(0) في نسخة (ب): "ولا الثالث". 

(6) في هامش (أ): “قلنا لا نسلم انتفاء الأمرين الأولين على ما ذكرنا من التقدير الغير الواقع عندنا فلا يتم 
كلام السائل ويتم كلام المعلل”. 

() في نسخة (ب): "فذلك". 

)٠١(‏ في هامش (1): "كما يدعي إرادة الحقيقة أو الحكم في صورة ما من صور النزاع”. 

)١١(‏ في نسخة (ب): "عليها. 


افصل: افي الأمر 


واعلم أولاً: بأن اللفظ إذا كان دالاً على الطلب؛ فذلك إما طلب الماهية وهو 
00 
كما يقال: ما الإنسان؟ ' مثلاء أو طلب بالفعل عو النتاطان 2 فإنه”*' لا يخلو 
من : أن ”' يكون بطريق الاستعلاء» وهو: الأمر كقوله تعالى: ( وَأقِيبُوأ ألصّلَرةَ » ع أو 
بطريق الخنضوع, وهو: الدعاء كقول العيد: "اللهم اغفر لي' أو بطريق التساوي, 
وهو: الالتماس كقول البعض من الأصحاب للبعض: "هات الكتاب . 


(*) آخر الورقة (44) من نسخة (ب). 

.)778/١( انظر: شرح الخوارزمي (1/88)» فواتح الرحموت (١779/1)؛: تيسير التحرير‎ )١( 

)١(‏ في هامش (أ): "فإنه طلب ماهية الإنسان". 

(©) انظر: شرح الخوارزمي (88//). 

(5) في نسخة (ب): "وأنه". 

(6) انظر: استعمالات صيغة الأمر في: المعتمد (53/1): العدة »)7١9/١(‏ البرهان :)7١4/١(‏ أصول 
السرخسي ».)١1/١1(‏ الفائق (؟0/7؟): كشف الأسرار للبخاري :)5014/١(‏ الإبهاج (17/7١)؛‏ شرح 
الخوارزمي (1/84)» فواتح الرحموت :)7177/١(‏ تيسير التحرير .)771//1١(‏ 

(7) سورة البقرة» الآية رقم (87). 


54١ 


ف شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


والمنزوف اق تعريف:الآمر"' أن يقآن+ الأمره و اللفظ الذا ل على طلب الفعل 
بطريق الاستعلاء ". 

ولئن منع ؟ وقال: هذا من التعريفات الفاسدة» إذ اللفظ لا يكون داخلاً في 
حد الأمرء والأمر متحقق في الأزل” ' » فإن الله تعالى كان آمرا وناهياء أزلاً وأبداًء 
واللفظ لم يكن متحققاً في الأزل البتة”". 

فيقال يا أو اللازه” ام" 
كطلب الفعل بطريق الاستعلاء. 


' بالتقل: واللازم هى: مايدل عليه اللفظ , 


)١(‏ تعريف الأمر: قيل هو: القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به وقيل هو: طلب الفعل على جهة 
الاستعلاء. 
انظر: تعريفه في: أصول الشاشي :)١١7(‏ الحدود لابن فورك (75١)؛‏ تقويم الأدلة لأبي زيد 
الديوسي (255)» المعتمد ,)737/1١(‏ الإحكام لابن حزم :)55/١(‏ العدة (١//ا6١)‏ المنهاج (؟١)2‏ 
شرح اللمع :»)١41/1(‏ التيصرة (17): الكافية في الجدل (77): أصول السرخسي 2)١١/1١(‏ 
المسمتصفى .)5١١1/١(‏ المنتخل للغزالي :)7١17(‏ الكاشف للرازي (77):, الإحكام للآأمدي 
(» مختصر ابن الحاجب (77/7)» الإيضاح لقوانين الاصطلاح »)١7(‏ المغني للخبازي 
("2»)» الفائق (؟1/١22:‏ كشف الأسرار للبخاري ,:)7511/١(‏ المسودة (65)» فواتح الرحموت 
(30/1"”). تيسير التحرير (١/7737)؛‏ شرح الكوكب المنير .)١١/5(‏ 

() انظر: شرح الخوارزمي (88/أ) وجاء فيه: "احترز بالقيد الأول (طلب الفعل) عن النهي وبالقيد الثاني 
(الاستعلاء) عن الخضوع والالتماس". 
انظر أيضا: كشف الأسرار للبخاري :)١517/١(‏ شرح البلغاري (47/أ): التقرير والتحبير 
(0 *»؛ تيسير التحرير ١(‏ //771). 

(©) أي : السائل منع صحة التعريف. 

(*) في نسخة (ب): "الأول. 

(0) انظر: كشف الأسرار للبخاري :)75717/١(‏ شرح الخوارزمي (88/أ). 

(0) القائل : المعلل. 

(7) في هامش (أ): "اللفظ". 

(8) في هامش (أ): "أو المعنى"؛ وفي نسخة (ب): 'واللازم' بالواو. 

(9) في هامش (أ): "يعني أحدهما أمرء إما اللفظ أو المعنى . 


فعمل+ في الامز يذ 


كما يقال في قوله عليه السلام: (ضحوا)”' » أنه أمر بالنقل عن أئمة اللغة؛ 
افإن أئمة اللغة '] قالوا: الأمر بالتضحية اللواحد '!: "ضح" وللجماعة: "ضحوا" 
وقولهم : يدل على كون أحدهما أمرا” . 

أو نقول: أحدهما أمرًا بالضرورة؛» أو بالدليل السالم عن المعارض القطعي؛ 
وذلك لأن اللازم لا يخلو من : أن يكون أمراء أو لا يكون""". 

فإن كان أمرا فظاهرء زآن الحدهها حعد يكون أمرا " بالشرؤرةء وإن لم يكن 
فكذلك. 


فإذاما يدل غلى كوة اللفظ اليين " وعيفه أمرا وساله عن شعارضة» كون 
اللازم أمرا وأنه معارض قطعي» عتوورة كون الخدهها ‏ أمرا لعي . 
أو نقول: المذكور لا يخلو من : أذ كوت افر : أو لا يكون» وأيما كان يكون 


لق 


أحدهما أمراً بالضرورة» أو بالدليل السالم عن المعارض القطعي على ما عرف" ". 


)١(‏ في نسخة (ب): "ثم". 

(1) رواه الإمام أحمد في مسنده عن أم بلال (778/5) والطبراني عنهما في الفتح الكبير(؟1//5١7).‏ 
(") مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

(؟) مابين المعقوفتين سقطت من نسخة (ب). 

(05) انظر: شرح الخوارزمي (88/ب). 

() انظر: شرح الخوارزمي (88/ب)؛ شرح البلغاري (47/). 
(*) آخر الورقة (50) من نسخة (أ). 

(0) في نسخة (ب): "المعني". 

(8) في هامش (1): بالإجماع . 

(1) انظر: شرح الخوارزمي (84/ب)» شرح البلغاري (41 /ب). 
)٠١(‏ انظر: شرح البلغاري (417 /ب). 


000 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 
0 عبر " دده م عو ءوس( 
أو نقول: أحدهما أمر في قوله تعالى: ( وَإِذْ قلا لِلمَلكةِ اسَجدُوا لدم ») » لأنه 
إذا لم يكن أحدهما أمراء لما وجد الأمر من الله تعالى» وإذا كان كذلك؛ فلا يصح 
الإخبار عن كونه اتعالى " ]مرا وقد صحء فيكون أحدهما أمراً". 
ثم الأمر كما هو [هو”'] فإنه يقتضي الوجوبء كما هو المختار عند الأكثرين 
قف 
من الأئمة 1 


(2) 


أو الندب”" كما هو مذهب البعض. 


إذ الأمر يدل على رجحان جانب الوجود في المأمور به فأدنى أحواله أن يكون 


07 
منذدود با 


.)715( سورة اليقرة» الآية رقم‎ )١( 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

() انظر: شرح الخوارزمي (84/ب)» شرح البلغاري (/40 /ب). 

(4) سقطت من نسخة (ب). 

(0) في نسخة (ب): "الأكثر". 

(1) اختلف العلماء في صيغة (أفعل) هل هي للوجوب؛ أو للندب؛ أو للإباحة» أو غير ذلك. ذهب بعض 
العلماء إلى أنها للوجوب ومنهم: أبو زيد الدبوسي؛ والخبازي والسرخسي» والشاشي»: وعلاء الدين 
السمرقندي» وابن الحاجب؛ والبيضاوي والرازي» والجويني»: وهو أيضًا اختيار المصنف» وذهب 
عامة المعتزلة وأبو هاشم إلى أنها للندب ء وذهب البعض إلى أنها للإباحة وقيل بالتوقف وقيل غير ذلك. 
انظر المسألة بالتفصيل في: أصول الشاشي »)١١١(‏ تقويم الأدلة للدبوسي (75)؛ المعتمد »)01//١1(‏ 
العدة (715/1)؛ أصول الس رخسي :)١5/1(‏ البرهان »)35١7/1(‏ المنخول »)3١5(‏ المستصفى 
(1©) الميزان في الأصول للسمرقندي ١(‏ 5): الإحكام للآمدي (7717/7): مختصر ابن الحاجب 
(24/7»» القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (694١)؛‏ شرح تنقيح الفصول »)١77(‏ المغني 
للخبازي (70): كشف الأسرار للبخاري »)775١/١(‏ التقرير والتحبير(١/707):‏ فواتح الرحموت 
(/ #/737)ء تيسير التحرير .)3517/1١(‏ 

() في نسخة (1): 'والندب' بالواو. 

(8) انظر: أصول السرخسي »)17/١(‏ كشف الأسرار للبخاري (7551/1). 


مايق »> 


أو لا هذا وله ذاك”ء كما نقل عن البعض وهو التوقف» لأنه قديكون 
للندب » وقد يكون للإباحة» وقد يكون للوجوب» فتوقف" فيه حدى يفوع الندليل 
على الوجوب؛ فهذا هو الفصل الآخر وفيه من الكلام ما فيه. 


غير أني أقول فيه ما هو من اللوازم ذكره » بأن الأمر ما يقتتضي الوجوب 
لقوله تعالى: ( قَالَ ما متَعْكَ ألا مَسَجُدَ إذ أمرئكَ 6 '» فإنه يدل على كون الأمر 
للوجوب؛ لأنه إذا لم يكن للوجوب لما ذمه الله تعالى على الترك " » وتارك غير 
الواجب لا يكون مستحقا للذم بالاتفاق» وكذلك قوله تعالى: ( تَلَيَحَذَّرِ لين ححَالِفُونَ 
عَنْ أغرمة أن تُصِيَح فِقةً أَويُصِبجِمَ عَذّاتْ أليذ) ''» مما يدل على الوجوب”. 
فإن قوله ( فَلِيَخَدَّر الْذِينَ مُحَالِهُونَ عَنْ أمره » أي : أمر الله ورسوله بأن يصيبهم 


بلإءاق النيتا:وحداب ل الكشرة بالف سمايدل على إفنالة الباؤة أو العدات ” 


() ف نسخة (ب): 'ولا ذلك". 

(1) في نسخة (أ): "وقد يكون للتوقف للوجوب فيه". 

(2) في نسخة (ب): "ذكرناه . 

(4) سورة الأعراف» الآية رقم .)١7(‏ 

(0) وعقب الخوارزمي على ذلك في شرحه (855//) بقوله : "واللازم منتف فالملزوم مثله» أما الملازمة فلأن 
تارك غير الواجب لا يكون مستحقا للذم بالاتفاق وانتفاء اللازم فلأن الله تعالى قد ذمه بقوله: ( قَالَ ما 
مَتَعَكَ ألا تَسَجدَ إِذْ ميك 2 ضرورة أنه ليس المراد منه الاستفهام. 
انظر أيضًا: تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي (17”): أصول السرخسي »)١18/١(‏ الميزان للسمرقندي 
(50)» الإحكام للآمدي (7370/7), الفائق (70/7)» شرح البلغاري (/41 /ب)»؛ كشف الأسرار 
(4/1) التقرير والتحبير(١/5٠7):‏ فواتح الرحموت :)131717//١(‏ تيسير التحرير .)557/1١(‏ 

.)57( سورة النورء الآية رقم‎ )١( 

(*) أخر الورقة (59) من نسخة (ب). 

0 في نسخة (ب): “والعذاب' بالواو. 


2 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


الأليم بالمخالفة» وذلك لا يكون إلا بترك الواجب"' ؛ ولأن الدارك عاص لقوله 


تعالى : (أمْعَصَيْتَ أَْرى )' وقول تنا ( لا يَتصون الله مرف 6" رياه 


الآيات الدالة على كونه عاصيا. 
وكذلك قول الشاعر: 
. 4 )ع( 
أمرتك أمرا جازما لسار 
والعاصي يستحق العقاب لقوله تعالى: ( وَمَن يَعْصٍ اللَهَ وَرَسُولَهُ فَإِن لَهُم كَارَ 


0 فكذلك تارك الأ" : 


)١(‏ انظر: شرح الخنوارزمي (1/84)» شرخ البلغاري (517 /ب): أصول السرخسي (238/1): الميزان 
للسمرقندي (5 5)» التقرير والتحبير(١/0١7)»‏ الفائق (؟/75): تيسير التحرير ١(‏ /7”847),: كشف 
الأسرار للبخاري :)77١/1(‏ الأحكام للآمدي (؟1/١0717).‏ 

(1) سورة طهء الآية رقم (57). 

() سورة التحريم» الآية رقم .)١(‏ 

(4) شطر البيت لحصين بن المنذر ليزيد بن المهلب وتهامه : 

أمرتك أمرأ جازماً فعصيتني فأصبحت سلوب الإمارة نادما 
وقد تمثل به عمرو بن العاص لمعاوية. 
انظر: معجم الشعراء (197)+ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (815/7)» والحماسة للبحتري 
(774). ومن كتب أصول الفقه التي ورد فيها: شرح تنقيح الفصول (78١)»؛‏ الإبهاج (7/7)؛ تيسير 
التحرير (١/778)؛‏ فواتح الرحموت .)707/١(‏ 

(0) سورة الجن» الآية رقم (77). 

() انظر: أصول السرخسي ».)١80/١(‏ الميزان للسمرقندي (51): الإحكام للآمدي (7171/7)» المغني 
(1)» الفائق (55/17): شرح الخوارزمي (1/49): شرح البلغاري (448//)» التقرير والتحبير 
(*2» تيسير التحرير .)717/١(‏ 


فصل قي الآمر 1 


ولا 3 بقولنا: 'يفيد الوجوب إلا هذاء [ولأن حمل اللفظ على الوجوب 
أخويا" ”ترس الم عليه الخقاطا ‏ 

ولئن قال: لو كان للوجوب لكان الترك معصية في كل صورة من صور الأمر 
"صيغة" ؛ لقوله تعالى: ( فَمَن سَآءَ الراك هَآء تبكر » “» وقوله تعالى: ( وَإذَا 


حَلَمٌ قَآصْطَادُوا)” نر من الآيات”" 
الا ا ا 


متحققة فيما ذكرت” ال : (إِنَا أَعْعَدَنا طمن كارا أحَاط يم سْرَادِفُهَا » ' 


. 000 ا 000 بح 
ليراد فيها الآن] » وقوله ( وَإِذَا حَلمَ قآَصَطَادٌ 1 


)١(‏ في نسخة (ب): "ولا معنى". 

(") انظر: الفائق (؟01/7). 

(") ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(4) سورة الكهف الآية رقم (9؟). 

(6) سورة المائدة الآية رقم .)١(‏ 

() انظر: أصول الشاشي »)١١١(‏ تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي (77): أصول السرخسي :)١11/١(‏ 
المغني (7”37): كشف الأسرار للبخاري :)71/1//١(‏ شرح الخوارزمي (45/ب)» شرح البلغاري 
(4/)).: تيسير التحرير .)7157/1١(‏ 

(*) آخر الورقة (95) من نسخة (أ). 

(0) في نسخة (ب): "والمنطقية". 

(8) انظر: شرح الخوارزمي (45/ب)؛ شرح البلغاري (14//). 

(؟) في نسخة (1): "لقوله" باللام. 

.)19( سورة الكهفء الآية رقم‎ )١( 

(١١)ها‏ بين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 

)١١(‏ ورد في نسخة (أ): (وإذا حللتم) فقطء وجاء في هامش (أ): "الأصل حل الصيد إلا أنه حرم بعارض 
الإحرام؛ فلما ارتفع المانع العارض عاد إلى أصله". 


وكذلك العقلية في الغير" » كما في قوله تعالى ( وَأَعِْدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ يُمَكُر )"" , 
فإن النفع حاصل له عند تحقق الإشهاد. 

وقوله تعالى: ( فَأَسْتَعِذَ بأل ِنَ آلشيطين أَلرّحِيمٍ )'" إذا الضرر راجع إليه 
لولا الاستعاذة فاعتبربما عرفت في الغير من الصور ”. 

ولئن قال: قوله تعالى ( وما جَعَلَ لكف لذن مِنّ حَرَجٍ)"» مما ينافي كونه 
للجوب؛ وكذلك قوله تعالى ( يُربدُ آله بكم لسر ولا يُرِدُ بِكُمْ الْصير) ', 
لاشتمال الوجوب على العسر والحرج ". 

فتقول: ما ذكرتم مقصور على القصر والفطر بالنقل” » ولو كان كذلك فلا 


يكون مفيدًا فيما نحن فيه. 
5 : الى 
ولئن تمسك بالنافي للضررء فنقول: لا نسلم بأن الوجوب مشتمل على 


للف 


2 دلق 
الضررء وكيف يكون مشتملاً واشتماله على زيادة المصلحة مما ينافيه'''؟ 


)١(‏ انظر: شرح الخوارزمي (84/ب). 
(1) سورة الطلاق الآية رقم .)١(‏ 

(*) سورة النحل الآية رقم (44). 
(؟) انظر: شرح البلغاري (/4 /ب). 
(5) سورة الحج الآية رقم (7). 

.)١180( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
.)70/7//1( فواتح الرحموت‎ »)704/١1( انظر: التقرير والتحبير‎ )1( 
في هامش (أ): "عن أئمة التفسير.‎ )8( 
في نسخة (ب): "يشتمل.‎ )( 

)٠١(‏ في هامش (أ): 'وهو الثواب". 
)١١(‏ انظر: شرح البلغاري (/ /ب). 


فعمل+ في الامز 1ك 


ولئن قال: الأصل في الذمم هو: البراءة» ويراءة الذمم اما ] ينافي الوجوب 
عليه » إلا أنه ترك في البعض من الصور بعارضء» وذلك لا يعرض فيما نحن بصدده. 

فنقول: لا نسلم بأنه لا يعرض له ذلك بل الكلام فيه. 

ثم الأمر هل يكون نهيّا عن ضده"' ؟ فيه اختلاف. 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(1) استدل البعض على أن صيغة أفعل للوجوب بدليل: أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضَدهء فيكون 
الترك محرمًا والفعل واجبًا. إلا أن المصنف لم يستدل به كدليلء وأشار إليه كمسألة خلافية: حيث أن 
بعض الأصوليين ضعفه كدليل؛ لأنه يلزم منه الدور. والأمر بالشيء هل هو نهياً عن ضده مسألة 
خلافية. قيل بأنه نهي عن ضده ومن القائلين بللك أبو زيد الدبوسي» السمرقندي» وقيل بأله ليس نهياً 
عن ضده. 
انظر المسألة بالتفصيل : تقويم الأدلة في أصول الفقه لأبي زيد الدبوسي (270): المعتمد 2)57/١(‏ 
الميزان للسمرقندي (04): الأحكام للآمدي (747/7), المستصقى (87/1).: المنخول (5١١)غ,‏ 
مختصر ابن الحاجب (80/7): شرح تنقيح الفصول ».)١176(‏ الفائق (؟060/5)» نهاية الوصول 
(2817/1»). القواعد والفوائد الأصولية (147١)؛‏ المسودة (51)» التقرير والتحبير(١7/1١5؟)»:‏ فواتح 
الرحموت »)2787/١(‏ تيسير التحرير ١(‏ //0"). 


فصل: في النهي 


واعلم أولاً بأن اللفظ إذا كان دالاً على طلب الامتناع عن الفعل ‏ بطريق الاستعلاء: 
فذلك هو: النهي ' ؛ كقوله عليه السلام: (ألا لا تصوموا في هذه الأيام) ". 
وإن كان بطريق الخضوع فذلك هو: الدعاء» كقولنا: "لا تكلنا إلى أنفسنا” ”* 
وز كتان يظريق التساوىي+ فذلك هو لالتعا" :فول الناين يعطهم 
تعض لاتقل هذا وكا 


:غ)118/١( المستصفى‎ :4)787/1١( انظر: استعمالات صيغة النهي في: العدة (575/5)» البرهان‎ )١( 
نهاية الوصول لصفي‎ »)١18( شرح تنقيح الفصول‎ »2)14817/١( الإحكام للآمدي‎ ,»)١175( المنخول‎ 
كشف الأسرار للبخاري (0714/7)» نهاية السول (؟07/7): فواتح‎ :)١١56/7( الدين البندي‎ 
.)17/5( تحقيق المراد للعلائي (2»)7177 المسودة (81)» الإبهاج‎ »))755/١( الرحموت‎ 

)١(‏ انظر: شرح الخوارزمي (84/ب). 

(*) روى عن ابن عباس وأخرجه الطبراني في معجمه عنه مرفوعا (ألا لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام 
أكل وشرب ويعال). 
انظر: العلل لابن ابن حاتم (00/1)» شرح معاني الآثار للطحاوي (؟540/1)» اليدر المنير لابن الملقن 
(2584/6). تلخيص الحبير لابن حجر (740/17)» الدراية تخريج أحاديث البداية .)141//١(‏ 

(4) انظر: كشف الأسرار للبخاري (601714/7). 

(0) في نسخة «اب»: (التماس». 


0" شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


وإذا كان كذلك؛» فلابد أن " تعرف [النهي”'] بأنه: هو اللفظ الدال على طلب 
الامتناع عن الفعل بطريق الاستعلاء”". 
ولئن قال: هذا من التعريفات الفاسدة؛ كما قال به في فصل الأمر””“. 


)2( 
فنقول: الجواب عته قد مر مرة” 


)١(‏ في نسخة «اب4: «وأنه. 

(1) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). والنهي : قيل هو: القول المقتضي طاعة من توجه عليه بترك ما 
دل عليه» وقيل هو: ضد الأمرء وقيل هو: القول المقتضي طاعة الناهي بترك المنهي عنه. 
انظر تعريفه في: تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي (54)؛ أصول الشاشي :)١75(‏ الحدود لابن فورك 
(16)» المعتمد (58/1١)ء‏ العدة (105/1١)ء‏ شرح اللمع »)791/١(‏ التيصرة (89): الإحكام 
لابن حزم :)55/١(‏ الكافية (77): أصول السرخسي »)2728/١(‏ المنتخل في الجدل للغزالي 20711 
الكاشف للرازي (757)؛: الإحكام للآمدي (؟/105): مختصر ابن الحاجب (40/75): الإيضاح 
لقوانين الاصطلاح (7١)؛‏ المغني للخبازي (57)»: المسودة (80): شرح الكوكب المنير (1/1//7) ) 
تيسير التحرير :)717/5/١(‏ كشف الأسرار للنسفي :)١108 - ١10/١(‏ كشف الأسرار للبخاري 
(624/1). الإبهاج (55/7)» القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام »)١40(‏ فواتح الرحموت 
(506/1"”)). التقرير والتحبير(١/778).‏ 

(©) انظر: شرح الخوارزمي (44/ب) وجاء فيه: "واحترزنا بالقيد الأول وهو (طلب الامتناع) عن الأمر» 
وبالقيد الثاني عن الخضوع والالتماسء» واللفظ الدال عليه لا يخلو إما أن: يكون بطريق الاستعلاء وهو 
النهي» أو بطريق الخضوع وهو السؤالء أو بطريق التساوي وهو الالتماس» وإذا عرفت ذلك فالأولى 
أن يقال: النهي هو: اللفظ الدال على طلب الامتناع عن الفعل بصيغته» وإثما زدنا هذا القيد حتى لا 
يدخل فيه قولنا طلب مثل : أن لا تفعل كذا وغيره'. 
انظر أيضاً: كشف الأسرار للبخاري (074/7)» تيسير التحرير (7/4/1؟0): كشف الأسرار للنسفي 
.)١110/(‏ 

(5) انظر: شرح الخوارزمي .)1/5٠(‏ 

(5) أي : مر ذكره في الأمر. 


فصل : في النهي يذ 


مزالي ”كا هو تحر" )فاه قسنت الخرفة » أنه رقالم كان اضيا 
للحرمة؛ لما صح إطلاق اسم المعصية ' على ارتكاب المنهي عنهء وقد صح بالنقل 
والاستعمال. 


أما النقل فظاهرء وأما الاستعمال فقوله تعالى: ( 5 00 ركد » ' أخبر الله 


تعالى عن العصيان بعد ارتكاب المنهي عنه وهو: قربان الشجرة”" 

أو نقول: النهي نما يقتضي الحرمة؛ وذلك لأن المنهي عنه مشتمل على 
ا الرادية 7+ لأنه لو الراجحة, لكان النهي 
قبِيحًا لا محالة» أو كان نهيا عن الفعل المباح" 


وذلك لأنه إذا لم يكن مشتملاً على المفسدة الراجحة» فلا يخلو من أن: يكون 
متحملا على مفْسدة ماء أو لا يكون: 


(*) آخر الورقة (05) من نسخة (ب). 

.)( سقطت من نسخة‎ )١( 

( انظر: أصول السرخسي (١/87)؛‏ المغني للخبازي (51). 

(") سورة طهء الآية رقم .)١7١(‏ 

(5) انظر: أصول السرخسي »)87/١(‏ المغني للخبازي (/51): شرح الخوارزمي (1/50). 

(0) النهي عن الفعل هل يقتضي الفساد مسألة خلافية. قيل يقتضي الفسادء وقيل لا يقتضي. 
انظر المسألة بالتفصيل : الرسالة للشافعي »)١77/(‏ العدة (؟477/7)» البرهان »)27587/١(‏ التبصرة 
»229٠١(‏ أصول السرخسي (875/1)» المنخول (57١).؛‏ المستصفى (2750/7)» الميزان للسمرقندي 
)٠(‏ الإحكام للآمدي (؟/١١5):‏ الفائق (؟5/؟10١)؛‏ نهاية الوصول :)797/١(‏ مختصر ابن 
الحاجب (50/7): شرح تنقيح الفصول (177)» الإبهاج (57/7): تيسير التحرير ))71/7/١(‏ 

تح الرحموت (١/755)؛‏ التقرير والتحبير(١/7379).‏ 

0 القول إشارة إلى دليل آخر. 
انظر: شرح الخوارزمي .)1/5٠(‏ 

(0) انظر: الفائق »)١٠١/7(‏ تيسير التحرير (١1/0/1؟).‏ 


ع" شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 

فإ لم يكن مقعلا عليهنا؛ لكان" منفغلاً على المسلخة النصافية من 
المفسدة""؛ والنهي عن مثله قبيح > 

وإن كان مشتملاً عليهاء فلابد وأن تكون تلك المفسدة مساوية للمصلحة 
الحاصلة فيه » وحينئذ يكون ذلك مباحاً. 

إذ المباح عبارة عن هذاء فيكون النهي نهيا عن الفعل المباح» وأنه قبيح أيضاًء 
إذ النهي بما يرجم " جانب العدم رما كانء أو لم يكن رما وترجيح أخند 
المتساويين على الآخر قبيح ”. 

وكذلك إذا كانت قاصرة؛ لاشتماله على تفويت الأصلح» ويرجح غير 
الراجح [إذا لم يكن مشتملاً على المصلحة" ]. 

ولئن قال: ما ذكرتم لا يتم» إلا وأن يكون المنهي عنه مشتملاً على المصلحة. 

فنقول: إذا لم يكن مشتملاً على المصلحةء فلا يخلو من أن: يكون مشتملا 
على المفسدة؛ أو لا يكون؛ وأيما كان يكون المنهي عنه حراما. 

أو ايكون" ' النهي قبيحًا بالضرورة؛ فعلم بأن المنهي عنه مشتمل على المفسدة 


الراجحة. 


(*) آخر الورقة (057) من نسخة (أ). 

)١(‏ في نسخة (ب): "عند المفسدة". 

(") انظر: شرح الخوارزمي (40/أ)» كشف الأسرار للبخاري (076/5). 

(؟) في هامش (أ): "من حيث اللغة". 

(5) انظر: شرح الخوارزمي (55/ب»)» الفائق :)١50/7(‏ كشف الأسرار للبخاري (؟056/5). 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ب). 


فصل : في النهي 0ؤ]ظ»2, 

وإذا كان مشتملاً عليها فكان حراما قياساً على الأفعال المحرمة» إذ الحرمة فيها 
لرجحان المفندة على المضليخة انال 2 

أو نقول: إذا لم يكن النهي محرما لما كان العاقل محترزا عن ارتكاب المنهي عنه 
حال كون النفس داعية إليه» وقد كان محترزا فيكون حرا" 

ولئن منع؟ 

فنقول: العاقل وهو المكلف بالتكاليف الشرعية " » لما سمع بأن النبي صلى الله 
عليه وسلم نهى عن هذا الفمل أي فعل كانء فإنه وإن كان قادرًا عليه مائلاً إليه 
وطالب إياه؛ فقد أمتنع عنه واحترز عن ارتكابه؛ إذا العقل والدين مما يمنعاه عنه. 

ويلزم من هذا أن يكون النهي محرماء والمنهي عنه حراما في اعتقاده وإلا لأقدم 
عليه كما في الغيرمن الأفعال المطلوبة عند تحقق الداعي والقدرة”*“ 

واعلم بأن النهي عندنا للتقريد ”) لأنه طلب إعدام المنهي عنه من قبل العيد 
بامتناعه عن فعله» وإنما يعدم بامتناعه إذا أمكن وجوده بفعله”"' 


.)١50/5؟( انظر: شرح الخوارزمي (40/ب).» الفائق‎ )١( 

(1) يقول الخوارزمي في شرحه (٠4/ب):‏ وهذا دليل أخر. 

(*) في نسخة (أ): "التكليف الشرعي”؛ والمثبت من نسخة (ب) والشروح. 

(؟) انظر: شرح الخوارزمي (51/أ)» كشف الأسرار للبخاري (؟041/5). 

(0) قال بعض الأحئاف : النهي عن التصرفات الشرعية يقتضي : تقريرهاء ويراد بذلك أن التصرف بعد 
النهي يبقى مشروعاًء كما كان لأنه لو لم يبق مشروعاً كان العبد عاجزاً عن تحصيل المشروع» وحينكذ 
كان ذلك نهيا للعاجز وذلك من الشارع نحال. 
انظر: أصول الشاشي :)١50(‏ أصول السرخسي .)80/١(‏ 

(1) انظر: تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي (75): أصول السرخسي (85/1): : المغني للخبازي (75)» 
كشف الأسرار للبخاري (0571/7) » كشف الأسرار للنسفي .)١17/1١(‏ 


)0( زفق 6 
وعند الشافعي - رحمه الله - أنه للنسخ لا للتقرير 5 


إذ النهي يقتضي قبح المنهي عنه؛ كما أن الأمر يقتضي حسن المأمور به“ » فإن 
الناهي حكيم ؛ والحكيم لا ينهى عن الشيء إلا لقبحه إذا كان قبيحاً؛ والقبيح غير 
مشروع فكذلك المنهي عنه ”» ويلزم من هذا أن يكون للنسخ. 


)١(‏ في نسخة (ب): “رضي الله عنه". 

)١(‏ انظر: أصول السرخسي (١87/1)؛‏ الإحكام للآمدي (147/7): شرح مختصر ابن الحاجب 
(2/7, المغني (74)» الفائق (؟70/1١)»‏ كشف الأسرار »)١61/1(‏ فواتح الرحموت .)1٠00/١(‏ 

(*) الأحتاف يفرقون بين ما قبح لعينه فيسمونه باطلاء وبين ما قبح لغيره فيسمونه فاسداًء والجمهور لا 
فرق عندهم بين الباطل والفاسد. 
انظر: تقويم الأدلة (؟07): ميزان الأصول للسمرقندي »)2٠١7(‏ تيسير التحرير (١//1/1؟),‏ كشف 
الأسرار للنسفي .)١57/١(‏ 

(4) هذه المسألة مبنية على التحسين والتقبيح. 
انظر: الفائق (؟16/5١)»‏ المغني للخبازي (1/5)؛ كشف الأسرار للنسفي )١517/١(‏ , كشف الأسرار 
للبخاري (0705/7)؛: فواتح الرحموت (751/7)» التقرير والتحبير .)7706/1١(‏ 

(6) انظر: أصول الشاشي (15١)ء‏ تقويم الأدلة للدبوسي (00): أصول السرخسي :)8١0/١(‏ كشف 
الأسرار للبخاري (0178/7): تيسير التحرير :)787/١(‏ فوانح الرحموت »)5٠0/1١(‏ التقرير 
والتحبير »)77760/١(‏ الميزان للسمرقندي .)١٠١5(‏ 


سل و افون /34» 


زطق 4 . زفف مزضف 

ثمالمنهي عنه [قديكون تبيحاً لعينه وضعا لكان اأوشرعاً ' 

دق 2 )6( () 2# 
وقلركون افيا لغيرةة على ما عرف في أصول الفقه” [والله أعلم ]. 


)١(‏ يقول البخاري في كشف الأسرار (0151/7): "والابتلاء بالنهي إنما يتحقق إذا كان المنهي عنه متصور 
الوجودء بحيث لو أقدم عليه يوجد حتى يبقى العبد مبتلي » بين أن يقدم على الفعل فيعاقب أو يكف 
عنه فيئاب يامتناعه مختارا من تحقيق الفعل للنهي » فيكون عدم الفعل مضافا إلى كسبه واختيارهء وهذا 
موجب حقيقة النهي. وأما النسخ فلبيان أن الفعل لم يبق متصور الوجود شرعاًء كالتوجه إلى بيت 
المقدس وحل الأخوات» لم يبق مشروعا أصلا وصار باطلا شرعاء فامتناع العبد عن ذلك بناء على 
عدمه في نفسه لا تعلق له باختياره» ولبذا لا يثئاب على الامتناع في المنسوخ". 
انظر أيضا : أصول السرخسي (87/1)؛ المغني للخبازي (75): كشف الأسرار للنسفي .)١45/١(‏ 

(1) لم ترد في نسخه (ب). 

(*) في هامش (أ): 'كبيع الحرء وكالوطئ حالة الحيضء والصلاة في الأرض المغصوبة". 

(5) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ): وأضيف السقط في البامش. 

(0) جاء في كشف الأسرار للبخاري (؟077/1): 'والمنهي عنه في صفة القبح انقسم إلى أربعة أقسام: ما 
قبح لعينه وضعاً كالعبث والسفه والكذب والظلم» وما التحق به شرعاً كبيع الحر والمضامين والملاقيح» 
وما قبح لغيره وصفا كالبيع الفاسدء وما قبح لغيره مجاورا إياه جمعا كالبيع وقت النداء'. 
انظر أيضاً: أصول الشاشي :)١50(‏ تقويم الأدلة للدبوسي (57): أصول السرخسي :)8٠0/١(‏ 
الميزان للسمرقندي »)3١17/(‏ المغني للخبازي (7): كشف الأسرار للنسفي »)١51/١(‏ تيسير التحرير 
(22 فواتح الرحموت (١/99*؛ ٠7”‏ 5)» التقرير والتحبير .)778/١(‏ 

() زيادة من نسخة (ب). 

(*) آخر الورقة )0١(‏ من نسخة (ب). 


نصل: اني التمسك بالناني للضرد ”' 


مثل قوله عليه السلام: (لا ضرر ولا ضرار قي الإسلام) "+ تفى الضرر ايدداء ويناءً 
بالنقل فينئفي الضرر كذلك » إلا وأن يتحقق بالنص» أو بالإجماع, كمافيالحدود 


اف 


والقصاص مثلا. 


ثم الخاظن يتمسلك بسياق النص مزةا: وبالسياق الخزى ”" 


() يرجع هذا الفصل إلى التمسك بقاعدة كلية وهي : لا ضرر ولا ضرار. 
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (87)؛ شرح الخوارزمي (1/11)؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم (80)» 
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/؟51؟)؛:‏ قاعدة لا ضرر ولا ضرار د. عائشة بيومي (6). 

)١(‏ أخرجه البيشمي بهذا اللفظ قي مجمع الزوائد )١١١/4(‏ وعزاه إلى الطبراني في الأوسط عن 
جابر بن عبد الله. 

(؟) انظر: شرح الخوارزمي :)1/4١1(‏ شرح البلغاري (/4/ ب). 

() أي: يتمسك بقوله: "لا ضرر" وحدهء ويقوله: لا ضرار" كذلك ن مع إن كل منهما لا ينفك عن 
صاحبه. 
انظر: شرح الخوارزمي (51//). 


1 


.م شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


أما إذا تمسك بسياق النص» فنقول: لا تجب الزكاة على المديون مثلاًء وذلك 
لأن إيجاب الزكاة”" إضرار في حقه”' » لأنه يفوت سلامة الملك عن الزوال لو أدّى: 
وسلامة النفس عن العقاب لو ترك؛ والمجموع مطلوب. 

فإن كل عاقل لو خير بين وجود المجموع وعدمه» يختار' وجوده على عدمه؛ 
والإضرار يدور مع المفوت للمطلوب وجوداً وعدما". 

أمأ وجودا ففي صورة الضرب والقطع ” في حق الإنسان» وأما عدماً قفي 
صورة الإعطاء والإحسان”” كذلك. 

ومتى كان الإضرار دائراً مع المفوت للمطلوب؛ على معنى: أنه لا يطلق اسم 
الإضرار إلا على ما يكون مفوتاً للمطلوب فيكون حقيقة له" 

ولئن قال: ما ذكرتم منقوض بالأعراض الخاصة ” للنوع؛ كالضاحك بالنسبة 
إلى الإنسان مثلاء فإنه لا يطلق اسم الضاحك إلا عليه؛ وعلى هذا لا يكون حقيقة له. 

فنقول: نعني بكونه حقيقة له: أن يكون مشتملاً على حقيقته. 


(*) آخر الورقة (54) من نسخة (أ). 

2»)81/1١( انظر: طريقة الخلاف بين الأسلاف لعلاء الدين السمرقندي (01): الفروق للكرابيسي‎ )١( 
القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للحصيري (315).؛ المنشور في القواعد للزركشي‎ 
.)١1١7( تخريج الفروع على الأصول للزنجاني‎ :)7860/١( الغاية القصوى للبيضاوي‎ 

() في نسخة (ب): "'كان". 

() انظر: شرح الخوارزمي (41/أ)» شرح البلغاري (/4 /ب). 

(5) انظر: شرح البلغاري (58 /ب). 

(0) في نسخة (ب): "والاحتباب". 

(1) أي: فيكون المفوت حقيقة الإضرارء بمعنى : أنه يكون مشتملا على حقيقته. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/51). 

(00 الخاصة هي : عبارة عن ما يقال على كلي واحد قولا عرضياء كالكاتب بالنسبة إلى الإنسان. 
انظر: المبين للآمدي (01)؛: عنوان الحق وبرهان الصدق للأبهري (5 /!): التعريفات .)١78(‏ 


فصل : في التمسك بالنافي للضرر ألم 


لق فق م 
ولئن قال : المفوت فعل العبدء وهو: أداء الؤائت” 2 أ وترك” 2 لأنه”” إذا 
2 
أدى الواجب عليه ينتفي المجموع بانتفاء [سلامة المال» وإن لم يؤد البتة ينتفي بانتفاء ] 

سلامة النفس. 

(00) 2) 

إذ النفس مستحقة للعقاب [حينئذ ]؛ فيكون المفوت فعل العبدء لا فعل 

زفف 
الشارع وهو: الإيجاب . 
فنقول: فعل العبد وهو أداء الواجب أو تركه, لا ينفك عن الإيجاب البتة ولا 
الك 

يمكن أن يفارقه كذلك؛ فيكون جهة ” في الإيجاب. 

)0( َ- 0 9 
والمعني بكونه جهة فيه: أن يكون دائرا معه وجودا وعنماء وإذا كان 
لفلف )001 0 قحف 

جهة ‏ فيهء فلا يكون إضافة التفويت إليه مانعا عن الإضافة " إلى ذلك. 

)١(‏ في نسخة (ب): "الوجوب. 

(0 انظر: شرح البلغاري (48 /ب). 

(©) في نسخة (1): "لآن". 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (ب)؛ وكتب مكانها خطأ عبارة "لأن فعل الشارع وهو الإيجاب فنقول فعل العبد". 

(0) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

(5)في نسخة (ب): "لأن فعل”". 

(0) انظر: شرح الخوارزمي (41/ب)؛ شرح البلغاري (58 /ب). 

(6) في نسخة (1): "جهته". 

() في نسخة (1): "جهته". 

. في نسخة (1): "جهته‎ )9١( 

)١١(‏ في نسخة (1): "إليها"» والضمير يعود إلى فعل العبد. 

)١1١(‏ يقول الخنوارزمي في شرحه (41/)) معلقاً على هذا القول: "وفيه نظرء لأنا لا نسلم إن إضافة 
التفويت إليه» أي : إلى فعل العبدء لا تكون مانعاً عن إضافة التفويت إلى الإيجاب وإن كان لا ينفك 
عنه» لا بد من دليل» وما ذكرتم من المثال لا يصلح لإثبات المقدمة الكلية". ثم قال: "فالأونى أن يقال في 
الجواب عنه : إن الإيجاب مفوت لإحدى السلامتين» وذلك لأنه لو تحقق الإيجاب يلزم أحد المجموعين؛ 
وهو: إما الإيجاب مع الأداءء أو الإيجاب مع الترك» والعلم بصدق هذه الملازمة ضروري. 


م شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


ألا ترى أن انتفاء الجهل جهة في حصول العلم» على معنى : أنه لا ينفك عنه؛ 
فلا تكون إضافة التحصيل إلى أحدهما مانعاً عن الإضافة إلى الغ ''"؟ 

فإنه يصح أن يقال: إنما اشتغل”' بالتحصيل [وأقدم عليه ليحصل له العلم. 

0 فيه ف‎ ١ 

ويصح أن يقال: إنما اشتغل بالتحصيل لينتفي عنه الجهل» وعلى هذا في 
الغير من النظائر. 

ولئن قال: لا نسلم بأن المجموع مطلوب» وكيف هو والعاقل يسعى في إبطاله 
بالاختيار» كالذي يبذل ماله في آلة الجهاد مع الكفار؛ بأن يجاهد في الله حق جهاده” 

فنقول: لا نسلم بأنه إيطال» وكيف وهو قد يحصل في مقابلته من السعادات 
العاجلة والةجلة"") 

ولئن قال: هب إنه إبطال في تلك الصورة» غير أنه إبطال فيما إذا كان الأمر 
على العكس. 

فنقول: أولا لا نسلم بأنه عاقل؟ 

ولعن قال: نعني بالعاقل: أن يكون مسلما مكلفاً بالتكاليف الشرعية. 

فنقول: هذا في حيز التعارض فإن من العقلاء من لا يتلف ماله ولا نفسه في 


المعصية البتة» بل يكون مراعياً حق الشرع مواظباً إياه؛”"" 


)١(‏ انظر: شرح الخوارزمي (51/ب)» شرح اليلغاري (/4 /ب). 
)١(‏ في نسخة (ب): "استعمل". 

(7) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(4) في نسخة (ب): "فينتفي". 

(0) انظر: شرح البلغاري (7/أ)ء شرح البلغاري (55 /أ). 

(1) شرح البلغاري (55/أ). 

(0) انظر: شرح الخوارزمي (7؟/ب). 


فصل : في التمسك بالنافي للضرر ىا 


60 , . 
ولئن منع كونه إضرارا في الإسلام؟ 


فنقول: الإضرار في أحكام الإسلام مجمل ' ؛ بطريق حذف المضاف وإقامة 


المضاف إليه مقامه " » كما في قوله تعالى: (وَسْكَل " الْقرْيّة )”". 


ولتخ قال ذلك لا ينيسن" أن المسوول أهل القرية” ٠‏ الوالعرب” ) (فا حدقا 
المضاف وأقاموا المضاف إليه مقامه. وأعريوه بإعرابه إذا أمنوا الالتباس» والأمن 00 
الالتباس تمنوع في الحديث. 

فنقول: لا مجال للمنع فيه؛ ونفي الضرر ابتداء وجزاء لا يمكن أن يكون في 
نفس الإسلام” » ولا أن يستراب في أن الاختصار على جرد العقل”"' في مثشل هذه 
الصورة أولى وأسهل. 

فيقال: حمل على هذا المحمل بالنقل. 


)١(‏ أي : السائل منع كون إيجاب الزكاة على المديون إضرارا في الإسلام. 
انظر: شرح البلغاري (19/أ): شرح الخوارزمي (47/ب). 

(1) قوله 'مجحمل' إشارة إلى قوله: لا ضرر ولا إضرار في أحكام الإسلام. 
انظر: شرح الخوارزمي (47/ب). 

(*) انظر: شرح الخوارزمي (1/57): شرح البلغاري (49//أ). 

(*) آأخر الورقة (؟07) من نسخة (ب). 

(؟) سورة يوسفء الآية (85). 

(*) آخر الورقة (59) من نسخة (أ). 

(6) في نسخة (ب): "أهلها لا القرية". 

() مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(0) في نسخة (ب): "عن". 

(8) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (86). 

(؟) في نسخة (ب): "النقل". 


01 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


ولئن قال: سلمنا بأنه كذلك”" » ولكن لم قلتم بأن الضرر إذا كان متحققاً في 
و احد من الأحكام فيتحقق فيها؟”" 
فنقول: إذا تحقق في واحد من الأحكام فلا بد وأن يتحقق فيهاء فإن كلمة 
٠. ٠ 0 5 5 00١‏ 
في' للظرفية» وأنها لا تقتضي الاستيعاب بالاتفاق» هذا إذا كان الإضرار في 
الأنجان ملي ”17 
فأما إذا منعه وقال: لا يكون إضراراً به لأنه محصل للمصاخ المتعلقة 


بالوجوب» والمحصل”" للمصالح لا يكون إضرار؟." 
فنقول: لا نسلم بأنه محصل في هذه الصورة. 
ولذن :قالهة إثة لسن باعرار " + نوليين امراك 
فنقول: هذا في حيز الدفع. 
والمعارضة بأن نقول: المدعى النحصار الإرادة فيه » أو النحصاره في الإرادة. 
أو نقول: إنه إضرار أو مراد بالدلائل الدالة على كل واحد منهماء هذا إذا 
تمسك بقوله عليه السلام: (لا ضرر). 


)١(‏ أي: سلمنا بأن الإيجاب حكم من أحكام الإسلام وأنه إضرار. 
انظر: شرح الخوارزمي (47/ب)ء شرح البلغاري (19 /ب). 

(؟) أي: يتحقق في أحكام الإسلام كلها ضرورة أن المتحقق في واحد لا يكون متحققاً فيه وفي غيره. 
انظر: شرح الخوارزمي (17/ب)ء شرح البلغاري (19 /ب). 

(") كلمة "في المذكورة في نص الحديث. 
انظر: شرح البلغاري (19 /ب). 

(5) انظر: شرح الخوارزمي (557/ب)؛ شرح البلغاري (14/ب). 

(05) في نسخة (1): *والمصالح الحصل". 

() انظر: شرح البلغاري (54 /ب). 

(0) في نسخة (أ): "فوق كلمة" إضرار 'كتب ابه". 


فصل : في التمسك بالنافي للضرر مم 


فأما إذا تمسك بقوله اعليه السلام'): (لا ضرار في الإسلام)؛ فنقول: لا يجب 
عليه القتصاص في صورة من الصور المختلف فيها إذ لو وجبء لكان للولي ولاية 
الإضرار حداء وأنه منتف بالنافي. 

ولئن منع [التناول "']؟ 

فنقول: كلمة "لا" لنفي الجنس فيما نحن فيه بالنقل والاستعمال؛ أما النقل 
فظاهرء وأما الاستعمال فلا ريب " فيه [والله أعلم . 


.)1( مابين المعقوفتين لم يرد في نسخة‎ )١( 
(؟) مابين المعقوفتين سقط من (ب).‎ 

(؟) في نسخة (1): "رتب". 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 


فصل: ني الأثو '" 


والأثر في الشرع عبارة: عما هو الصادر عن" الصحابي قولاً كان أو فعلا". 


وإنما سمي بهء لأنه من آثار أقوال النبي عليه السلام وأفعاله '“» ثم التمسك به 
)0( 
من وجوه 


)١(‏ المصنف في هذا الفمصل يتحدث عن قول الصحابي» وقد اختلف العلماء في حجيته إذا لم يظهر له 
مخالف على أقوال: قيل حجة ويقدم على القياس» وقيل الحجة قول أبي بكر وعمر فقط » وقيل الحجة 
أقوال الخلفاء الأربعة» وقيل ليس ببحجة. 
انظر المسألة بالتفصيل في: المعتمد 2)١177/7(‏ تقويم الأدلة للدبوسي (27507)» التبصرة (746)؛ الإرشاد 
للعميدي (7/أ): أصول الس رخسي (5/7١3)؛‏ المستصفى (7351/1)» التمهيد 2)777/7٠(‏ ميزان 
الأصول للسمرقندي (791): الإحكام في أصول الأحكام للآمدي :)١1515/5(‏ مختصر ابن الحاجب 
(17/7» شرح تنقيح الفصول (4545): كشف الأسرار للبخاري ٠5/75(‏ 5)؛ المسودة (01/7): كشف 
الأسرار للنسفي :)١171/7(‏ شرح الخوارزمي (97/ب): شرح البلغاري (650/أ)» نهاية السول 
(/7». الإبهاج (778/5), فواتئح الرحموت (7١/11١)؛‏ تيسير التحرير (7/؟75١).‏ 

(0) في نسخة (ب): "من. 

() انظر: شرح الخوارزمي (47/ب)» وزاد البلغاري في شرحه (:5//) على التعريف "من غير إسناده إلى 
النبي عليه السلام . 

(؟) انظر: شرح الخوارزمي (47/ب)» شرح البلغاري (60//). 

(0) أي : الاستدلال على كونه حجة من ثلاثة وجوه. 
انظر: الإرشاد للعميدي (1/7): شرح البلغاري (:0/أ). 


ينانا 


م شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


أحدها' : أن أقوال الصحابي أمراً كانء أو نهياًء أو إخباراً» فإنه يدل على 
تحقق مايدل عليه. 


إذ المعني بالدليل: ما لو جرد النظر إليه يغلب على الظن ثبوت مدلوله”"" 
وقول الصحابي بهذه الصفة وكذلك فعله, كما نقل عن عمر رضي الله عنه 


تأنه" ]الى بف عالط والدم يسيل منه. 
فإنه يدل على جواز الصلاة في تلك الحالة» ولأنه ما قال إلا بناء على 


الدليل ” » وأنه يدل على ذلك» وكذلك إذا ا 
٠ ٠‏ لف ٠ 6 ٠.‏ هه 0ه «٠ ٠‏ 1 ّ 
والثاني : أنه الما ؟ فعل أو قال فقد ظن بصحة ذلك الفعل في الشرع ظنا غالبا؛ 
وإلا لما أقدم عليه لا قولاً ولا فعلاء إذ العقل والدين تما"'! يمنعان عنه» وإذا ظن تحقق 
ذلك الشيء فيتحقق” لقوله”' عليه السلام: (ظن المؤمن لا يمخطي)””"' 


)١(‏ في نسخة (ب): "الأول". 

(1) انظر: الإرشاد للعميدي (”7/أ): كشف الأسرار للبخاري :)5٠١/7(‏ كشف الأسرار للنسفي 
0 ؛» شرح البلغاري (45 /ب). 

(") مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

(4) وعلل العميدي في الإرشاد (1/7) لذا الدليل بقوله : "لأنه لو لم يكن بناء على الدليل لظنه» أولما قال 
به عملاً باستصحاب الحال السالم عن المعارض ء كأنه لو لم يكن بناء على الدليل لكان حرامً". 

(0) انظر: شرح الخوارزمي (1/57): شرح البلغاري (1/00): الإرشاد للعميدي (1/7). 

.)( مابين المعقوفتين سقط من نسخة‎ )١( 

() مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

(6) انظر: الإرشاد (7/أ)؛ شرح الخوارزمي (97/أ): شرح البلغاري (1/60). 

(9) في نسخة (ب): "كقوله . 

)٠١(‏ لم أعثر عليه في كتب السنئن ومظانها حسب اطلاعي. 


فصل: في الآثر 4 > 


ولئن قال : لم قلتم لبآنه"' )إن لمي يتحقق ذلك الشيء لتحقق الخطأ في الظن؟ 

تقول : إنه إذا لم يتحقق” ‏ فلا يكون اعتقاده بتحقق ذلك الشيء مطابقاً 
للخارج " » وهو المعني بالخطأ. 

الثالث”” : أن قوله عليه السلام: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتديتم) '» يدل على كون المخبر عنه متحققاًء وإلا لكان الاقتداء بهم ضلالاً 
لا هتنا 


كما إذا قصد المسافر” إلى بلد معيئة» ولا يعلم السبيل إليهاء فقال واحد من 
العقلاء: عليك يإتباع فلان والاقنداء به» فإن قوله يدل على أن فلاناً يقصد تلك 


البلدة" ويتطرق طريقها مع العلم به» لأنه إذا لم يكن كذلك؛ لكان ذلك القول 
إضلالاً ظاهرا لا يتوهم الاهتداء في ذلك الاقتداء البتة. 


)١(‏ مابين المعقوفتين لم يرد في نسخة (ب). 

(*) آأخر الورقة )١١(‏ من نسخة (أ). 

(1) في نسخة (ب): “للخروج. 

(*) في نسخة (ب): "والثالث' بالواو. 

() قال السيوطي في الجامع الكبير(١ :)٠١70/‏ 'وهذا الحديث روي بروايات كثيرة اسانيدها كلها ضعيفة . 
انظر أيضا: التهذيب (700/7): الجرح والتعديل :)7٠5/6(‏ تلخيص الحبير(115/5١).‏ 

(5) جاء في شرح الخوارزمي (8/) معقياً: 'واللازم باطلاً فالملزوم مثله أما الملازمة فلا خفاء فيهاء وأما 
بطلان اللازم قلأنه حيتئد يلزم خلاف ما أخبرالنبي عليه السلام» ويلزم أيضاً إضلاله لأمته وهما 
باطلان". وقد توجه سؤال على الدليل الذي ذكره المصنف» أورده العميدي في الإرشاد (7/أ) وهو: 
"فإن قلت : هل يستقيم التمسك به على الإطلاق؟ قلت: لا بل أنه يستقيم التمسك به إذا لم يقل أحد 
من الصحابة بخلافه» أو لم يقل بخلافه مثل ذلك العدد من الصحابة". 
انظر أيضا: تقويم الأدلة للدبوسي (07؟) أصول السرخسي (؟/1١23)؛‏ شرح البلغاري (1/00): 
كشف الأسرار للنسفي (؟177/5). 

. في نسخة (ب): "قصدت المسافرة‎ )١( 

(*) آخر الورقة (07) من نسخة (ب). 


وإم شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


وقيل: في قوله عليه السلام: (اقنديتم اهتديتم) [أي '] إذا اعتقدتم بما قاله”"" 
واحد منهم فقد أصبتم » والإصابة لا تكون إلا بتحقق ذلك الشيء فيتحقق"" 
ثم القول يعتبر بالقائل » والفعل بالفاعل »؛ فيترجح قول من كان راجحا في 
5 00 00> 5 
العلم والزهد من الصحابة - رضي الله عنهم - على قول غيره منهم»؛ وكذلك 
الفعل”. 
والرجحان في العلم والزهدء يعرف بالنقل على ما عرف في البعض من 


زف 


الصحابة , نحو الخلفاء وغيرهم - رضي الله عنهم '' [أجمعين 0 


)١(‏ مايين المعقوفتين زيادة من نسخة (أ). 

(0) في نسخة (ب): "ما قال به". 

(7) انظر: تقويم الأدلة للدبوسي (708)ء أصول السرخسي (7/ :)١1١17/‏ روضة الناظر (؟/2)078 
كشف الأسرار للبخاري (17/7 5). 

() في نسخة (ب): "رضوان الله عليهم". 

(05) القائلون بحجية قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالفء اختلفوا في حجية قوله إذا ظهر له مخالف؛ قيل أن 
قوله حجة» وقيل لا يؤخذ بقول أحدهما من غير دليل» والمصنف يرجح قول الصحابي الراجح في 
العلم والزهد على قول الصحابي الآخر. 
انظر المسألة بالتفصيل في: الإرشاد للعميدي (7/ب): تقويم الأدلة للدبوسي (708)) العدة 
:)١١8/4(‏ أصول الس رخسي 1١5/7(‏ 17١)ء‏ ميزان الأصول للسمرقندي (715): روضة 
الناظر (؟075/7)؛ المسودة (747): كشف الأسرار للنسفي (1797//75). 

(1) في نسخة (ب): "رضوان الله عليهم . 

(/) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 


قفصل: ني الإجماع الموكب '" 


وهو: اتفاق الطرفين على الحكم بعلتين مختلفتين ". 

واعلم بأن هذا الإجماع لا يكون مسموعاً إلا وأن يكون المنشأ متحدا. 

كما يقال: لو كانت البكارة علة لولاية الأب» لكان للأب ولاية الإجبار على 
البكر البالغة " دون الثيب الصغيرة " بالإجماع المركب””. 


)١(‏ الإجماع المركب يسمى عند بعض الأحناف ب "عدم القائل بالفصل". 
انظر: أصول الشاشي (751).» المغني للخبازي (7794): شرح الخوارزمي (1/47)» شرح البلغاري 
(0/)» التلويح على التوضيح (50/7). 

() انظر: شرح الخوارزمي (97/أ) وجاء فيه: 'الإجماع المركب عبارة عن اتفاق المجتهدين أو أكثر في 
الشيء بعلتين مختلفتين أو أكثر". وفي شرح البلغاري (+05 /ب): "اتفاق طرفي المجتهدين بعلتين مختلفتين. 

(*) اختلف العلماء في إجبار البكر البالغة على الزواج. فعند الأحناف لا تجبر لزوال علة الإجبار وهي 
الصغرء وعتد الشافعية تجبر على الزواج لوجود علة الإجبار وهي البكارة. 
انظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (04؟), شرح القدوري (27548)» نهاية امحتاج 
(7) المغني للخيازي .)158٠(‏ 

(4) اختلف العلماء في إجبار الثيب الصغيرة على الزواج. عند الأحناف تجبر لعلة الصغرء وعند الشافعية لا 
تجبر لزوال علة الإجبار وهى البكارة. 
انظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (04؟): شرح القدوري (5194)» نهاية الحتاج 
(274/5) المغني للخبازي .)758١(‏ 

(0) اجمعوا على أن ولاية الإجبار معللة لكن العلة مختلفة. فعلة الإجبار عند أبي حنيفة "الصغر"؛ وعند- 


١١ 


ام شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


والإجبار أن يزوجها على كره يا 

أو يقال: لوكان الصغر علة للولاية » لكان للأب ولاية [الإجبار! على البدت 
المبغيزة دون اليك البالعة بالإجساع المركب: 

فإن الإجماع على تحقق الجموع الأول يبنى على عليّة “البكارة” وعدم العليّة؛ 
وعلى المجموع الثاني كذلك على علية "الصغر" وعدم العلية. 

غير أن الإجماع على تحقق المجموع الأول لا يكون متحققاء إلا وأن تكون 
العلة هي : البكارة» لأن البكارة هي علة. 

وعلى الثاني كذلك لا يكون متحققاً إلا وأن تكون العلة هي: الصغرء لأن 
الصغر هو العلة» يعرف بالتأمل إن شاء الله تعالى "“ 

ولما كان المجموع متحققاً أولاً كان أو ثانياً على التقدير بالإجماع المركب» فلا 
يكون الجواز متحققا في الصورتين كذلك. 

غك أن تلات قدا ذكرنا”' عن المحسوعي بأ الثايت هو الذول ”مدقم اد 
الثاني ٠‏ اتفاق” " على انتفاء ا مجموع الثالث بالنسبة» كتحقق الجواز فيهماء أو عدم 


- الشافعي "البكارة . 
انظر: الإيضاح (189)» المغني للخبازي (580): شرح البلغاري (50/ب)» شرح الخوارزمي 
(47/ب)» التلويح على التوضيح (50/7): تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (/1801). 

)١(‏ انظر المثال: المغني للخبازي :)78٠0(‏ شرح الخوارزمي (197/ب)» شرح البلغاري (٠6/أ)2‏ التلويح 
على التوضيح (؟50/7). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

() انظر: شرح البلغاري (0٠0/ب)»‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (7844: 5859). 

(5) أي : في القولين السابقين. 

(05) أي : جواز نكاح الثيب الصغيرة مع عدم جواز نكاح البكر البالغة. 
انظر: شرح الخوارزمي (9/ب). 

(1) أي : جواز نكاح البكر البالغة مع عدم جواز نكاح الثيب الصغيرة. 
انظر: شرح الخوارزمي (57/ب). 

(*) آخر الورقة )١١١(‏ من نسخة (أ). 


فصل : في الإجماع المركب ع 


الجوازء إذ الاختلاف في القولين اتفاق على بطلان قول ثالث" 

كما في النظائرء فإن جمعا من العقلاء إذا اعتقدوا على أن فلاناً لا يملك إلا 
مائة دينار مثلاً» وغيرهم إذا اعتقدوا اعلى !أنه لا يملك إلا مائتين» فالاتفاق من 
الجانبين متحقق على أنه لا يملك ثلاثمائة ولا أرب بعمائة كذلك "ا 

ولئن قال: لم قلتم بأن الجواز إذا كان ثابنا في فصل الثيب الصغيرة» لما كان 
ثابتاً في فصل البكر البالغة» بل يكون ثابتاً فيهما بالإجماع؟ 

يعني : قول أبي حنيفة وأصحابه - رحمهم الله - في فصل الثيب الصغيرة ؛ 
والشافعي وأصحابه - رحمهم الله - في فصل البكر البالغة”*“ 

فتقول: ما ذكرتم يدل على العدم فيهما كذلك؛: فلا يمكن التمسك به على 
الخوان فتهما» وان همعاوض عثله كلذف ما نكر 

وذلك لأنا تتمسك بقول كل واحد من الجتهدين على انتفاء الجواز فيهما فردا 
فرداء ولا يمكن للخصم أن يقول بمثل ما قلناهء هذا إذا كان المنشأ متحدا"' 


)١(‏ يقول البلغاري في شرحه (00/ب): 'في هذا إشارة إلى دليل آخر وهو: أن اختلاف القولين الصادر عن 
العالمين اتفاق منهما على بطلان القول الثالث". 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

(©) انظر هذا المثال في: شرح الخوارزمي (47/ب)»ء شرح البلغاري (50 /ب). 

() انظر: شرح الخوارزمي (97/ب). 

(6) جاء في شرح الخوارزمي (97/ب): "وتقريره أن يقال: ما ذكرتم معارض بمثله» كما يقال: ماذكرتم 
من المجموع وهو الجواز فيهما منتف » ضرورة تحقق عدم الجواز عندكم في الثيب الصغيرة؛ وعندنا في 
البكر البالغة» وعلى هذا في عكسه يمخلاف ما ذكرنا . 
انظر أيضا: شرح البلغاري (00/ب). 

)١(‏ جاء في المغني للخبازي (780): 'وذلك بأن يعبت الأصل المختلف فيه ثم يثبت الحكم في الفروع بنتيجة 
الوجماع . 
انظر أيضا: أصول الشاشي (50؟)+ شرح الخوارزمي (1/51)» شرح البلغاري .)1/6١1(‏ 


عام شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فأما إذا لم يكن المنشأ متحداً” »كما يقال: لو جاز نكاح الأخت في عدة 
الأخت عن طلاق بائن أو ثلاث» لما ثبت عتقها إذا ملكها أخوها بالإجماع المركب. 

فإنه لا يكون مسموعاء ومن تعرض به فإنه يعارض بالغير من الدلائل. 

وقول من قال: بأن ذلك غير متحقق قق لعدم القائل بالفصل”" الرديعل لأن 
عدم القول به بتحقق الشيء؛ لا يدل على”” 'عدم تحققه وهذا ظاهر”" 


)١(‏ يقول الخجندي الخبازي : “ومثل هذا ليس بحجة؛ لأن الحكم ينتهي بانتهاء سببه " وقال أيضاً: "ولان 
السلف تمسكوا بالدليل في كل مسألة فلو كان مثل هذا حجة لأثيتوا الحكم في مسألة وتمسكوا بالإجماع 
في الياقي'. وقال الكنكوهي : “ليس بحجة لأن ثبوت أحدهما لا يستلزم يوت الآخر لعدم اتحاد المأخذ 
لبما". عمدة الحواشي على أصول الشاشي (554). 

(؟) "عدم القائل بالفصل "عدّه الشاشي نوعا آخر من الإجماع يخلاف غيره من الإجماع يقول: 'فالحاصل 
أنه جاز ارتفاع هذا الإجماع لظهور الفساد فيما بني عليه'. أصول الشاشي (740) وقال الكنكوهي و 
"نوع غريب من الإجماع وهو: "عدم القائل بالفصل" وهو أيضاً من الإجماع المركب وهو: أن تكون 
المسألتان مختلف فيهما فإذا ثبت ت أحدهما ثبت الآخر ضرورة لعدم القائل بالفصل » لأنه إما أن تكون 
المسألتان ثابسان محأ» أو منتفيتان معاً عند الخصمين» ولا قائل بالقول الثالث : بأنه يكون أحدهما ثابتاً» 
والآخر منتفياً » فإذا أثنبت ت أحد الخصمين واحدا منهما ثبت الآخر لعدم القائل بالفرق" وقد قسم الشاشي 
هذا النوع من الإجماع إلى نوعين: ٍ 
النوع الأول : ما إذا كان منشأ الخلاف في الفصلين واحدا فهذا حجة. 
النوع الثاني : ما إذا كان منشأ الخلاف مختلفا وهذا ليس بحجة. 
انظر: أصول الشاشي مع عمدة الحواشي للكنكوهي (7906: 7357)» المغني للخبازي »)358٠0(‏ التلويح 
على التوضيح (؟/10). 

(*) آخر الورقة (01) من نسخة (ب). 

0 انظر: أصول الشاشي (7356)» المغني (781): شرح الخوارزمي (1/415)»: شرح البلغاري (1/01). 


قصل : كي الاستصحاب 


يقال : استصحب الكتاب وغيره » كما قال الشاعر ' : 
استصحب قلبي وجناني رشاء لله فؤادي ومن استصحبه 
لكنه في اللغة ". 
ف اج 7 ليف 
ما في الشرع فهو على نوعين : 
أحدهما : استصحاب الحال”" : 


)١(‏ لم أتوصل إلى معرفة اسم الشاعر. 

(1) انظر مادة (صحب) في : لسان العرب لابن منظور :)070/1١(‏ الصحاح .)١71/1١(‏ المصباح المنير 
للفيومي (72377). 

(1) هذا التقسيم لم أجده إلا عند بعض الأحناف. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/55): شرح البلغاري (61//). ٍ 

(4) استصحاب الحال أو الاستصحاب: قيل هو: عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي » وليس راجعا 
إلى عدم العلم بالدليل بل إلى دليل» مع العلم بانتفاء المغير» أو مع ظن انتفاء المغير عند بذل الجهد في 
البحث والطلب. وقيل هو: عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان اللاحق بناء على أنه كان ثابتا في 
الزمن السايق. 
انظر تعريفه في: تقويم الأدلة للدبوسي :)5٠٠(‏ الإرشاد للعميدي (/ا/ب)» المعتمد (؟750/5), 
العدة »)١517/15(‏ الكافية (؟2785)» المستصفى للغزالي »)5527/١(‏ التمهيد (501/5): الجدل لابن 
عقيل (١717)؛‏ الميزان للسمرقندي :)4٠1/(‏ روضة الناظر (١785/1)؛‏ الإحكام للآمدي (73517//5), - 
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كما يقال: كان فيستمر" » مثاله" في مسألة المنفرد' » وهي: ما إذا انفرد 
واحد بدعوى رؤية الهلال فشهد عند القاضي اوردٌ القاضي”] شهادته ”ثم 
افطر بالوقاع” ء فإنه لا كفارة عليه عندنا ”» وفي وجوب الصوم عليه اختلاف 
المشايخ. 

وعند الشافعي [رحمه الله ”] يجب عليه الصوم والكفارة كذلك بالوقاع. 


- مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (7814/7)؛ شرح تنقيح الفصول (441)» شرح مختصر الروضة 
> كشف الأسرار للبخاري (7577/7)؛ شرح الخوارزمي (45/]): شرح البلغاري (01/أ)» 
تخريج الفروع على الأصول للزنجاني :)١177(‏ تيسير التحرير (77/54١)؛‏ شرح الكوكب المنير 
(6»”/5). 

.)//6١( انظر شرح البلغاري‎ )١( 

(1) انظر هذا المثال: الإرشاد للعميدي (/1/ب): شرح الخوارزمي (1/44): شرح البلغاري (1/51). 

(9) في نسخة (ب): 'المتفرد . 

(5) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(0) مسألة من انفرد برؤية هلال رمضان فشهد عند القاضي ورد القاضي شهادته. اتفق الأئمة الأربيعة على 
أنه يلزمه الصيام. 
انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(1/١١0)»؛‏ تبيين الحقائق للزيلعي (١/314)؛:‏ مغني المحتاج 
.)471/١(‏ كشاف القناع (007/5. 

)١(‏ إذا افطر بالوقاع من تفرد برؤية هلال رمضان ورد القاضي شهادته هل عليه كفارة؟. اختلف العلماء في 
ذلك: فعند الأحناف لا كفارة عليه لأن عدم صيام الناس شبهة مانعة من وجوب الكفارة» وعند 
الشافعية والمالكية والحنابلة يجب عليه القضاء والكفارة لأنه هتك حرمة رمضان الذي وجب عليه 
صومه. 
انظر: تبيين الحقائق للزيلعي :)714/١(‏ مغني المحتاج »)١554/1(‏ كشاف القناع (731/1؟): حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير(1/١١6).‏ 

0 انظر: تبيين الحقائق للزيلعي :)5١94/١(‏ شرح الخوارزمي (45/أ): شرح البلغاري (1/81). 

() مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 


فصل: ف الاستصحاب ابم 


فيقال في الخلافيات”'' : عدم وجوب الكفارة في الماضي من الزمان»؛ ممايوجب 
1 : 1 زفق 
العدم في هذا الزمان؛ أو في سائر الأزمان » إذ العدم متحقق في الزمان الماضي 


بالإجماع : يي 0 ولا 
وجوه لاحدهنا أطلا اقلا يتحفق الوسدت © 

أو يقال: العدم متحقق في أحد الزمانين» وهو إما الماضي أو الحال؛ فوجب أن 
يتحقق في الحال أو في سائر الأزمان” » وإلا لوجب في زمان لم يجب عليه في ذلك 


قف 
الزمان 


)١(‏ الخلافيات: علم يبحث فيه عن وجوه الاستنباطات المختلفة من الأدلة الإجمالية والتفصيلية الذاهب 
إلى كل منهما طائفة من العلماء ثم البحث عنها بحسب الإبرام والنقض لأي وضع أريد من تلك 
الوجوه؛ وقد كثر فيه الخلاف بين المجتهدين: باختلاف مداركهم وأنظارهم , وجرت بينهم المناظرات في 
تصحيح كل منهم مذهب إمامه » تجري على أصول صحيحة وطرق قويمة» يحتج بها كل على صحة 
مذهبه؛ وكان في هله المناظرات بيان ماخل هؤلاء الأئمة؛ ومثارات اختلافهم ومواقع اجتهادهم. وقيل 
في حد الخلاف هو: الذهاب إلى أحد النقيضين من كل واحد من الخصمين. وقيل هو: منازعة تجري بين 
المتعارضين لتحقيق حق أو لإبطال باطل. 
انظر: الجدل لابن عقيل (11؟): مقدمة ابن خلدون (751)» التعريفات للجرجاني »)١176(‏ المدخل 
لمذهب الإمام أحمد لابن بدران :)77١1(‏ طريقة الخلاف بين الأسلاف للأسمندي مقدمة الكتاب 
() مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده :)780/١(‏ شرح الكوكب المنير (47/1): معجم لغة الفقهاء 
(154). 

() انظر: الإرشاد للعميدي (/١/ب).‏ 

(*) أي : العدم. 

(5) انظر: الميزان للسمرقندي (8 شرع التوارزعي (/أ)» شرع البلفاري (81//). 

(5) في هامش (أ): "سائرء أي : جميع". 

(1) لأن الأصل في كل شيء دوامه واستمراره. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/54): شرح البلغاري .)//0١1(‏ 


كما إذا أفطر بالأكل والشرب' مثلاًء فإنها لا تجب عليه في ذلك الزمان: 
وكذلك إذا أفسد الصوم المنوي”" من النهار بالوقاع » فإنها لا تجب عليه بالإجماء ”" 

وإئما قلناه؛ وذلك لأنه إذا لم يتحقق العدم في أحد الزمانين» فلابد وأن يتحقق 
الوجوب في الجملة» وإذا كان متحققاً في الجملة وجب أن يتحقق في زمان لا تجب عليه 
في ذلك الزمان» إما بالضرورة أو بالدليل السالم عن المعارض القطعي بالتصوص 
والأقيسة وغيرهما"" 

ولكن قنال: لا نسلم يأنه يتحقئق أحدهما وهنو ما الضرورة” : أو الدليل 
السالم. 

فنقول: إذا كان الوجوب متحققا في زمن من الأزمان» فذلك الزمان لا يخلو 
من: أن يكون مغايرا للزمان الذي لا تجب عليه في ذلك الزمان» أو لا يكون* 

فإن لم يكن مغايرا فظاهرء وإن كان كذلك فكذلك. 


)١(‏ مسألة من انفرد برؤية هلال رمضان ورد القاضي شهادته؛ فافطر في نهار ذلك اليوم بالأكل والشرب» 
فهل تجب عليه الكفارة؟. اختلف العلماء فيها: فعند الأحناف يجب عليه القضاءء لأن الصيام يلزمه ولا 
تجب عليه الكفارة للشبهة وعند الشافعية والحنابلة يحب عليه القضاء ولا تلزمه الكفارةء وعند المالكية 


عليه القضاء والكفارة لوجوب الصوم عليه. 
انظر: تبيين الحقائق للزيلعي »))314/١(‏ مغني المحتاج :)447/١(‏ كشاف القناع (717//7): حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير(١011/1).‏ 


(*) آخر الورقة (؟ ١٠١‏ ) من نسخة (أ). 

(") انظر: شرح الخوارزمي (1/55): شرح البلغاري 0١(‏ /ب). 

انظر: الإرشاد للعميدي (4/ب)»: شرح الخوارزمي (1/514): شرح البلغاري (1/07). 
(5) في نسخة (ب): ‏ بالضرورة . 

(5) انظر: شرح الخوارزمي (45/ب)» شرح البلغاري (1/07). 


فصل : في الاستصحاب ماسم 


إذ[اتدليل على" ١‏ الزخزت ق ذلك الإمان سعد" سبالم عمن الارضن 
القطعي ؛ وهو: العدم في سائر الأزمان ”" 

ولا يمكن للسائل منع الدليل على ذلك التقدير. 

إذ المعلل يقول: ماهو الواقع من الدليل في الواقع» لا يخلومن: أن يكون 
قاط كاين لكاي لكر 

وأيما كان يتحقق المدعى وهو: ان ٠‏ إما بالضرورة أو 
الدوزاق 1 أو بالدليل السالم عن المعارض القطعي ”ا 

وقد يقال: العدم في ذلك الزمان مداراً للعدم في صورة النزاع» أو" العدم في 

سائر الأزمان غير مدار للعدم وجودا أو عدماً» وأيما كان ب يتحقق العدم في صورة النزاع 
على ما عرف. 

| ويقال: العدم في الماضي ل ل لا 
وها عر قانة هذا بالنسبة [ الخدم وجوف الكنار ” 

فأما بالنسبة إلى عدم وجوب الصوم» فيقال: العدم متحققء أو غير مدار. 

أو يقال: في سائر الأزمان متحقق أو غير مدارء هذا بالنسبة إلى المعين من 
العدمين. 


. مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب)‎ )١( 
في نسخة (ب) وردت كلمة "حينئذ" قبل عبارة "في ذلك الزمان".‎ )١( 
انظر: شرح الخوارزمي (45/ب).‎ )5( 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(6) انظر: شرح الخوارزمي (1/50). 

(1) في نسخة (ب): إذ. 

(0) انظر: شرح الخوارزمي (1/51): شرح البلغاري (1/65). 


)ا شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فأما بالنسبة إلى أحدهماء فيقال: كما قيل في عدم وجوب الكفارة. 

وكذلك بالنسبة إلى عدم وجوب الكفارة في أحد الزمانين: فإنه يقال كما قيل 
فيه أولا. 

أما بالنسبة إلى عدم وجوب الصوم في أحد الزمانين: فيقال كما قيل في عدم 
وجوب الصوم؛ وهذا ظاهر”"" 

والنطون فق أضول الققه أن الال" يعبلح تح للدقم "+ وإيقاء ' معان 
على ما كان دون الإثبات”* 


)١(‏ انظر: شرح البلغاري (؟1/6). 

(١؟)‏ اختلف العلماء في حجية الاستصحاب : ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
حجة يفزع إليها المجتهد إذا لم يجد الدليل؛ء وذهب جمهور الأحناف إلى أنه ليس بحجةء وانه يصلح 
للدفع لا للإثبات» ومعنى الدفع: أن لا يثبت حكم» وعدم الحكم مستند إلى عدم دليله» فالأصل في 
العدم الاستمرار حتى يظهر دليل الوجودء وذهب جمهور المتكلمين إلى أنه ليس بحجة» وقيل: يجوز 
الترجيح به فقط. 
انظر المسألة بالتفصيل في : تقويم الأدلة للدبوسي »)5٠٠(‏ المعتمد (؟750/1)» المنهاج :)37١(‏ الكافية 
(287)» البرهان +)١1517/5(‏ أصول السرخسي »)١417/7(‏ المستصفى »)55١/١(‏ ميزان الأصول 
للسمرقندي (/501)» التمهيد :)7١01/5(‏ روضة الناظر (؟783/5)»: مختصر ابن الحاجب (2)581/75 
شرح تنقيح الفصول (147)؛ نهاية الوصول (7567/8): البحر المحيط :.)١1/05(‏ الإبهاج 
(7 التلويح على التوضيح (؟/١1١٠)»:‏ فواتح الرحموت (305/7): تيسير التحرير 
(1717/4): شرح الكوكب المنير (407/5): كشف الأسرار للبخاري (777/7)»: شرح الخنوارزمي 
(46/أ): شرح البلغاري (؟07/أ). 

() انظر: تقويم الأدلة للدبوسي (101): أصول السرخسي »)١51/7(‏ الميزان في أصول الفقه 
للسمرقندي »)5٠8(‏ كشف الأسرار للبخاري (777/7)؛ شرح الخوارزمي (1/40): شرح البلغاري 
(57/)» تيسير التحرير (5 //171)» التلويح على التوضيح »)223١1١/7(‏ فواتح الرحموت (709/17). 

(*) آخر الورقة (00) من نسخة (ب). 

(4) مثل البلغاري لبذا في شرحه (07//): "مثلاً إذا قال الحنفي : تجب الزكاة في الحلي لقوله عليه السلام: 
(أدوا زكاة أموالكم) فيقول الشافعي في دفعه: عدم وجوب الزكاة في الحلي كان ثابتاً قبل البعئة» ولم 
يتبين المغير الضروريء فيثبت في الحال بالدليل الذي يحقق العدم في الزمان الماضي". 
انظر أيضاً: شرح الخوارزمي (1/40). 


فصل : في الاستصحاب سوس 


والثابت هذا لا غير" إذ المثبت في الماضي من الزمان معلوم؛ والمبقي إلى هذا 
الزمان غير معلوم » فيكون معلوماً في ذلك الزمان غير معلوم في هذا الزمان؛ وهذا مما 
يكفي في الدفع ولا يكفي في الإثبات قطعا”" 

والثاني: استصحاب الواقع " : كما يقال: كائن فيبقى على التقادير الجائزة: ”ا 

ويقال في الخلافيات : أن الواقع واقع على التقدير. 

كما إذا ادّعى المعلل عدم وجوب” الكفارة على المنفردء وقال: لا تجب 
الكفارة عليه بالوقاع؛ إذ لو وجبت عليه بالوقاع؛ لوجبت بالأكل والشرب 
بالدلائل الدالة عليه. 

فالسائل يقول: لا تجب عليه باستصحاب الواقع؛ وذلك لأن العدم واقع في 
الواقع » والواقع في الواقع واقع على التقادير الجائزة» لأنه إذا لم يكن واقعاً على 
التقدير» أي: تقدير كان فلا يكون ذلك التقدير جائز الوقوع في الواقع» وأنه جائز 
فيكون باقياً عليه" 

ولئن قال: إنما يكون كذلكء أن لو كان الواقع على التقدير؛ء وهو خلاف 
الواقع من لوازم ذلك التقدير. 
)١(‏ أي: أن الاستصحاب يصلح لدفع الخصم ولإبقاء ما كان على ما كان دون الإثبات. 
(1) انظر: شرح الخوارزمي (1/50): شرح البلغاري (؟6 /ب). 


إف4 انظر: استصحاب الواقع قي : شرح الخوارزمي (هوة/أ), شرح البلغاري (05/ب): التراجيح 
للمصنف (506/أ). 

(4) التقادير الجائزة: قيل هي : عبارة عن الحكم على الشيء الثابت في الواقع متحققة على التقادير الممكنة. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/50): شرح البلغاري (؟5 /ب). 

(*) آخر الورقة )١1١*(‏ من نسخة (أ). 

() انظر: شرح الخوارزمي (1/50). 


ا شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فنقول: إذا كان الواقع على التقدير خلاف"' الواقع, فلا يكون الواقع مع 
التقدير واقعاً في الواقع » ويلزم من هذا أن يكون ذلك من اللوازم. 

أو يقال: العدم واقع على التقديرء لأنه إذا لم يكن واقعاء لكان ذلك التقدير 
منافياً له وليس كذلكء إذ المنافي للواقع لا يمكن أن يكون واقعاً وأنه محال" 

أو يقال: الواقع أو مايحققه علة كان؛ أو ملزوماء أو مدارا. 

وقد يقال في التمسك به : أن الواقع واقع على هذا التقديرء لأن ما هو الثابت 
على هذا التقدير ثابت في نفس الأمرء أو على تقديريثبت جملة الأمور الثابئة " في 
نفس الأمر على ذلك التقدير» وأيما كان [يكو 6 الواقع و اقعا على التقدير» لأنه إذا 
لم يكن واقعاً يلزم اجتماع النقيضين» إما في الواقع أو على ذلك التقدير”" 

وإنما قلناهء وذلك لأن المعني بالثابت على التقدير: ما يكون ثابتا من الأحكام 
الشرعية وجودية كانت أو عدمية» ولا حكم من الأحكام إلا وأن يقوم الدليل عليه. 

وللمعلل أن يمنع الدليل على التقدير. 

لكن السائل يقول: لا مجال للمنع إذا كان ذلك من المنصوص”" 

أو يقول: أنه واقع على التقديرء لما مر من قبل ومتى تحقق أحد ما ذكرنا من 
الأمرين» فلا يتحقق خلاف الواقع على التقدير» إذ لو تحقق يلزم اجتماع النقيضين» 
إما في الواقع أو على التقدير. 

وذلك لأن المتحقق منهما إما الأول» وحينئذ يلزم اجتماع النقيضين في الواقع , 


)١(‏ مصححة في هامش (أ). 

(1) في نسخة (أ): 'ممكن' » والصحيح ما أثبته من نسخة (ب) لأن سياق الكلام يقتضي ذلك؛ ويؤيده ما 
سيأتي من كلام المصئف والله تعالى أعلم. 

(9) في نسخة (أ): "الثابت". 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(0) انظر: شرح الخوارزمي (95/ب)؛: شرح البلغاري (67 /ب). 

)١(‏ في نسخة (ب): "النصوص". 


فصل: ف الاستصحاب عب م 


لأن ما هو الثابت على التقديرآثابت في الواقع » فلو كان الثابت على التقدير ] خلاف 
الواقع لكان ذلك ثابت في الواقع» فيلزم الاجتماع بينه وبين الواقع في الواقع » نحو 
الوجوب مع عدم الوجوب " فيما نحن فيه وأنه محال" 

أو المتحقق منهما هو الثاني ؛ وحينئذ يلزم اجتماع النقيضين على ذلك التقدير؛ 
لأن ما هو الثابت على ما ذكرنا من التقدير» ثابت على تقدير يثبت جملة الأمور 
الثابتة في نفس الأمر على ذلك التقديرء فلو كان الثابت على ما ذكرنا من التقدير 
خلاف الواقع , لكان ذلك ثابتاً على ذلك التقدير كذلك “ ء والواقع في الواقع واقع 
على ذلك التقدير” » [فيلزم الاجتماع بينهما على ذلك التقدير” ! وأنه محال. 

فعلم بأن المتحقق في" نفس الأمر إذا لم يكن متحققاً على ما ذكرنا من التقدير, 
يلزم اجتماع النقيضين إما في الواقع أو على التقدير وأنه غير مكن؛ فلا يمكن أن لا 
يكون المتحقق في نفس الأمر متحققاً على ما ذكرنا من التقدير” » وهو المطلوب”" 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ) وأضيف السقط في البامش. 

() في نسخة (ب): "مع العدم”. 

(*) انظر: شرح الخوارزمي (50/ب): شرح البلغاري (1/07). 

(5) انظر: شرح الخوارزمي (405/ب)؛ شرح البلغاري (07/أ). 

(*) آخر الورقة (05) من نسخة (ب). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(*) آخر الورقة (5 )١١‏ من نسخة (أ). 

انظر: شرح الخوارزمي (59/أ): شرح البلغاري (1/67). 

(0) ورد في هذا الموضع في نهاية نسخة (ب) الورقة (01) الوجه الأول: "وق الفراغ من تسويده يوم الجمعة؛ 
في الغرر من الشهر المبارك المعظم رمضان عظمه الله تعالى حرمته » على يدي ... المستغفر لصغائره وكبائره» 
أحمد بن عبد العزيز بن عمر البندي» اللهم أغفر وأرحم لكافة المسلمين ولأسلافي ولجميع المؤمنين 
برحمتك يا أرحم الراحمين". وجاء بعدها: 'بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد: فهذه نكت أربعينية من أم 
المخترعات اللطيفة ومن لطائف مصنفات العجيبة لمولانا المعظم الجد الأعظم ... الخأوجاء تمامها في الوجه 
الثاني الورقة (81). 


ع شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


والله أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمأب. 

فرغ من كتابته أصغر عباد الله وأفقرهم راجيا غفرانه» محمد بن عبد الرحمن 
الطوسيء في سلخ صفر سنة سبع وتسعين وستمائة بمدينة السلام؛ في الملدرسة 
لطر سانا ونفداا. 
إجازة 

(لقد قرأ الإمام الفاضل المحقق محبي الدين محمد بن عبدالرحمن الطوسي شرح 
كتاب المقدمة للإمام المعظم والحبر المكرم؛ مولانا برهان الدين النسفي تغمده الله 
بالرحمة والرضوان»؛ واسكنه أعلى درجات الجنان؛ على أضعف عباد الله علي بن 
هارون بن محمد السمرقندي؛ قراءة عن حفظ وإمعان وفهم وإتقانء فأجاز له ذلك 
إجازة المقروء عليه » وقد سمع من المصنف؛ كما استجمع الشرائط . فاستخرت الله 
تعالى في ذلك مستعينا به ومتوكلا عليه وهو المعين» وكتبت في العشر الأول من 


5 زفق 
جمادى الآخرة سنة تسع وتسعين وستماثة) : 


)١(‏ مابين القوسين إجازة في نهاية نسخة (أ) كتبت بخط مختلف بعد سنتين وأربعة أشهر تقريبا من كتابة 
الخلوط: 


الآية 
وذ قلمَا لِلَلبِكَةِ آسَْجُدُوا لدم 
وَأقِيمُوا لصَلرة 
نري له ب اسروك وريه يك انار 
وَأَحَلُ الله آلْبَسعَ وَحَرمْ آلربّوا 
وَإِذَا حَلَلمّ قَآصَطَادُوا 
قَالَ ما مَتَعَكَ ألا نَسَجِدَ إِذْ أَمَرتَكَ 
نيت بكرو الذَهَبَ وَآلضْة 
وَسْعَلٍ الْقرَيَة 
َأَسَعَهِذَ يله مِنَ آلسْيْطن آَلرّجيِمٍ 
قَمَن سَآء فَلمُؤْن وم شَاءَ فَلمَكفر 
نا أَعَمَدَنًا لِلظّلِمِنَ نَارَا أحَاطَ بهِمّ سُرَادفُهَا 


أَكَحَمَ َحَصَيْتٌ أُمرى 
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الكهف ؟ /ا1” 
طه رذن م 


تلا 


ا 
الآية 
وَعَصَّ ءَادَمُ رََهْد فَكَوَئ 
وَمَا جَعُلَ عَلَيْكٌرَ فى آلذين ين حرج 
َليَحَدَّرِ الذرينَ مْحالِفُونَ عَنَ أمره- 
وَأَخِْدُوا ذَوَىَ عَذلٍ مَدَكُز 
لا يعصون آله مآ أْمرَهُمْ 
وَمّن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُه فَِنَ لَه تَارَ جهَكَمَ 


إن لفن فى حْسَْرٍ 


وف 
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كهرسن المساكل الكفقهية 


المسألة رقم الصفحة 
اشتراط النية في الوضوء ان 
إفساد صوم رمضان بالأكل والشرب متعمدا 0 
إفساد صوم رمضان بالوقاع ناسيا 0 
فو أكل طعناة أو نواة شعمذا 0 
من انفرد برؤية هلال رمضان وردت شهادته 14 
إذا أفطر بالوقاع من تفرد برؤية هلال رمضان يلش 
إذا أفطر بالأكل والشرب من تفرد بالرؤية 51 
حكم زكاة اللآليء والجواهر رن 
زكاة ثياب اليذلة والمهنة 184 
زكاة مال الصبي 46 
الدين هل يمنع من وجوب الزكاة /5117 
وجوب الزكاة على الفقير 0" 
اشتراط ملك النصاب لوجوب الزكاة ن 


احلا 


فهرس المسائل الفقهية 


رفن 
المسالة رقم الصفحة 
وجوب الزكاة في مال البالغ / 
حكم زكاة الحلي 5 
إجبار البكر البالغة 8 


إجبار الثيب الصغيرة لها 


الاسم 
ابن الصاحب/ هارون بن محمد الجويني 
ابن الفوطي / عبد الرزاق بن أحمد بن محمد 
أبو حنيفة/ النعمان بن ثابت 
أبو يوسف / يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 
البرزالي/ القاسم بن محمد بن يوسف 
برهان الدين / محمد بن محمد النسفي 
الشافعي / محمد بن إدريس 
الشيباني / محمد بن الحسن 


جروا 


كهر سر الحدود والمصطلحات 


المصطلح 
)3ع( 


الإباحة 
الاتحاد 

إتمام الدليل 

الأثر 

الإجماع المركب 
الاختصاص 
الإرادة 
الاستدلال 
الاستصحاب 
استصحاب الحال 
استصحاب الواقع 


ارقرضنا 


رقم الصفحة 


الأصل 
الإضافة 
الأمر 


الإمكان الخارجي 


الإمكان الذهني 


البرهان 
برهان الخلف 


التقادير الجائزة 
التقدير 
التلازم 
التلازم الخارجي 
التلازم الذهني 


التنافي 
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المصطلح رقم الصفحة 
(ذ) 

الذهن 5 
(ذ) 

الزمان ا؟ 
(ض) 

الضدان 33> 
(ش) 

الشرط و 
(م) 

العدم ١م3١‏ 

١01 العرف‎ 

العلة العقلية 6 
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المصطلح 
(ف) 
الفرع 
الفعل 
الفقير 
)3 
القضية الجزئية 
القضية الدائمة 
القضية الضرورية 
القضية المطلقة 
القلب 
القوة 
القياس 
القياس المجهول 
(ك) 
الكل 
١ل‏ 


اللازم 
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رذن 
رذرا 
بدن 
ضر 
بحرن يذه 
١؟‏ 
/ا”ا, ١7">١‏ 
إوغرف 


5 


ه١‎ 548 


رضنا 


المصطلح 


اللازم الخاص المطلق 
اللازم العام المطلق 


اللزوم العقلي 


المانع المستمر 
المتنافيان 
المتناقضان 
المجاز 

المدار 
المدلول 
المديون 
المضروب 


العارضة 


المكان 
الملزوم 
الملازمة الجزئية 
الملازمة الكلية 
الممكن 
الممكنة الخاصة 
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امرض 

رقم الصفحة 

يض 

١ 

14 

1 

64 
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يفن 


المصادر والمراجع 


ابن الأثيرء أبو الحسن. الكامل في التاريخ. ط؛ ؛ طبعة دار الكتاب العربي : بيروت؛ 
7 ه/1187م. 

ابن العماد» أبو الفلاح عبدالحي. شذرات الذهب في أخبار من ذهب. طبعة دار إحياء 
التراث العربي : بيروت» د.ت. 

ابن أنس ٠»‏ أبو عبدالله مالك. ا مدونة الكيرى. دار صادر : بيروت» مطبعة السعادة» 
مصر » د.الت. 

ابن بدران» عبد القادر بن أحمد. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد. ط "؛ تحقيق 
د. عبدالله التركي ؛ طبعة مؤسسة الرسالة : بيروت»: 0٠5١ه/1180م.‏ 

ابن تيمية» شيخ الإسلام. الرد على امنطيين. طبعة إدارة ترجمان السنة: باكستان» 


15ه/1181م. 
ابن تيمية » شيخ الإسلام. ا مسودة في أصول الفقه. طبعة دار الكتاب العربي : بيروت» 
د.ا تت 


ابن حنبل » الومام أخيل: الستك: طبعة المكتب الإسلامي : بيروت» د.ا ت. 
ابن خلكان » شمس الدين أحمد. وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان. طبعة دار إحياء 


التراث العربي : بيروت » /11ه//1117م. 


ددا 


ع المصادر والمراجع 


ابن فورك؛ أبو بكر محمد. ا حدود في الأصول. طبعة دار الغرب الإسلامي: د. م: 
6م 

ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل. البداية والنهاية في التاريخ. طبعة دار الفكر: بيروت» 
4 ا١ه/1988م.‏ 

ابن منظور؛ جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب. ط١.‏ طبعة دار الفكر: بيروت» 
د.ا نا.ء. 

الأبهري ٠»‏ أثير الدين. القوادح ا جدلية. تحقيق د. شريفة الحوشاني » مطبعة دار الوراق : 
لبنان» 5715١ه.‏ 

الأبهري ٠‏ أثير الدين. شرح إيساغوجي. مخطوط في مكتبة الحرم المكي : مكة المكرمة: 


د.ا ت. 
الأبهري ٠‏ أثير الدين. عنوان ا حق ويرهان الصدق. مخطوط في مكتبة إسطنبول: تركياء 
د.ا ت. 


الإسنوي » جمال الدين عبد الرحيم. نهاية السول. طبعة عالم الكتب» د. ت. 

الأصفهاني » شمس الدين محمود بن عبد الرحمن. شرح النهاج. مكتبة الرشد: 
الرياض» السعودية؛ ١٠5١ه.‏ 

الأصفهاني ؛ شمس الدين حمود بن عبدالرحمن. بيان الختصر شرح ختصر بن 
ا حاجب. طبعة دار المدني : جدة: 5٠5١ه/1187م.‏ 

الألباني » محمد بن ناصر. سلسلة الأحاديث الصحيحة. الدار السلفية: الكويت»: 
6 ١ه/1187م.‏ 

الآمدي » سيف الدين علي بن حمد. الإحكام في أصول الأحكام. طبعة دار الكتب 
العلمية: بيروت؛ 585٠5١ه/1986م.‏ 

الآمدي, سيف الدين. ا مبين في شرح معان يألفاظ ا حكماء. طبعة القاهرة؛ 
8 1ه/ 1187م 


العا وللراجم حكن 


أمين ؛ محمد نيسي رالتحرير. طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» 7٠5١ه/1981م.‏ 

الأنصاري» أبو زكريا. ا حدود الأنيقة والتعريفات الدقيمة. طبعة دار الفكر: بيروت», 
١0ه8‏ 1191م 

الأنصاري ؛ عبد العلي. فوائح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. طبعة دار الفكر: 
بيروت » د.ا ث. 

الباجي » أبو الوليد. ا حدود في الأصول. نشر مؤسسة الزعبي: بيروت»؛ 
5ه/117ام. 

الباجي » أبو الوليد. ا منهاج ف تريب ا حجاج. ط "؛ تحقيق عبدا جيد تركي ؛ طبعة دار 
الغرب الإسلامي: بيروت: 19/17م. 

الباجي » أبو الوليد. ا منهاج ني ترنيب ا حجاج. ط ؟»؛ مطبعة دار الغرب الإسلامي» 


/51ام. 
الباقلاني » أبو بكر. التقريب والإرشاد (الصغير). طبعة مؤسسة الرسالة؛ د. م. 
4ه /15198م. 


البحتري » أبو عبادة. ا حماسة. المطبعة الرحمانية: مصرء القاهرة: 1575م. 

البخاري » عبد العزيز.كشف الأسرار ع نأصول البزدوى. ط؟؛ طبعة دار الكتاب 
العربي : بيروت»؛ 515١ه/1555م.‏ 

البدخشي » محمد بن الحسن. مناهج العقول شرح النهاج. طبعة دار الكتب العلمية: 
بيروت؛: 505١1ه/1187م.‏ 

بردي ء تغري. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. نسخة مصورة عن طبعة دار 
الكتب » وزارة الثقافة والإرشاد القومي : مصر» د.ا ت. 

بروكلمان؛ كارل. ناريخ الأدب العربي. الطبعة الألمانية: د. م.؛ د. ت. 

البروي » محمد بن حمد. ا مقترح فٍ ا مصطلح. تحقيق د. شريفة ا حوشاني ؛ مطبعة دار 
الوراق: لبنان؛: 575١ه.‏ 
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البصري » أبو ا حسين. ا لعتمد في أصول اله ؛ طبعة دار الكتب العلمية: بيروت»؛ 
1ه/1987م. 

البغدادي ٠»‏ أبو يعلى محمد بن الحسن. العدة في أصول الفمه. ط"» تحقيق د. أحمد 
المباركي » مطبعة المديني» القاهرة» ١٠53١ه/0٠1951م.‏ 

البغدادي » إسماعيل باشا بن حمد. إيضاح ا مكنون في الذيل عل ىكشف الظنون. طبعة 
المكتبة الإسلامية: طهران» 1/8 1١ه.‏ 

البغدادي » إسماعيل باشا. هدية العارفين أسماء ا مؤلفين وأثا را مصنفين. طبعة 
اسطنبول؛» 1906م. 

البغدادي » صفي الدين. قواعد الأصول ومعاقد المصول» طبعة عالم الكتب: 
بيروت: 5057١1ه/1987م.‏ 

البلغاري » شرح التقدمة النسفية. مخطوط في ألمانياء د. ت. 

بن قطلوبغاء أبو الفداء قاسم. تاج التراجم في طيمات ال حفية. مطبعة العاني : بغداد, 
5مام. 

البهوتي » منصور بن يونس .كشاف القناع عن متن الإقناع. عالم الكتب: بيروت» 
د ت. 

البيضاوي » القاضي. الغاية القصوى في دراية الفتوى. طبعة دار الإصلاح : الدمام» د. ت. 

التفتازاني » سعد الدين. التلويح على التوضيح لان التتقيح. طبعة دار الكتب العلمية: 
بيروت » د.ا ت. 

الجرجاني ؛ علي بن محمد. التعريشفات. ط ١‏ طبعة دار الكتاب العربي: بيروت» 
١ه/1197م.‏ 

الجوزي» عبدالرحمن بن علي. النتظم في تاريخ ا للوك والأمم. طبعة دار الكتب 
العلمية: بيروت»: 7١51١ه/1997م.‏ 


المصادر والمراجع 6 0 


الجوزي » يوسف بن عبد الرحمن. الإيضاح لموانين الاصطلاح. تحقيق د. فهد 
السدحان؛ طبعة مكتبة العبيكان: الرياض؛ ١1547ه/141م.‏ 

الخوهري » إسماعيل بن حماد. الصحاح ناج اللغة وصحاح العربية. ط؛ ؛ طبعة دار 
العلم للملايين» 1 5١ه/15/817م.‏ 

الجويني » أبو المعالي. البرهان. ط؟» طبعة دار الأنصار: القاهرة» ٠٠1١ه.‏ 

الخوبني ٠‏ أبو ا معالي. التشخيص في أصول الفقه. طبعة دار البشائر الإسلامية: بيروت؛ 
/١1ه/1157م.‏ 

الجويني » أبو ال معالي. الكافية في ا جدل. تحقيق د. فوقية حسين»؛ مطبعة عيسى البابي 
الحلبي: القاهرة: 799١ه‏ /1914م. 

الحاج » ابن أمير. التتقرير والتحبير. ط؟؛ طبعة دار الكتب العلمية: بيروت؛ 7٠4١ه‏ 
/1م. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. طبعة دار الفكر. 

حسن » حسن إبراهيم. تاريخ الإسلام. طبعة دار إحياء التراث العربي : بيروت»؛ 
/11ام. 

ا حصيري » جمال الدين. القواعد والضوابط الستخلصة من التحرير. مطبعة المدني : 
القاهرةء ١51١ه/١1951م.‏ 

الحنبلي » ابن رجب. القواعد. طبعة مكتبة الرياض الحديثة » د. ت. 

الخنبلي » ابن عقيل. الواضح ني أصول الفتمه. طبعة جامعة أم القرى : مكة المكرمة: 


1ه 
الحنبلي » أبو الوفاء بن عقيل. ا جدل. تحقيق د. علي العميريني » مطبعة مكتبة التوبة: 
الرياض » دع نك 


1اه/19188مم. 
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الخنفي » عبد القادر بن حمد. ا جواه رالضيئة في طبقات ا حتفية. المطبعة العثمانية : د. م؛ 
له 

الخبازي » جلال الدين عمر. ا مغني في أصول الفقه. تحقيق د. محمد مظهر بقاء طبعة 
مركز البحث العلمي : جامعة أم القرى؛ مكة المكرمة: 7٠5١ه.‏ 

الخطيب » محمد الشربيني. مغني ا محتاج إلى معرفة معان يألفاظ ا منهاج. دار إحياء التراث 
العربي : بيروت » د.ا ت. 

خليفة» حاجي.كشف الظنون ع نأسامي الكتب والفنون. مطبعة مكتبة المثنى : 
بيروت » د.ا ت. 

الخوارزمي » شرح القدمة النسفية. مخطوط في ألمانياء د. ت. 

الداودي » شمس الدين محمد. طيمات الفسرين. مطبعة الاستقلال الكبرى»؛ 
ه/1177م. 

الدبوسي» أبو زيد. تقويم الأدلة في أصول الدين. تحقيق الشيخ خليل محيي الدين 
الميس» طبعة دار الكتب العلمية: بيروت: ١57١ه/١١١١م.‏ 

الذهبي» الحافظ شمس الدين. العبرفي خبرمن غبر. طبعة دار الكتب العلمية: 
بيروت » 06ه/1586مم. 

الذهبي » الحافظ شمس الدين. دول الإسلام ف التاريخ. ط ". د. ن؛ حيدر أباد؛ 
0ه 

الذهبي » شمس الدين محمد. سي رأعلام النبلاء. طبعة مؤسسة الرسالة: بيروت: 
6ه/1186م. 

الرازي » أبو بكر. مختا رالصحاح. مطبعة دار الحكمة: دمشق» 1141م. 

الرازي » فخر الدين. ا جدل. مخطوط. 

الرازي » فخر الدين. الكاشف ع نأصول الدلائل وفصول العلل. طبعة دار الجيل : 
بيروت» 51١اه.‏ 
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الرازي » فخر الدين. ا محصل. المطبعة الحسينية المصرية؛ 1377١ه.‏ 

الرازي » فخر الدين. احصول في علم الأصول. طبعة دار الكتب العلمية: بيروت؛ 
١ه/15188م.‏ 

الرملي ء شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة. نهاية ا محتاج شرح ا منهاج. مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي : د. م 11857ه/19717م. 

زادة ؛ طاش كبرى. مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. طبعة دار 
الكتب العلمية: بيروت؛: 06٠55١ه/1586م.‏ 

الزبيدي » محمد. تاج العروس من جواه رالقاموس. منشورات دار الحياة: بيروت»؛ د. ت. 

الزركشي » بدر الدين. البح را حيط في أصول الفتمه. طبعة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية: الكويت» 505١ه/1588م.‏ 

الزركشي » بدر الدين. انشور في القواعد. مصورة بالأوفست عن الطبعة الأولى؛ 
5 ه/1187م. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: الكويت. 

الزركلي » خير الدين. الأعلام. ط/ء طبعة دار العلم للملايين: بيروت؛: 15857م. 

الزمخشري » جار الله حمود بن عمر. الفائق في غريب ا حديث. ط ١‏ ؛ د. ن: د.م»؛ د.ت. 

الزنجاني » شهاب الدين حمود. خريج الفروع على الأصول. طبعة مؤسسة الرسالة: 
بيروت»: 507١ه/1587م.‏ 

الزيلعي» الحافظ جمال الدين عبد الله. نصب الراية لأحاديث البداية. مطبعة دار 
المأمون بشبرا: البند؛ /11"01ه/1947م. 

الزبلعي » فخر الدين عثمان. تبيين ا حقائق شر حكن ز الدقائق. طبعة مكتبة امدادية : 
باكستان» د.ت. 

الساوي » زين الدين عمر. البصائ رالنصيرية في علم ا منطق. مطبعة دار الفكر: بيروت» 
1م 

السبكي »؛ علي بن عبد الكافي وولده تاج الدين. الإبهاج في شرح المنهاج. طبعة دار 
الكتب العلمية» بيروت»؛ 4٠5١ه/1985م.‏ 


بم ع م المصادر والمراجع 


السجستاني ؛ سليمان بن الأشعث. سئ نأبي داود. طبعة دار الحديث: سورياء 
1ه/11071م. 

السرخسي » أبو بكر محمد أصول السرخسي. طبعة لجنة إحياء المعارف النعمانية : 
حيدر أباد» د. ت. 

السمرقندي » علاء الدين محمد بن عبد ا حميد. طريقة ا خلاف بين الأسلاف. طبعة دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ 1517١ه/11917م.‏ 

السمرقندي » علاء الدين. ميزان الأصول في ننائج العقول. د. ن: د.ت»: 
1١ه/1584م.‏ 

سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي. مطبعة الفجالة : القاهرة» /1181ه/15717م. 

السيوطي » جلال الدين. الأشباء والنظائر في قواعد وفروع فمه الشافعية. طبعة دار 
الكتب العلمية: بيروت» 7٠14١ه/1587م.‏ 

السيوطي ء» جلال الدين. المح الكبي رف ضم الزيادة إلى ا جامع الصغير. طبعة دار 
الكتب العربية: مصر, ٠76١اه.‏ 

الشاشي» نظام الدين أحمد بن إسحاق. أصول الشاشي. طبعة دار إحياء الكتاب 
العربي : بيروت؛: 7٠5١ه/1587م.‏ 

الشاطبي ٠‏ أبو إسحاق. ا موافقات. مطبعة مكتبة الرياض الحديثة : الرياض» د. ت. 

الشافعي؛ الإمام محمد بن إدريس. الرسالة. ط ١‏ »؛ مطبعة المكتبة العلمية: بيروت؛ 
اه/117م. 

الشوكاني » محمد بن علي. إرشاد الفحول إلى نحقيق ا حق من علم الأصول. طبعة دار 
الفكر: د.م.؛ د.ات. 

الشيرازي» أبو إسحاق. التبصرة. طبعة دار الفكر: دمشق» 19/7م. 

الشيرازي» أبو إسحاق. ا لعونة ني ا جدل. طبعة دار الغرب الإسلامي: بيروت»؛ 
4 ١ه/1588م.‏ 


المصادر والمراجع 4 3 - 


الشيرازي » أبو إسحاق. شرح اللمع في أصول الفقه » تحقيق عبد اجيد تركي » طبعة 
دار الغرب الوسلامي : بيروت » ه/1988م. 

الصفدي » صلاح الدين خليل. الوافي بالوفيات. ط ”, طبعة دار النشر» فرائنز شتانير» 
ألمانيا » د.ا ت. 

الطبراني؛ الحافظ أبي القاسم سليمان. ا معجم الكبير. طبعة الدار العربية: يغداد 
4ه/191/8م. 

الظاهري؛ ابن حزم الأندلسي. الإحكام في أصول الأحكام. مطيعة العاصمة» 
القاهرة» د. ت. 

العسقلاني ؛ الحافظ ابن حجر. تلخيص ا حبير في خري جحأحاديث الرافعي الكبير. د. ن ؛ 
طبع في المدينة المنورة,» 85١١ه‏ 17امم. 

العسقلاني ؛ الحافظ ابن حجر. تهذيب التهديب. دار صادر: د.ن)» الطبعة العثمانية؛ 
7ه 

العطارء حسن. حاشية العطار على جمع ا جوامع. طبعة دار الكتب العلمية: بيروتث » 
د.ا ت. 

العميدي » ركن الدين. الإرشاد في علم ا جدل. مخطوط في مكتبة الأسكوريال: مدريد. 

الغزالي » محمد بن محمد.أساس القياس. طبعة مكتبة العبيكان: الرياض» 
1 5١ه/"1517مم.‏ 

الغزالي » حمد بن حمد. الستصفى. طبعة دار الفكر: بيروت » د.ا ت. 

الغزالي » محمد بن حمد. ا منتخل في ا مجدل. تحقيق أ. د. علي العميريني» دار الوراق؛ 
4 1ه/:٠٠آام.‏ 

الغزالي » محمد بن محمد. النخول. "2 طبعة دار الفكر: دمشق» ٠‏ 5١ه/1580م.‏ 

الغزالي » محمد بن محمد. شفاء الغليل. مطبعة الإرشاد : بغدادء ه/1ل150مم. 

الغزالي ؛ محمد بن محمد. حك النظر في النطق. طبعة دار النهضة الحديثة : بيروت» 
1111م. 


37 المصادر والمراجع 


الغزالي » محمد بن محمد. معيا رالعلم. ط ؟ : طبعة دار الأندلس : بيروت» 1918م. 

الفتوحي » محمد بن أحمد. شرح الكوكب الئير. تحقيق د. محمد الزحيلي و د. نزيه 
حمادء طبعة جامعة أم القرى : مكة المكرمةء 08٠54١ه/1941م.‏ 

الفيروز أبادي » محمد بن يعقوب. القاموس الحيط. طبعة المؤسسة العربية للطباعة 
والنشر: بيروت» د.ت. 

الفيومي ٠‏ أحمد. الصباح ا مني رفي غريب الشرح الكبير. طبعة دار الكتب العلمية: 
بيروث ؛ د.ا ت. 

القرافي» شهاب الدين أحمد بن إدريس . نفائس الأصول في شرح ا محصول. ط ؟, 
تحقيق عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد معوض» طبعة مكتبة نزار مصطفى 
الباز: مكة المكرمةء 14١15١ه/1591م.‏ 

القرافي » شهاب الدين. شرح تنقيح الفمصول في اختصا را محصول. طبعة دار الفكر: 
القاهرة: 19١ه/1917م.‏ 

القرطبي » ابن رشد. بداية ا جتهد ونهاية القنصد. ط"» طبعة دار المعرفة: بيروت» 
7 ه/1187م. 

القشيري » أبو الحسين مسلم. صحيح مسلم بشرح النووي. طبعة دار الريان للتراث : 
القاهرةء /1٠5١1ه/15/17م.‏ 

قلعة جي ؛ محمد رواس ؛ صادق» حامد. معجم لغة الفقهاء. ط ١‏ طبعة دار النفائس 
للطباعة والنشر: بيروت» 08٠5١ه/1588م.‏ 

الكاساني » علاء الدين. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. ط١»‏ طبعة دار الكتاب 
العربي : بيروت»؛ ه/1185م. 

الكتبي » محمد شاكر. فوات الوفيات. طبعة دار الثقافة: بيروت. 

كحالة؛ عمر رضًا. معجم المؤلمين. دار إحياء التراث العربي : بيروت: د. ت. 

الكرابيسي » أسعد بن محمد. المروق. طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية : 
الكويت» د. ت. 


العا والراجم م 


الكلوذاني » أبو الخطاب. التمهيد في أصول الفمه. تحقيق د. مفيد محمد أبو عمشة» طبعة 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي : جامعة أم القرى؛ مكة 
المكرمةء 7٠5١ه/1986م.‏ 

اللكنوي » محمد بن عبد ا حي. الفوائد البهية في تراجم ا حنفية. مطبعة السعادة: د. م 
6ه 

ختص رابن ا حاجب بشرح العضد. طبعة مكتبة الكليات الأزهرية: القاهرة, 
1ه/1587م. 

المراغي » الشريف. امجدل. مخطوط. 

المرزباني » محمد بن عمران. معجم الشعراء. مطبعة دار إحياء الكتب العربية: د. م: 
8ه/150م. 

المرزوقي ؛ أبو علي أحمد بن محمد. شرح ديوان ا حماسة. ط؟؛ مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة : القاهرة» 1184ه/19758م. 

الصنف. ابن أبي شيبة» المطبعة العزيزية: حيدر آباد ‏ 185١ه.‏ 

المقدسي » ابن قدامة. ا مغني. طبعة مكتبة الرياض الحديثة : الرياض» د.ت. 

المقدسي » ابن قدامة. روضة الناظر وجنة امناظر. ط ؟؛ طبعة مكتبة المعارف : الرياض» 
4 1ه/1581م. 

المقدسي » شمس الدين محمد بن مفلح.أصول ابن مفلح. طبعة كلية الشريعة: 
الرياض, 5٠*5١ه.‏ 

منطق ابن تيمية. طبعة المكتب الإسلامي: بيروت»: 799١ه.‏ 

النجيم » زين الدين بن إبراهيم. الأشباه والنظائر. طبعة دار الكتب العلمية: بيروت»؛ 
6 ه/15860م. 

النسفي » حمد بن حمد. التراجيح. تحقيق د. شريفة ا حوشاني » منشور في مجلة جامعة 
الملك سعود )١15(‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟). 


كوم المصادر والمراجع 


النسفي » محمد بن حمد. منشا النظر. تحقيق د. شريفة الحوشاني؛ منشور في مجلة الحكمة 
العدد (35"). 

النسفي » محمود.كشف الأسرار شرح الصنف على النار. طبعة دار الكتب العلمية: 
بيروت: 1557١ه/1587م.‏ 

النووي » أبو زكريا حيبي الدين. ا مجموع شرح ا لهذب. مطبعة التضامن الأخوي:؛ دار 
الطباعة المنيرية» د. ت. 

النيسابوري» ا حافظ أبي عبد الله الحاكم. ا ملستدرك على الصحيحين. طبعة دار الكتاب 
العربي : بيروت» د.ا ت. 

البندي » صفي الدين محمد عبد الرحيم الإرموي. الفائق ف يأصول الفقه. تحقيق 
د. علي العميريني » طبعة دار الاتحاد الأخوي : القاهرة» ١١5١ه.‏ 

البندي » صفي الدين. نهاية الوصول في دراية الأصول. طبعة المكتبة التجارية: مكة 
المكرمة: 5417١ه/1147م.‏ 

البيثمي » نور الدين علي. جمع الزوائد ومنبع الفوائد. طبعة القدسي : القاهرة؛ 
5ه 


شرح الفصول في علم الجدل 
لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسكي الحنفئي 
(5.0ه -لإامكمهم) 


دراسة وتحقيق وتعليق 
د. شريفة بنت علي بن سليمان الحوشاني 


أستاذ أصول الفقه المشارك ؛ كلية الآداب» جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 


النشر العلمي والمطابع - بامعة الملك سعود 


ص.ت 18537 - الرياص | أت ( ا - إعملخه العربيه السعودبه 


(ع)) جامعة الملك سعود. "47 1ه (5١١٠م)‏ 


فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية ألناء النشر 

الحنفي ‏ برهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي. 

شرح الفصول في علم الجدل/ برهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي 
الحنفي ؟ شريفة بنت علي بن سليمان الحوشاني - الرياض» 877 ١ه.‏ 


6 ص ؛ 7 اسم * 74 سم 

ردمك: لا -8١١-‏ هه - ١.85و‏ - ملاة 

-١‏ أصول الفقه ؟- الجدل أ. الحوشاني» شريفة بنت علي بن سليمان (محقق) 
ب. العنوان 


111 "0١ ديوي‎ 


رقم الإيداع: ١577/5557‏ 
ردمك: لا -9١١-‏ هه - دوة؟ة - ملاو 
حكمت هذا الكتاب لجنة متخصصة شكلها المجلس العلمي بالجامعة وقد وافق 
المجلس العلمي على نشره بعد اطلاعه على تقارير المحكمين في اجتماعه الشامن 


عشر للعام الدراسي ١8577/147١هء‏ الذي عقد بتاريخ 5577/7/77 اهاء 
الموافق ١1١١/6/14‏ 5م. 


| .د : النشر العلمي والمطابع 48 1ه 


مقدمة 


الحمد للّه وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي يعده؛ وبعد: 

فإن علم أصول الفقه من أجل العلوم الشرعية وأشرفهاء ذلك لأن الحياة 
البشرية بحاجة إلى ضوابط وأحكام شرعية تسير عليها في جميع مجالاتهاء لتستقيم 
أمورها وتنتظم أحوالبا. 

لذا شرع الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص من الكتاب أو السنة» وبالاجتهاد قد 
تختلف وجهات نظر امجتهدين» فكان لابد من تقريب وجهات النظر للوصول إلى الحق 
الذي هو غاية كل مجتهدء ولقد سار المجتهدون على طرق وأصول ومنهج إسلامي لحل 
مشكلاتهم الإسلامية والفكرية ونوازلهم العصرية» وهذا المنهج استمد مقوماته من 
الكتاب والسنة وأقوال الأئمة: وهوما يسمى بالمنهج الجدلي. 

والجدل في علم أصول الفقه ليس المقصود به الجدل الفلسفي» وإنما المقصود 
منه: تعلم القضايا التي تعين المجتهد على نصب الدليل» ولا يتأتى هذا إلا بالعلم 
بشرائط الحدود والبراهين» وكيفية ترتيب المقدمات» واستنتاج المطلوب والمعرفة ببعض 
القضايا العقلية» مما يجعل المجتهد قادراً على تقرير الأدلة ونصبها ووجه دلالتها على 
المطلوب» وهذا ما يعرف في أصول الفقه ب "المقدمات الأصولية". 


هم 


وهذا الكتاب الذي أقدمه بين أيديكم - شرح كتاب المقدمة أو شرح الفصول 
للنسفي - من الإرث الإسلاميء يتعلق بأهم المباحث الشرعية التطبيقية» وهوما 
يعرف بعلم الجدل الأصولي. 

وقد سلك فيه مصنفه مختلف طرق الأصوليين والجدليين في البحث والتصنيف» 
والبناء والبدم» من حيث الاحتجاج بالأدلة؛ وتحقيق المذاهب» وتفريع المسائل»؛ 
والتقسيم والتبويب» مع بيان سبب الخلاف ومرته. 

ومن هنا عقدت العزم متوكلة على الله في تحقيق هذا الكتاب ودراسته والتعليق 
عليه » وإخراجه وفق المنهج العلمي الذي يتطلبه التحقيق»؛ ومن الأسباب التي دعتني 
لاختيار هذا الكتاب ما يلي : 

١‏ - إن في تحقيق المخطوطات بصفة عامة فائدة عظيمة»؛ وهي إخراج كتب 
الأئمة والعلماء إلى النورء وتقديمها بالصورة اللائقة التي ينبغي أن تكون عليها. 

”- استيعاب الكتاب لجميع موضوعات علم الجدل» التي تعين المجتهد على 
نصب الدليل» وتلزم للأصولي في كيفية ترتيب المقدمات والبراهين. 

'- إن هذا الكتاب لم يسبق تحقيقه أو طباعته» وهو من كتب الأحناف الجدلية 
والتي لم يحقق منها إلا النادر مقارنة بما حقق من كتب الحنابلة والشافعية الجدلية. 

؛ - إن هذا الكتاب يعد من المصادر الأساسية للمذهب الحنفي. 

وهذا العمل كغيره لا يخلو من مصاعب مررت بهاء ولكن بفضل الله وتوفيقه 
لم تكن تلك الصعوبات عائقا عن إتمامه, وقد تمثلت بالآني : 

-١‏ يعتبر موضوع الكتاب من المواضيع التي جد الاهتمام بها؛ فكانت 
الدراسات الحديثة التي يستعين بها الباحث في الوقت الحالي نادرة جداء 
والكتب الممائلة من حيث الموضوع قليلة جداء وأما على المذهب الحنفي تكاد أن 


تكون معدومة. 


رر 

؟ - وفقا للمعطيات السابقة فقد بحشت في كتب الأوائل التي تتحدث في 
مواضيع ذات صلة بموضوع الكتاب وهي: أصول الفقه» والفقه» والجدلء والمنطق, 
وعلم الكلام. 

"- الكتب الممائلة لموضوع الكتاب ما زال معظمه مخطوطاًء ئما اضطرني كثيرا 
إلى البحث في فهارس المكتبات العالمية» وقمت بتصوير ما احتجته من نسخ أو شروح 
للكتاب» أو مصادر ومراجع للكتاب» وهذا كلفني الجهد والوقت والمال. 

5 - بعد الحصول على نسخ الكتب المخطوطة التي تعتبر من المصادر للكتاب 
وتخدم البحث أو شروح الكتاب» أقوم بقراءتها وكم أجد صعوبة في قراءة خطوط 
تختلف من عصر إلى عصرء ومن ثم أضع لكل مخطوط فهرساً لموضوعاته؛ ليسهل 
الرجوع إليها أثناء البحث والتحقيق والتوثيق. 

ه- ليس هذا فحسب بل قد واجهت صعوبة كبيرة حين ظهر لي تشابها في 
الأسماء والمؤلمات؛ بل والمواضيع التفصيلية لموضوع الكتاب مع عددمن 
المخطوطات» نما اضطرني إلى دراسة هذه الكتب من الناحية العلمية والأسلوب 
والصياغة وكذلك دراسة سيرة مؤلفيهاء ومعرفة عصره»ء ومقارنة المادة العلمية 
بموضوع الكتاب. 

هذا وقد سلكت في التحقيق والدراسة والتعليق منهج الوصف والاستقراء 
والتحليل والاستنتاج» بدأت الكتاب بتمهيد عن الحالة السياسية والاقتصادية في عصر 
المؤلف مما يعطي تصورا عن الاستقرار الأمني والنفسي من عدمه؛ ومدى تأثيره على 
الحياة العلمية آنذاك» اتبعته بقسم دراسي من خلال المباحث الآنية : 

المبحث الأول: التعريف بالمؤلف. 

المبحث الثاني : كتاب "شرح الفصول في علم الجدل". 

المبحث الثالث : منهج التحقيق والتعليق والدراسة. 


مقدمة 


أما القسم التحقيقي : فهو خاص بتحقيق المخطوط ودراسته والتعليق عليه. 

الخاتمة: وتشمل أهم النتائج والتوصيات المقترحة. 

الفهارس العامة. 

وبعد أن وفقني الله في تحقيق هذا الكتاب وإخراجه؛ ويسر كل عسير؛ 
أحمل حمده سبحانه وتعالى على ذلك» ورغم ما بذلته في هذا الكتاب من جهد ليخرج 
بالصورة المأمولة ؛ إلا أن هذا الجهد جهد بشري يقع فيه الخطأء فما كان فيه من صواب 
فمن اللّه؛ وما كان فيه من خطأ فمن نفسي واستغفر الله» وأناشد كل من اطلع عليه 
وعثر على ما ينبغي تصحيحه؛ أن يبذل حق النصيحة مشكورا. 

وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن يتقبله وينفع به» إنه 
ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


في أوائل القرن السابع البجري» كانت الدولة العباسية قائمة في بغدادء وكان العالم 
الإسلامي آنذاك؛ منقسما إلى دويلات كثيرة» انشغل حكامها بالتوسع كل على 
حساب الآخرء ولم يدركوا خطر الغزو المغولي. 

ولم يكن سقوط بغداد حدئًا مفاجئّاء وإنما كان نتيجة حتمية لضعف العالم 
الإسلامي» الذي أتاح الفرصة للمغول لشن غاراتهم» وغزو البلاد الإسلامية. 

ونتيجة لتدهور الوضع السياسي ظهرت الانحرافات الدينية والبدع» وقيام 
الفتن العظيمة بين أهل السنة والطوائف الأخرى؛ وماتبع ذلك من نهب وسلب 
وإحراق» وقد وقف العلماء والقضاة والدعاة» من أهل السنة في وجه تلك الفتن» 
ومحارية البدع. 

كما أن الحياة الاقتصادية تدهورت ؛ بسيب الحروب الداخلية والخارجية»: 
والزلازل: وكثرة الحرائق» مما أدى إلى غلاء الأسعارء وانحطاط الحياة الاقتصادية '". 


الكامل (2)77/9 تاريخ الإسلام د حسن إيراهيم حسن (1/15؟7١‏ )0 


طّ 


تمهيد 


0 


ومن خلال المعطيات السابقة تبين أن الحياة التي عاشها الفقيه النسفي» كانت 
حياة مليئة بالحروب والنزاعات السياسية والدينية» انعدم فيها الاستقرار الأمني؛ 
وتدهورت فيها الحياة الاقتصادية ؛ إلا أن ذلك لم يؤثر على دور المدارس تأثيرا كبيرًا» 
بل ظلت المدارس تؤدي دورها في التعليم والتأليف» ومحاربة البدع. 


مقدمة ماق مقت وال سا ان نظ اناه مع و الع اوم ناض امخض ا هك 
تمهيد 01 3[ 0011 
المبحث الأول: التعريف بالمؤلف ا 
المبحث الثاي: كتاب "شرح الفصول في علم الجدل" 8 1 00111 
المبحث الثالث: منهج التحقيق والتعليق والدراسة ادو ا اس ا ا 
شرح الفصول في علم الجدل اق ا لا لز ماس اا ا 11 
فصل: في التلازم 10 
فصل: في التنافي بين الشيئين 0 
فصل: في الدوران ا 
فصل: في القياس ا ا ا و ١11‏ 
فصل [في تخصيص العام بالقياس] ا ١‏ 
فصل [ف تعدية العدم] از[ [ز[ز[ز ز 1 000 
فصل: في توجيه النقوض اط فاو لسن ا كا تس لحو ساجة د وي ا 
فصل: في النقض المجهول اع و ادو ع ا 0 
فصل [ف النقض المفرد] 00000000 


5 الحتويات 


فصل [فٍ كيفية إيراد الفرق في القياس] يي ا ا ا ا 
فصل: في القياس المجهول 0 7 غ95 


